المملكة العربية السعودية 
ورارة النعليم العالي 
جامعة أم القرى 
كلية إالشريعة وإالدرإسان الإسلامية 
قسم الدرإاسان العليا الشرعية 
فرع الفقه وأصوله 
شعبة أضول الفقه 


» ۶ » 
الإ جماع عند الا صوليين 
« دراسة و تطبيقاً ‏ 
على المسائل التي حكى فيها ابن قدامة الإجماع 
والتي نفى علمه بالخلاف فيها من كتاب « المغني » 


من أول كتاب الأقضية إلى نهاية كتاب عتق أمهات الأولاد 


دراسة مقدمة لنيل درجة العالمية ( الماجستير ) 


إعداد الطالب 
مروان غلام عبد القادر أند يجاني 


الرقم الجامعي ( ٤۲۲۸۰٠١١‏ ) 


إشراف الأستاذ الدكتور 


شعبان محمد إسماعیل 


۱٤۲۸-۷‏ هھ 


= الإهداء سا CT‏ 


کل شیو اف الو ا ..... آهدي جني هنا 
ر 
إلى من رياني ف الصض» وسهر| على مراحتی » یکا خر معن لی بعد 
اںعز یجل بدعا یما یڈہ at‏ عرزن ۷حرمنی ن اک 
eT‏ ا 2 اما 
کی کا وا ا رو ا ل ن: 

ی إلى الجمان اللنٹوے» الى ضحت بوقھا احا › وسرت مع اللیالی 
ا را و کو 
إلى فلذة كدي » وفيض حناني » إلى ابت العزیزة حنظها اله عز وجل 
O ET‏ 
اا ا ا ا ف مو 
ا ان معني خی رازا 


الباحث 


= شكر وتقدير 


نکر وتقدیر 


لك الحمد يا من بسطت على عبادك سوابغ النعم » وأفضت عليهم من 
واسع الفضل والكرم » يا من خضعت لك رقاب المذنبين » وطأطأت في 


رحابك رؤوس التائبين . 
لأجلك مولاي أت نفوس وحنت قلوب وسحت دموع 
فلله حب أذاب الففؤاد ولله شوق ثوى في الضلوع 


الحمد لله الذي وعد الشاكرين له بمزيد من فضله و ثوابه فقال 
1 
سبحانه :< وذ تاڏ رکم لين شَڪَرَتَم لزيد تک وهن ڪَفَرَمَ ِن عَدَ اي 
َشَدِيدٌ )0) . 
وأصلي و أسلم على إمام الشاكرين » و قدوة المطيعين المتقين » و سيد الآولين 
والآخرين نبينا حمد القائل : « لا يشكر الله من لا يشكر الناس )C(»‏ » و على آله 
الطيبين الطاهرين » و صحابته الغر الميامين » و على من سار على نهجه واتبع ستته 


إلى يوم الدين . 


)( الآية (۷) من سورة إبراهيم . 
() خر جه أبو داود في سننه ٠٠٠ /٤‏ كتاب الآدب » باب في شكر المعروف » رقم الحديث ٤۸١١(‏ 


) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه . 


a> 


= شڪكر وتقدير 


في نهاية هذا العمل المتواضع » يطيب لي أن أتقدم بجزيل الشكر و العرفان» ووافر 


شيخي وأستاذي فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور شعبان محمد إساعيل حفظه 


الله الذي مها قلت فيه فلن أوفيه ولو جزءاً بسيراً من حقه » فلقد کان لي مشرفاً 
وشیخاً ومربياً وصدیقاً وهادیاً لکل خير » ففتح لي قلبه قبل بیته » وم يدخر في 
مساعدتي جهداً » ولم يضق مع كثرة اتصالي وترددي عليه ذرعاً » فهو أهل للتقدير 
والثناء » والشكر بلا انقطاع » فلقد كان لتوجيهاته أبلغ الأثر في إبراز هذه الدراسة 
على هذه الصورة » فتعجز الکلمات أن توفيه شكره أو تحيط بذكره . 

ستظل تحسبك الكواكب كوكباً ويهز سمع الدهر منك رنين 

فجزاه الله عني خير الجزاء وجعل ما بذله في ميزان حسناته . 

وإلى من علمني الحمة في طلب العلم وعدم الرضا بغير معالي الآمور فضيلة 
الشيخ الدكتور محمد بن أحد باجابر 

وإلى جيع أساتذتي بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة آم القرى » 
الذين هلت من علومهم وتوجيهاتهم وأدهم »في مرحلتي البكالوريوس 
والماجستر . 

وإلى كل من كان له فضل علي بتعليم أو دعم أو سؤال أو متابعة » وأخص 
بالذكر منهم الدكتور مازن بن عبد اللطيف البخاري » والأستاذ نبيل مدني . 

وإلى جامعة أم القرى التي أتاحت لي هذه الفرصة لإكمال دراستي في رحابها» 
أسأل الله العلي القدير أن يبقيها صرحا للعلم ومناراً للمعرفة. 

أسأل الله تبارك وتعالى هم جيعاً الجر العظيم والثواب الجزيل » كا أسأله أن 


a> 


وصلى الله وسلم على معلم البشرية» ومطفى سرج الأمية محمد #5 وعلى آله الطيبين 
الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 


# شڪكر وتقدير 


= القدم ةة سا CT‏ 


ااقمة 

إن الحمد لله» نحمده ونستعینه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور آنفسنا 
ومن سیئات أعالنا » من مده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له» 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن حمدًا عبده ورسوله . 

وبعل : 

فإن من أجل نعم الله على العبد أن ييسر له طريقاً إلى العلم الشرعي الذي 
به حياة القلوب » وإرضاء علام الغيوب » واستغفار ملائكة السماء» وجميع 
الخلائق حتى الحيتان في الماء .... ولقد أكرمني المولى تبارك وتعالى بالقبول في 
جامعة العلم والعلاء » جامعة آم القرى الغراء » بكلية الشر-يعة والدراسات 
الإسلامية » قسم الدراسات العليا الشر-عية » واخحترت آنذاك قسم الفقه 
وأصوله » شعبة أصول الفقه » لمكانة هذا العلم بين علوم الشريعة » حيث إنه 
الطريق الموصل لعرفة أحكام الله عز وجل التي بهاسعادة المرء في الدنيا 
والآخرة » فقواعده وأصوله العظيمة هي السبيل الآمثل لاستنباط الأحكام 
الشرعية من مصادرها المختلفة . 

وإن من عظيم نعمة الله سبحانه وتعالى على هذه الآمة إكاله لدينها » وأن 
جعله تام النعمة » ورضي ها اللإسلام ديناًء وامتنٌ عليها بذلك في كتابه 
الكريم حيث قال : الوم الث كم دینک ممت ءل EE‏ 
0 ا ا ا ا 
ارا ع اد ما ارا اغا : 


() سورة المائدة آية (۳) . 


a> 


= القدم ةة 


وكان من مظاهر كال الدين وتام النعمة تعدد المصابيح التي يستضيِ-ء 
بها المسلم » وترشده إلى طريقه القويم » فكان الكتاب » وكانت السنة» وكان 
إجاع مجتهدي الآمة » وكذلك القياس الشرعي ولواحقه » من الآدلة المختلف 
وهذه المصابيح التي هي مصادر التشريع الإسلامي لم يزل السلف قرتا 
بعد قرن يتتبعونا مستدلين اء وشارحين وجامعين ومصححين 
ومنقحين » معرفة منهم بقدرهاء وقد بذلوافي سبيل خدمة هذه المصادر 
أعءارهم» فنتج عن ذلك ثروة فكرية عظيمة » ومن تلك الجهود ؛ ما اتجه إليه 
بعض العلهاء في تتبع مسائل الإجماع وجمعهاء ولم شتاتها وحصرهاء فألفوا في 
ذلك مؤلفات » ومن أشهر تلك المصنفات : 
-١‏ كتاب ( الإجاع ) لابن المنذر رحه الله ا متو سنة ۳۸۱ه. 
1- وكتاب ( مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات ) 
لابن حزم الظاهري رحه الله ا متو سنة ٤٥١‏ ه. 
۳- وكتاب ( الإقناع في مسائل الإ ماع ) لابن القطان الفاسي رحمه الله 
المتوفى سنة ٦۲۸‏ ه . 
Ea E a ao‏ 
أو آنه لايعلم فيه خلافاً » ومن هؤلاء العلماء الأجلاء » الإمام الجليل 
موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحه الله المتو سنة ٠۲١‏ ه» 


حيث ألف كتابه ( المغني شرح مختصر الخرقي ) ذاكراً فيه كل ما أحمع عليه 


a> 


= القدم ةة 


آهل العلم » وما اختلفوا فيه » حتى صار كتابه هذا موسوعة فقهية يرجع إليها 
جميع العلماء وطلبة العلم » خاصة المتتخصصين في الفقه المقارن . 

ولاغرو في ذلك فهو من أكثر الكتب حكاية لمذاهب السلف من 
الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم » ومن بعدهم من الأئمة الأعلام . 

ولا آن آوان اختياري لموضوع الرسالة في مرحلة الماجستير » أآخذت 
أبحث في عدد من الموضوعات. فأخذت أقلب النظر في فهارس المخطوطات»› 
ومسائل الأصول والموضوعات › وقمت باستشارة بعض أساتذة القسم 
وأهل الرآي والاختصاص في كل ذلك » وقد وقع في نفسي- أن أكون ضمن 
الفريق المناط به تحقيق مسائل الإجهاع في كتاب (المغني ) » فاستحسنوا 
التسجيل فيه وشجُعوا » وبينوا لي همية الكتاب وقيمته العلمية » فاستخرت 
الله عز وجل وعزمت على أن أتقدّم بهذا الجزء من الكتاب إلى قسم الدراسات 
العليا الشرعية لنيل درجة العالمية « الماجستبر » وذلك للأسباب التالية : 

› أن كتاب المغني من أجمع كتب الخلاف وأنفعها » فدراستي لمسائله‎ -١ 
» وخدمتي ها تعود بالمنفعة لي » من حيث الاستفادة من قراءة الكتاب‎ 
. واستکشاف ما فيه‎ 

- القيمة العلمية للكتاب والفائدة منه » وذلك لأنه شرح لمتن ختصر- 
هو : مختصر الغرقي » لأبي القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله » ا متو 
سنة ٤‏ ۲۲ ه. 

۳- المكانة العلمية للمؤلف رحه الله » ومنزلة كتابه عند الحنابلة وغيرهم ؛ 
حيث يعد من كتب الحنابلة الناصرة لمذهبهم » وما حكاه من إجماعات 
إنها يستدل بها لمذهب الحنابلة غالبا . 


a> 


= المقدمةة 
-٤‏ كا يعد كتاب المغني من أكثر الكتب حكاية لمذهب السلف رحمهم 
الله » الأمر الذي يشعر معه المرء أن ابن قدامة رحه الله كان إماماً عارفا 
بأقوال العلماء ؛ فحكايته للإجماع في مسألة ما» ها من القيمة ما ليس 
ارغان انات سراف العلا وها ما عل لدراسة هة 
الحکانات و غفا مكان اشن وار فة 
۵- وما شجعني على اختيار هذا الموضوع ورغبني للكتابة فيه أيضاً› أن 
هذا الموضوع هو امتداد لسلسلة من الببحوث التي بدآها إخواني 
الطلاب في هذا الموضوع » ولم يبق منه إلا هذه الجزئية » فحرصت أن 
يخرج الموضوع الذي بدأه إخواني الباحثين مكتملاًء لعل الله أن ينفع 
به القَرَاء والباحثين » والإسلام والمسلمين. 
فكان عنوان البحث الذي اخترته هو : (الإ ماع عند الأصوليين دراسة 
وتطبيقاً على المسائل التي حكى فيها ابن قدامة الإ ماع والتي نفى علمه 
با لخلاف فيها من كتاب المغني ). 


وذلك من ( أول كتاب الأقضية إلى نهاية كتاب عتق مهات الأولاد ). 


a> 


= المقدمة 
خطة البجث : 
هذا . وقد اقتضى_البحث أن أجعله في مقدمة تشتمل سبب اختيار 
الموضوع » وأهمية الموضوع » وخطة البحث » والمنهج الذي سلكته في هذه 
الرسالة » وتمهيد » وفصلين » وخاتمة . 
وقد رتبت موضوعات الرسالة على النحو التالم : 
تمهيد : في التعريف بالإمام ابن قدامة وكتابه المغني وفيه مبحثان : 
المببحث الأول : التعريف بابن قدامة رحه الله . 
واشتمل على ترحمة موجزة لابن قدامة رحمه الله » تطرقت فيها إلى : اسمه 
ونسبه » مولده ونشأته ورحلته لطلب العلم » الحياة العلمية والسياسية في عصره 
وأثره فيها وتأثره ما » مكانته العلمية وثناء العلاء عليه » صفاته وأخلاقه» أشهر 
شيو خه » وأشهر تلاميذه » آثاره العلمية » أدبه وشعره» وفاته . 
المببحث الثاني : التعريف بكتاب ( المغني ) . 
واشتمل على دراسة موجزة لكتاب المغني » تطرقت فيها إلى : 
منهجيته وميزاته » ثناء العلهاء على كتاب المخني » الأعمال التي قام بها العلماء 
القدماء على كتاب المغني » الدراسات الحديثة التي خدمت كتاب المغني . 
الفصل الأول : دراسة عن الإ جماع وفيه خمسة مباحث : 
المببحث الأول: في تعريف الإحماع لغة وشرعاً. 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: تعريف الإجماع لغة. 
المطلب الثاني: تعريف الإجماع شرعاً. 


= القدم ةة 


المبحث الثاني: إمكانية وقوع الإجماع . 

وفيه أربعة مطالب : 

اللطلب الأول : في إمكان وجود الإجاع عادة. 

المطلب الثاني :في إمكان العلم بالإجماع . 

اللطلب الثالث :ني إمكان نقل الإجماع . 

اللطلب الرابع : في عبارات الناقل للإجاع . 

المببحث الثالث: في حجية الإجماع ومرتبته بين الأدلة الشرعية . 

وفيه ثلاثة مطالب : 

اللطلب الأول: آراء العلماء في حجية الإجماع وأدلة كل رأي . 
المطلب الثاني: رتبة الإجماع بين الآدلة الشرعية. 

اللطلب الثالث: حكم منكر الإجماع . 

المببحث الرابع: أقسام الإحماع وحجية كل قسم . 

وفيه ثلاثة مطالب : 

اللطلب الأول: الإجماع الصريح وحجيته. 

الطلب الثاني : الإجماع السكوتي وحجيته. 

اللطلب الثالث: مراتب الإجماع. 

المبحث الخامس: شروط الإحماع . 


a> 


س المقدمة 


الفصل الثاني : في الجانب التطبيقي › والذي هودراسة إجماعات ابن قدامة 
رحمه الله من كتاب المغني من( أول كتاب الأقضية إلى نهاية كتاب عتق أمهات 
الأولاد ). 

وفيه ستة مباحث : 

الميبحث الأول : كتاب الأقضية » عرفت فيه الأقضية › وفيه إحدى عشرة 
مال 

المببحث الثاني : كتاب الدعاوى و البينات » عرفت فيه الدعاوى والبينات › 
فاغش ة مسال 

الت القلة: كات لحن عرفت فة التق وفية اتتا عة مسال 
المبحث الرابع : كتاب التدبير » عرفت فيه التدبير » وفيه تسع مسائل. 

المببحث الخامس : كتاب المكاتب » عرفت فيه المكاتب » وفيه ثلاثة وعشر-ون 
سنال 

المبحث السادس :كتاب عتق أمهات الأولاد » عرفت فيه أمهات الآولاد» 


وفيه ربع مسائل . 


الخانمة: 
وسوف آذكر فيها أهم التتائج والتوصيات التي توصلت إليهامن 


a> 


س المقدمة 


الفهارس: 

وسوف تشتمل على الآتي : فهرس الآيات القرآنية » فهرس الأحاديث 
النبوية » فهرس الآثار » فهرس الأبيات الشعرية » فهرس الأعلام المترجم 
هم » فهرس الفرق والطوائف » فهرس المصطلحات والألفاظ الغريبة» 


منهج البجحث : 

-١‏ اعتنيت بنقل الأقوال من كتب أصحاما » ولا أحيد عن ذلك إلا حيث 
لا يكون لصاحب القول كتاب » أو أن كتابه من الكتب التي لم تصل 
إلينا واقتصرت في ذلك على المطبوع دون المخطوط . 

1- التزمت بذكر الأدلة في المسائل المختلف فيهاء ولما كانت أدلة 
العلهاء تكثر في بعض المسائل » وصياغة العلماء ها ختلفة » فقد عمدت 
إلى دراسة هذه الأدلة قبل كتابتها » واخترت ما اعتنى به الأصوليون في 
كتبهم من أدلة وردود فأثبتها . 

۳- اعتمدت من ول البحث إلى آخره طبعة واحدة في جميع الكتب التي 
رجعت إليهاء إلا كتابي الشرح الكبير لعبد الرحمن ابن قدامة 
والإنصاف للمرداوي » فقد رجعت فيه إلى طبعتين » فأما الشر-ح 
الكبير فقد رجعت إلى طبعة دار هجر » حيث طبع مع المقنع 
والإأنصاف بتحقيق الدكتور / عبد الله التركي » وطبعة دار الفكر وقد 


> 2 


طبع مع المغني » فإذا أطلقت فأقصد طبعة دار هجر » أما طبعة دار الفكر 
فأقيدها بها مع المغني » وما الإنصاف فقد رجعت إلى طبعة دار إحياء 


= القدم ةة 


التراث العربي » وطبعة دار هجر » فإذا أطلقت فأقصد طبعة دار إحياء 
التراث العربي » ما طبعة دار هجر فأقيدها بأنها مع الشر-ح الكبير أو 
المقنع » ولا أشير في الهامش إلا إلى اسم الكتاب والجزء والصفحة» أما 


المعلومات الأخرى عن اسم المؤلف والطباعة والنشر- فقد أرجأتما إلى 


فهرس المصادر والمراجع . 
-٦‏ عند ذكر أساء الكتب قد حصل أن تتشابه أساء بعض الكتب » وقد 
ميزتما على النحو التالي: 


أ/ كتاب التمهيد فهو في اللأصول لأبي ا لخطاب الكلوذاني» وللإسنوي» 
وفي الحديث لابن عبد البر . 
فا أطلقت فيه فإنني أعني به كتاب أبي ا لخطاب الكلوذاني في أصول الفقه 
ا لحنبلي » وإذا أردت غيره فإنني أقيده باسم المؤلف . 
ب/ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي » ولابن حزم . 
فإذا قلت الإإحكام فمرادي كتاب الآمدي » آما كتاب ابن حزم فأقیده باسم 
المؤلف . 
ج/ نهاية الوصول للساعاتي » وصفي الدين الهندي . 
فإذا أطلقت فأعني به كتاب صفي الدين الهندي » أما كتاب الساعاتي فأقيده 


a> 


= القدم ةة 


فإذا أطلقت فأعني به كتاب البخاري » أما كتاب النسفي فأقيده باسمه . 
ه/ الكافي لابن قدامة » والكافي لابن عبد البر. 
فإذا أطلقت فأعني به كتاب ابن قدامة » آما كتاب ابن عبد البر فأقيده باسمه . 
و/ طبقات الشافعية للسبكي » والإسنوي » وابن قاضي شهبة . 
إذا قلت طبقات الشافعية فإني أقصد السبكي » وإن قلت طبقات الفقهاء 
الشافعية فإني أقصد ابن قاضي شهبة » ما اللإسنوي فإني آقيده به . 
۷- وضعت منهجاً سرت عليه في دراسة مسائل الإجماع » وكان على النحو 
التالي : 
/ أضع عنواناً للمسألة التي حكى فيها ابن قدامة الإجماع على النحو التالي : 
أجع آهل العلم على كذا. 

لا حلاف بين آهل العلم . 
لا نعلم فيه خلافا . 


۵ بغبر خلاف ... أو بلا خلاف . 

٠‏ لم يعرف له حالف فكان إجاعا. 

° وهذا ممع عليه . 
ب / أذكر نص ابن قدامة رحه الله الذي حكى فيه الاتفاق أو نفي الخلاف في 
E‏ 
ج / إن كانت ال مسألة ما تحقق فيها الإجاع » فإنني أذكر نصوص العلاء الذين 
حكوا الإجاع في هذه المسألة قبل ابن قدامة وبعده» مرتبًا أقوالهم حسب 


ترتیب تاریخ وفیاتہم . 


a> 


= القدم ةة 


د/ أذكر من نص على المسألة من فقهاء المذاهب الأربعة » بذكر النصوص 
الواردة إن وجدت » فإن لم يكن النص واضحاً عززته بآخر . وإن ل أجد من 
نص على عين المسألة من مذهب ما » فإني أجتهد في البحث على ما يدل عليها 
أو على ما يشاهها » فإذا ظهر لي موافقتها لري ابن قدامة » فإني أثبتها» ولا 
يخفى على طالب العلم ما يكتنف هذه الخطوة من صعوبة » وما يتطرق إليها 
من احتمال ا لطا » فإن کان ما توصلت إليه صواباً فمن الله » وإن كان خطا 
فمن نفسي والشيطان . 

ه/ إن حكى الإجاع أحد فقهاء المذهب » فإني قد أكتفي به في المسألة » ولا 
أعضده بذكر نص آخر . 

و / أذكر من خالف الإجاع المدعى إن وجدوبيان القول الراجح ني المسألة. 
ز/ آذكر الخلاصة في المسألة » وأبين مدى صحة ما نقله ابن قدامة من إجماع › 
ثم إن كان ما نقله صحيح » فإنني أعضد ذلك بذكر مستند الإجماع من المنقول 
أو المعقول إن وجد . 

۸ أخرجت من موضوع بحثي تلك المسائل التي حكى ابن قدامة رحمه 
الله الاتفاق فيها ثم استشنى » كقوله : لا أعلم فيه خلافا إلا عن فلان . 
كماآخرجت مانقل ابن قدامة رحه الله فيها حكاية الإجماع عن 
غيره كابن المنذر » وابن عبد البر » وكذلك أخرجت من بحثي المسائل 
التي استدل عليها ابن قدامة بالإجاع بعد أن ذكر الخلاف في المسألة . 

۹- قمت بحذف بعض المسائل الواردة في الخطة » وأضفت أخرى »› 


والسبب في ذلك آنه بعد دراستها تبن لي عدم دخو هما في المسائل التي 


a> 


= القدم ةة 


حكى الإجماع عليها ابن قدامة رحه الله أو نفى علمه بالخلاف فيهاء على 
المعنى الذي سرت عليه في الببحث . 


-١‏ عزوت الآيات الكريمة إلى سورها وأرقامهاء وأخرجتها ب)| يوافق 
رسم الملصحف . 

-١‏ خرجت الأحاديث الشريفة » مع بيان حكم العلاء عليها إن وجد» 
إلا إذا كان الحديث في الصحيحين أو حدما فاكتفيت بالعزو إليها من 
غير تعض لحكمه » وقد ذكرت اسم الكتاب والباب والجزء 
والصفحة ورقم الحديث . 

. خرجت الآثار الواردة عن الصحابة رضوان الله عليهم‎ -١ 

- رتبت المصادر والمراجع الأصولية ما استطعت حسب تقدم تاريخ 
الوفاة » أو حسب ورود المذاهب الفقهية في المسألة. 

- قمت بتوضيح الكلات والمصطلحات الغامضة والغريبة من 
مصادرها المعتمدة ما أمكنني ذلك -عند ورودها لأول مرة-» مع ذكر 
المرجع الذي اعتمدت عليه . 

°- ترجمت للأعلام والفرق والطوائف الذين ورد ذكرهم في صلب 
الببحث بإيجاز -عند ورودها لآول مرة-» واستثنيت من الأعلام 
الأنبياء صلوات الله عليهم » والمشاهير من الصحابة » وأئمة المذاهب 
الأربعة » وما ذكرته على سبيل التمثيل كا في التمهيد عند ذكر منهج 
ابن قدامة في كتابه المغني » وذكرت المراجع التي اعتمدت عليها . 


a> 


= القدم ةة 


وي الختام ... يبقى هذا العمل جهداً بشرِياً يعتريه كثير من النقص 
والزلل والتقصير » ولا شك آني لو عدت النظر في هذاالببحث مرة بعد 
آخرى » لوجدت فيه ما يحتاج إلى تعديل » من: تبديل » أو تقديم » أو تأخير » 
وهذامن طبيعة البشر » وما آجمل ما كتب أستاذ البلغاء القاضي الفاضل 
عبد الرحيم البيساني إلى العماد الأصفهاني معتذراعن كلام استدركه عليه : 
« إني ریت آنه لا يكتب إنسان كتابًا في يومه » إلا قال في غده :لو غير هذا 
لکان حسن » ولو زید کذا لكان يُستحسن » ولو قدّم هذا لكان أفضل › ولو 
ترك هذا لكان أجل » وهذا من أعظم العبر » وهو دليل على استيلاء النقص 
على جملة البشر »©) . 

ولم يبق إلا أن أتلقى بكل التقدير ما يضيفه أساتذتي المناقشين » حتى 
يكتمل ما في البحث من نقص » وأتقدم إليهم بخالص الشكر والتقدير سلفاً. 
وأسأل الله المعونة والتوفيق والإخلاص والسداد» وأن مجعل أعالنا كلها 
خالصة لوجهه الكريم » وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح › إنه ولي 
ذلك والقادر عليه » فما أصبت فمن الله وحده» وما أخطأت فمن نفسي- 
والشیطان» والله ورسوله منه بریئان . 

وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا حمد وعلى آله وصحبه أجمعين › 
والحمد لله رب العالين: 


() انظر : کشف الظنون ٠۷/١‏ . 


المبحث إلأول 
نرجمة أبن قدإمة المقدسي رحمه إللّه 

قبل الحديث عن الموفق ابن قدامة رحه الله وحياته » وآثاره العلمية » أريد 
أن شير إلى آن هذا الموضوع قد كتب فيه قبلي باحثون سابقون » واستوفوا 
الكتابة عن حياة الإمام ابن قدامة رحمه الله » ولذلك كانت كتابتي في هذه 
الموضوعات بإيجاز . 

أولا : اسمه ونسبه : 

هو الشيخ اللإمام - موفق الدين - أبو حمد» عبد الله بن أحمد بن محمد بن 
قدامة بن مقدام بن نصر بن عبد الله القدس ٩‏ الف ااي 
الصالحي ‏ » المعروف بابن قدامة . 


(1) انتسب إلى بيت المقدس » لقرب جماعيل منها » ولأن نابلس من آعاها . 
انظر : معجم البلدان للحموي ۲/ ٠١١‏ . 

() جماعيل : بفتح الجيم وتشديد اليم » قرية في جبل نابلس من أرض فلسطين . 
انظر : المرجع السابق ٠١۹/۲‏ . 

(۳) انتسب إلى دمشق لنزوله بها حينم هاجر مع آسرته من فلسطين بعد استيلاء الفرنجة عليها . 
انظر : سير أعلام النبلاء ٦/۲١‏ » البداية والنهاية ٦٤/۱۳‏ » شذرات الذهب ١٤/۱۸۲ء»‏ 
۷/٥‏ . 

() نسبة إلى نزوههم بمسجد أبي صالح عندما فر والد الموفق من الإفرنج › وقيل نسبة إلى 
صلاحهم » وكانت تسمى أولاً قرية الجبل » وقيل : قرية النخل لنخل كان بها كثيرًا . 
انظر : المراجع السابقة . 

ء۱۸٠١‎ /۳ العبر‎ ٠٠١ /۲۲ سير أعلام النبلاء للذهبي‎ » ٦۲۷ /۸ انظر ترجته في : مرآة الزمان‎ )٥( 
» ٠٠١ /۲ ذيل طبقات الحنابلة‎ ٠٠١ / ٠١ البداية والنهاية لابن كثير‎ » ٩۳ /۲ دول الإسلام‎ 


ثانیا : مولده ونشاته » ورحلته لطلب العلم : 
0 4 ا .0( 
ولد ره الله بجاعیل من قرى جبل نابلس من أرض فلسطين ٠‏ سنة 
إحدى وأربعين وخمسائة للهجرة في شهر شعبان » ونشأ رحهمه الله في أسرة 
مشهورة بالنسب والحسب والعلم والورع والتقوى » فوالده هو الشيخ 
أحمد بن محمد بن قدامة ٠١۸- ٤۹١(‏ ه) عميد آل قدامة » وله الفضل 
الكبير بعد الله على الموفق وإخوته تربية وتعلي) ‏ » وأخوه الأكبر هو الشيخ 
O ER a‏ 
وابن أخيه هو شرف الدين أبو الحسن أحمد بن عبيد الله بن أحمد بن قدامة» 
كان فقيهاً فاضلاً ديناً عاملاً » توفي سنة ثلاث عشرة وستهائة ‏ » وكذلك أبو 
أخي الموفق أيضاً صاحب الشرح الكبير ‏ . 


النجوم الزاهرة ۲۲٠/١‏ › المقصد الآرشد ۲/ ٠١‏ . شذرات الذهب ۸۸/١‏ الفتح المبين 
۲ »الأعلام ٦۷ /٤‏ » هدية العارفين ٠٠٠ /١‏ » مقدمة روضة الناظر وجنة المناظر للنملة 
۲۸-١‏ » مقدمة « المغني » لابن قدامة بقلم الدكتور عبد الله التركي » والدكتور عبد الفتاح 
الحلو ٥٦-٥ /١‏ . 

(۱) انظر : معجم البلدان ۲/ ١١١‏ . 

(۲) انظر : سير أعلام النبلاء ٦/۲١‏ > البداية والنهاية ٦٤/۱۳‏ » شذرات الذهب ۱۸۲/٤‏ » 
۷/٥‏ . 

(۳) انظر : سير أعلام النبلاء ۲۲/ ٠‏ » البداية والنهاية ٠ ٠٤/١١‏ ذيل طبقات الحنابلة ۲/ ۳۹ » 
شذرات الذهب لابن العاد ۲۷/١‏ . 

(6) انظر : شذرات الذهب ٥٤/٥‏ . 

.٠٠١١ /۲ المقصد الأرشد‎ > ۳۷٠/١ شذرات الذهب‎ . ۲٤۷ /۲ انظر : ذيل طبقات الحنابلة‎ )٥( 
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وبقي الموفق بجماعيل مدة عشر سنوات إلى أن احتلها الصليبيون سنة 
إحدى وخسين وخمسمائة من الهجرة » فهاجر مع أسرته إلى دمشق وقد سبقهم 
إلى الهجرة الشيخ أحمد بن قدامة ( والد الموفق ) خحطيب جاعيل الذي أبيح دمه من 
قبل الصليبيين بسبب خطبه المحرضة على قتال الصليبيين وعدم موالاتيم. 

فنزلوا في مسجد آبي صالح بدمشق بظاهر الباب الشر-قي » ثم انتقلت 
الأسرة من مسجد أبي صالح إلى جبل قاسيون ‏ بسبب توخم المسجد» وأصبح 
جبل قاسيون يعرف بالصالحية » فعمرت الصالحية ووفد إليها آل قدامة » وكثر من 
العلاء » حتى أصبحت دارا للعلم والعلاء ". 

وني دمشق : حفظ القرآن » وحفظ مختصر الخرقي" . 

وتتلمذ على يد والده » وغيره من العلاء » ورحل لطلب العلم في سن 
العشرين » حيث سافر إلى بغداد بصحبة ابن خالته عبد الغني المقدسي ‏ سنة 


0 جل اید عر ال ا ف عل دمن 
انظر : معجم البلدان ٤‏ / ۲۹۵ . 
0 انظر: شدرات الذحت/ ۸ : 
) الخرقي : هو عمر بن الحسين بن عبد الله بو القاسم الخرقي شيخ الحنابلة » وصاحب المختصر- 
ا مشهور في الفقه » قال القاضي بو يعلى : كان لأب القاسم مصنفات كثيرة لم تظهر لأنه خرج من بخداد 
لا ظهر بها سب الصحابة » فأودع تبه في دار فاحترقت الذّار . توفي بدمشق سنة ٤‏ ٣ه‏ . 
انظر : طبقات الحنابلة ۲/ ۰۷٠‏ وفیات الآعیان ۳/ ٤٤١‏ » سیر أعلام النبلاء ۳٠۳/٠١‏ . 
(6) عبد الغني المقدسي : هو عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المققدسي ثم الدمشقي 
الصالحي الحنبلي » بو محمد تقي الدين حافظ للحديث توفي سنة ٠٠٠‏ ه. 
من تصانيفه : عمدة الأحكام من كلام خير الأنام » النصيحة في الأدعية الصحيحة . 
انظر : سير أعلام النبلاء ٤٤١ /۲١‏ المقصد الأرشد ۲/ ١١٠٠ء‏ حسن المحاضرة ٠١١/١‏ . 


a> 


إحدى وستين وخمسائة من الهجرة » وكانا في سن واحدة » فأقاما عند الشيخ 
عبد القادر الجيلاني ” خسين ليلة » فقرأً عليه ختصر الخرقي » فتوفي الشيخ 
ا لجيلاني » فلازم الشيخ أبا الفتح ابن اني " وقرأ عليه المذهب الحنبلي » 


* 


والخلاف » والأصول » حتى برع في ذلك » ولبث في بغداد أربع سنين » ثم 
رجع إلى دمشق فأقام بها مدة » ثم عاد إلى بغداد سنة سبع وستين وخسمائة » 
وني سنة أربع وسبعين وخمسائة رحل إلى مكة لآداء فريضة الحج » وسمع من 
عام مكة المبارك بن الطباخ »ثم رجع إلى بغداد وأقام بها سنة »ثم عاد إلى 


دمشق واشتغل بتصنيف كتابه القيم ( المغني ) شرح ( ختصر-الخرقي )في الفقه 
وغبره من الكتب النافعة » وإضافة إلى التأليف جلس رحه الله للتدريس » وقرأً عليه 


طلابه کتبه » وحدث بمرویاته » وانتفع بعلمه خلق کثیر . 


(1) الجيلاني هو : آبو محمد » حي الدين عبد القادر بن آبي صالح عبد الله بن جنكي دوست » أبو 
محمد الجيلي » إمام ا لحنابلة في عصره » ومؤسس الطريقة القادرية » لازمه الموفق شهراً وتسعة 
أيام » قرأ عليه ختصر الخرقي من حفظه إلى أن توفي . 
انظر : المقصد الأرشد ۲ / ۱٤۸‏ ۰ شذرات الذهب ٠۹۸ / ٤‏ . 

(۲) أبو الفتح بن المني هو : أبو الفتح نصر بن فتيان بن مطر النهرواني » الفقيه » الزاهد» المعروف 
بابن التي » فقيه العراق » تتلمذ على يديه أئمة كثيرون منهم ؛ الموفق ابن قدامة » والحافظ 
عبد الغني » اشتهر بالزهد والورع » صرف مته طول عمره إلى الفقه أصولاً وفروعاً مذهاً 
وخلافاً . توفي سنة ٥۸۳‏ ه. 
انظر : سير أعلام النبلاء ۱ ,»۷ شذرات الذهب /٤‏ ۲۷۷ . 

) المبارك بن الطباخ هو : بو محمد المبارك بن علي بن الحسين بن عبد الله الطباخ البغدادي » نزيل 
مكة » وإمام الحنابلة بالحرم » ولد سنة ٤٤١‏ ه» سمع الحديث والفقه من أي يعلى » حافظ 
الحديث بمكة . توفي سنة ٥۷١‏ هبمكة . 
انظر : سیر أعلام النبلاء ۲۰/ ٥٤۳‏ » شذرات الذهب ٠٠۳/٤‏ . 
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ا 
ثالثا : الحياة العلمية والسياسية في عصره وأثره فيها وتأثره بها : 


# الحياة العلمية : 


لا شك أن العصر الذي عاش فيه الموفق يعد من العصور الذهبية للأمة 
الإسلامية » فقد انتشر في عصره العلم وازداد عدد العلهاء » وأنشئت المدارس 
ودور الكتب » ونشطت حركة التأليف في جيع الفنون لا سيا الشرعية منها› 
وقد كان من نتاج هذه المرحلة ما خلفه الموفق ابن قدامة رحمه الله من ثروة 
علمية كبيرة في شتى العلوم » ولا سيا في الفقه اللإسلامي » فكتابه «المغني » 
يعد من المراجع المهمة في الفقه المقارن التي لا يستغني عنها جميع العلهاء وطلبة 
العلم » بالإضافة إلى كتبه الأخرى في الفقه كالكافي والمقنع والعمدة» التي 
انتفع بها المسلمون عموماً وأهل المذهب خصوصاً. 


# الحياة السياسية : 


)١(‏ صلاح الدين الأيوبي هو : يوسف بن أيوب بن شاذي الملك الناصر صلاح الدين العادل 
المجاهد قائد حطين كردي الأصل توفي سنة ۵۸4 ه. 
انظر : وفیات الأعیان ۷/ ۱۳۹ » سیر اعلام النبلاء ۲۷۸/۲۱ » طبقات الشافعية ۷/ ۳۳۹. 


(۲) انظر : سیر علام النبلاء ۲۲ / ٠١۸‏ » البداية والنهاية ۱۳ / ۷١۱۰ء‏ شذرات الذهب ٩‏ / ۸۸ . 


a> 


السادس الهجري » وني هذه الحقبة الزمنية » تعرضت الأمة الإسلامية لموجات 
عاتية » وهجات عدوانية شرسة من جيوش التتر من جهة » والصليبيين من 
جهة أخرى » وتمزق داخلي كبير بين الحكام » ورغم كل هذه الظروف » ورغم 
اليتم الذي ذاق مرارته الموفق وهو في السابعة عشر- من عمره إلا آنه م يفتاً 
يلتمس العلم » يسلك طرقه » حتى أصبح رحه الله نابغة عصره » وانتهت إليه 
إمامة المذهب في زمنه" . 

وبالببحث في المصادر المختلفة م أجدله أثرأً أو مشاركة في الحياة 
EE eS‏ 
حوله من أحداث كا يقول بعض العلاء : إن الإنسان ابن عصره . 

رابعا : مكانته العلمية » وثناء العلماء عليه : 

# مكانته العلمية : 

بلغ ابن قدامة رمه الله مكانة مرموقة في العلم » فبعد عودته من رحلته 
الثانية من بغداد بدأ يدرس طلبة العلم » ويصنف في آنواع شتى من العلوم › 
وخاصة الفقه » وكان إماماً في الفنون المختلفة » ثقة » حجة » صنف التصانيف 
الليحة في المذهب » والخلاف » وقصده التلامذة والأصحاب » وذاع صيته في 


الاو ن د کرو كان خسن رة اديت وال :2 


() البدابة والتهاية لابن كر 1١۷ ١۳‏ : 
(۲) انظر : ذيل طبقات الحنابلة ٠١١/۲‏ . 


a> 


ثناء العلاء عليه 


أثنى على الموفق رحه الله عدد من العلاء البارزين لمكانته العلمية » ومن 
آقوا لحم في الثناء عليه : 
)١‏ قال الذهبي ”" عنه : « كان عالم أهل الشام في زمانه  »‏ . 


)١‏ وقال ابن النجار"" :« كان إمام الحنابلة بجامع دمشق » وكان ثقة» 
E‏ 
السلف » عليه النور والوقار » ينتفع الرجل برؤيته قبل أن يسمع 
كلامه » صنف التصانيف ال مليحة في المذهب والخلاف » وقصده 
التلاميذ والآأصحاب » وسار اسمه في البلاد واشتهر ذكره» وكان 


حسن المعرفة با لحديث » وله يد في علم العربية » . 


() الذهبي هو : شمس الدين » محمد بن أحمد بن عشان بن قايماز » ا لحافظ » المقرىء »› مؤرخ 
الإسلام » أبو عبد الله الذهبي » كان كثير التأليف في التاريخ والسير والرجال» توفي سنة 
۸ه . 
من تصانيفه : سير أعلام النبلاء » تذكرة الحفاظ » ميزان الاعتدال . 
انظر : طبقات الشافعية 4/ ٠٠١‏ طبقات الفقهاء الشافعية ۲/ ۱١١‏ » شذرات الذهب 
0۳/٦‏ . 
(۲( سیر آعلام النبلاء ۲۲ / ٠١۹۸‏ 
(۳) ابن النجار هو : محمد بن حمود بن حسن البغدادي » حب الدين أبو عبد الله ابن النجار» 
الحافظ البارع محدث العراق » توفي سنة ٤١‏ ٠ه‏ . 
من تصانيفه : المؤتلف والمختلف » الكمال في الرجال . 
انظر : سير أعلام النبلاء ۳ ۳ . طبقات الشافعية ۹۸/۸ » شذرات الذهب ۲۲٠٣/۰‏ . 
(6) ذيل طبقات الحنابلة : ٠١١/۲‏ . 


a> 


۳) وقال عمر بن الحاجب ١:‏ هو إمام الآئمة » ومغني الآمة »> خصه الله 
بالفضل الوافر » والخاطر الماطر » والعلم الكامل » طنت بذكره 
الأمصار » وضنت بمثله الأعصار » أخذ بجامع الحقائق النقلية 
والعقلية » إلى أن قال : وله المؤلفات الغزيرة » وما أظن الزمان يسمع 
بمثله » متواضع » حسن الاعتقاد » ذو آناة » وحلم » ووقار » مجلسه 
معمور بالفقهاء والمحدثين » وكان كثير العبادة » دائم التهجد» م تَر 
وا رل شه 

)٤‏ وقال الضياء المقدسي”" تلميذ الموفق رحه الله : « كان رحمه الله إماماً 
في التفسير » وني الحديث ومشكلاته » إماماً ني الفقه » بل أوحد زمانه 
فيه » إماماً في علم الخلاف» أوحد في الفرائض » إماماً في أصول الفقه › 
إماماً في النحو » والحساب » والأنجم السيارة والمنازل » وبقي الموفق 
يجلس زماناً بعد الجمعة للمناظرة » ويجتمع إليه الفقهاء » وكان يشغل 
إلى ارتفاع النهار» ومن بعد الظهر إلى المغرب » ولا يضجر› 


(1) المرجع السابق . 

)۲( الضياء هو : ضياء الدين آبو عبد الله » محمد بن عبد الواحد بن أحمد السعّدي المقدسي »› 
ا لجاعيلي ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي » حدث عصره » ثقة » عام بأحوال الحديث صحيحه 
من سقيمه » وأحوال الرجال . 
صنف كتًا مفيدة حسنة منها : الأحكام » والأحاديث المختارة وغير ذلك . 
انظر : سير أعلام النبلاء ١١١/۲١‏ البداية والنهاية /١١‏ ١۸ء‏ ذيل طبقات الجحنابلة 
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ویسمعون عليه » وکان يقرئ في النحو » وکان لا يکاد يراه أحد إلا 
أوجع قلب طالب  »‏ . 


٥‏ وقال شيخه ابن المني عنه : « إذا خر ج هذا الفتى من بغداد احتاجت 
إليه » » وقال أيضاً للموفق لما قدم بغداد : «اسكن هناء فإن بخداد 
مفتقرة إليك » وأنت تخرج من بغداد ولا ت قلف فما ملك 


)٦‏ وقال أبو بكر محمد بن معالي بن غنيمة”" :« ما أعرف أحد في زماننا 


درك درجة الاجتهاد إلا الموفق ا 


۷ وقال أبو عمرو بن الصلاح " ٠:‏ ما رأيت مثل الشيخ الموفق ». 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۲۲ / ۱۷١-۱٩۹۷‏ . 

(۲) شذرات الذهب ۸٩/٩‏ . 

(۳) ابن غنيمة هو : أبو بكر » عاد الدين محمد بن معالي بن غنيمة البغدادي المأموني » الفقيه الحنبلي » 
الزاهد» سمع من كثير وبرع » وكان شيخ الحنابلة في زمنه ببغداد . عليه تفقه جمع » وکانت له 
اليد الباسطة في المذهب » والفتيا . من تصانيفه : المنيرة في الأصول › توفي سنة ٦١١‏ ه. 
انظر : شذرات الذهب في أخبار من ذهب ٩‏ / ۱۲۸-۱۲۷ . 

. ۸۸/١ سیر آعلام النبلاء ۲۲/ ۱۹۹ » شذرات الذهب‎ )٤( 

() ابن الصلاح هو : عثمان بن عبد الرحمن بن عثان بن موسى » تقي الدين » أبو عمرو » المعروف 
بابن الصلاح » الكُردي الشهرزوري الموصلي » من علماء الشافعية » ولد بشهرزور سنة 
۷ه إمام عصره في الفقه » والحديث وعلومه» إذا أطلق الشيخ في علم الحديث فالمراد هو » 
توفي بدمشق سنة ٠٤۳‏ ه. من تصانيفه : مشكل الوسيط » علم الحديث » الفتاوى . 
انظر : وفیات الآعیان ۳/ ۰۲٤۴۳‏ سیر اعلام النبلاء ۲۳/ ۱٤١‏ » شذرات الذهب ۲۲٠/۰‏ . 


(0) سیر اعلام النبلاء ۲۲/ ۱۹۹ » شذرات الذهب ۸۸/٩‏ . 


-aD> 

۸ قال ابن تيمية "" رحه الله : « ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من 
الشيخ الموفق » ". 

٩‏ وقال أبو شامة " رحه الله : « كان شيخ الحنابلة موفق الدين » إمامًا 
من أئمة المسلمين » وعَلّا من أعلام الدين في العلم والعمل » وصنف 
کتبا حسانًا في الفقه وغيره » . 


٠١‏ قال ابن رجب ”" رحه الله ١:‏ كان كثر المتابعة للمنقول في باب 


الأصول وغيره » لا يرى إطلاق مالم يؤثر من العبارات » ويأمر 


(1) ابن تيمية هو : أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي الحنبلي » بو 
العباس تقي الدين » الشهير بشيخ الإإسلام » ولد بحرّان سنة ٦٦١‏ ه» سجن مرتين من أجل 
فتاواه » توفي بقلعة دمشق معتقلاً سنة ۷۲۸ه . 
من تصانيفه : السياسة الشرعية » منهاج السنة » تكملة المسودة في أصول الفقه . 
انظر : تذكرة الحفاظ ٠٤۹٦/٤‏ الدرر الكامنة ۸۸/١‏ البدر الطالع ٠۳/١‏ . 

(۲) ذیل طبقات الحنابلة ۲/ ۱۰۷ » شذرات الذهب ۸٩/٩‏ . 

(۳) أبو شامة هو : شهاب الدين أبو القاسم » عبد الرحمن بن إساعيل بن إبراهيم المقدسي الشافعي 
المقرئ النحوي » المؤرخ المعروف بأبي شامة » لشامة كبيرة كانت فوق حاجبه الأيسر » له 
تصانيف كثيرة » توفي سنة 11١‏ ه. 
انظر : البداية والنهاية لابن کثر ۱۳/ ۲٠٤‏ » شذرات الذهب لابن العاد ۱۸/۳ . 

() انظر : سیر اعلام النبلاء۲۲/ ۱۷١‏ » شذرات الذهب لابن العاد ۸٩ /١‏ . 

)٥(‏ ابن رجب هو : عبد الر حن بن أحمد بن رجب السلامي البغدادي الدمشقي » جمال الدين 
أبو الفرج » فقيه حنبلي » من علاء الحديث » توفي بدمشق سنة ۷۹۵ه . 
من تصانيفه : شرح جامع الترمذي » جامع العلوم والحكم » القواعد الفقهية . 
انظ اة( رد ۴ ترات لتحت ۹/5 


غبر تغيىر » ولا تکییف › ولا تمثیل › ولا تحریف › ولا تأویل » ولا 
تعطيا 0 
خامساً: صفاته » وأخلاقه : 
كان الموفق رحه الله تام القامة » أبيض » مشرق الوجه » أدعج العينين » 
كأن النور يخرج من وجهه لحسنه » واسع الجبين » طويل اللحية » قائم الآنف › 
مقرون الحاجبين » صغير الرس » لطيف اليدين والقدمين » نحيف الجسم »› 
ا ت 
ویذکر عنه في عبادته وآخلاقه : آنه کان رحه الله ذا حلم وآناة » یغلب عليه 
التعبد» وتظهر على وجهه الخشية » ويشع نور الإيمان من وجهه . 
کا کان رکه ا لن خم مو اضعا ۰ لا هتا :جر ادا سخا 
قال عنه عمر بن الحاجب ”" : « متواضع » حسن الاعتقاد » ذو أناة » وحلم 
ووقار » وكان مجلسه معموراً بالفقهاء والمحدثين » وكان كثير العبادة » دائم 


التهجد »ل نر مثله » ولم ير مثل نفسه » . 


(۱) ذيل طبقات الحنابلة ٠۸/۲‏ . شذرات الذهب .۸۸/١‏ 

(۲) انظر : سیر اعلام النبلاء ۲۲ / ۱۹۷ - ۱۷۱ » العبر۳/ ۱۸۱ شذرات الذهب ۸۸/١‏ . 

(۳) ابن الحاجب هو : عمر بن محمد بن منصور الأميني الدمشقي » عز الدين ابن الحاجب الجندي » 
ا للحدث » صاحب ال معجم الكبير » توفي سنة ٠۳١‏ ه. 
انظر : سیر آعلام النبلاء ۲۲/ ۳۷۰ شذرات الذهب ٠۳۷ /١‏ . 


() انظر : سیر اعلام النبلاء ۲۲/ ٠١۷‏ 
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وقال سبط ابن الجوزي ” : « كان كثبر الحياء » هيناً » ليناً » متواضعاً» با 
الاکن جم ا عا دا مها هه ت نار ى مقن الصا 
وكأن النور بخرج من وجهه » كثير العبادة » يقرا كل يوم وليلة سبعاً من القرآن » ولا 
يصلي ركعتي السنة في الغالب إلا في بيته اتباعاً للسنة » . 

وکان رحه الله يصلي بخشوع » وكان يصلي بين العشاءين أربعا بالسجدة 
ويس والدخان وتبارك » لا يكاد بحل بهن » ويقوم السحر يسبح » وربم| رفع 
راوگان خن الوت *. 


(O) « 


والبرهان وهو لا يتحرج ولا ينزعج وخصمه يصیح ويحترق 


(1) سبط ابن ا جوزي هو : يوسف بن قزْغلي بن عبد الله التركي العوني اشبيري البغدادي الحنفي › 
شمس الدين أبو الفرج » سبط ابن الجوزي » انتهت إليه رئاسة الوعظ ومعرفة التاريخ » توفي 
سنة ٤‏ ١ه‏ . من تصانيفه : مرآة الزمان » التفسير الكبير . 
انظر : وفیات الأعیان ۳/ ۱٤۲‏ » سیر اعلام النبلاء ۲۹٦/۲۳‏ » شذرات الذهب ۲٠٠/١‏ . 

(۲) مرآة الزمان لسبط ابن الجوزي ۸/ 1۲۸ . 
وقد دلت الأحاديث الكثيرة على استحباب صلاة النافلة في البيت » ومن ذلك ما رواه الإمام 
مسلم في صحيحه ٥۳۸ /١‏ » كتاب صلاة المسافرين وقصرها » باب استحباب صلاة النافلة في 
بيته وجوازها ني المسجد» رقم الحديث (۷۷۷)» عن ابن عَمَرَّ عن النبي كلا قال : 
اجْعَلّوا من صَايِكُمْ في بوتكم ولا تشخذوها فبُورًا» . 

(۳) انظر : ذیل طبقات الحنابلة ٠۳١١ /٤‏ . 


() انظر : سیر اعلام النبلاء ۲۲/ ۱۷۰ العبر ۳/ ١۱۸۱ء‏ شذرات الذهب ۸۸/١‏ . 
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وكان رحه الله لا هاب ال ملوك والأمراء على حساب دينه» جاءه مرة 
الملك العزيز بن املك العادل يزوره فصادفه يصلي فجلس بالقرب منه إلى أن 
فرغ من صلاته » ثم اجتمع به ولم يتجوز ني صلاته . 

سادسا : أشهر شیوخه : 

تلقى ابن قدامة رحه الله العلم على عدد كبير من العلاء في دمشق وبغداد 
والموصل ومكة ٠‏ ومنهم : 

() في دمشق: 

| ) والده الشيخ أحمد بن محمد بن قدامة ( ٥٥۸ - ٤٩۱‏ ه): 

تفقه على يد والده في بداية حياته العلمية » وله الفضل الكبير بعد الله في تعليم 
أبنائه وتربيتهم » ومنهم الشيخ الموفق » توفي وله سبع وستون سنة ‏ . 

۲) أخوه الأكبر » محمد بن أحد المشهور باي عمر ٦٠۷ - ٥۲۸(‏ ه): 

E eg REE 
كان للجاعة كالوالد حرص عليهم » ويقوم بمصالحهم » وهو الذي هاجر بنا‎ 


وسفرنا إلى بغداد » وهو الذي كان يقوم في بناء الدير » وحين رجعنازوجنا» 
وبنا لا دوراً خارج الدير e‏ 


(۱) انظر : ذيل طبقات الحنابلة ۲/ ۱۰۷ » شذرات الذهب ۸٩/٩‏ . 

(۲) انظر : مشيخته في مقدمة تحقيق ا مغني للدكتور / عبد الله التركي » والدكتور / عبد الفتاح الحلو 
۱۷-۱۱/١۱‏ . 

(۳) انظر : سیر اعلام النبلاء ۲۰ / ۳۷۷ العبر ۳/ ۲۹ ۰ شذرات الذهب ۱۸١ / ٤‏ . 

() انظر : سیر اعلام النبلاء ۲۲ / ۷ . 


a> 


۳) آبو المکارم بن هلال ٥٦٥ - ٤۸٩۹(‏ ه) : 

هو : عبد الواحد بن محمد بن المسلم بن ا لجسن بن الهلال » أبو طاهر 
الأزدي الدمشقي » كان شيخاً جليلاً كثير العبادة والبر" . 

( ب ) في بغداد : 

١‏ ) عبد القادر الجيلاني ( ١١١ - ٤١١‏ ه): 

هو : بو محمد » عبد القادر بن آبي صالح عبد الله بن حنكى دوست 
الجيلي » إمام ا لحنابلة في عصره » لازمه الموفق ببخداد شهراً وتسعة يام » وقراً 
عليه ختصر ارقي من حفظه حتی توفي . 

۲ ) هبة الله الدقاق ( ٥٦۲ - ٤۷١‏ ه): 

هو : هبة الله بن الحسن بن الهلال بن علي بن حمصاء » بو القاسم العجلي › 
السامري » الكاتب » ابن الدقاق الشيخ المعمر » مسند العراق » كان صدوةاً 
صحيح الساع » سمع منه ابن قدامة الحديث » قال عنه الموفق :( هو في 
أظن أقدم مشايخنا سماعاً» ‏ . 


(۱) انظر ترجته في : سیر آعلام النبلاء ۲۰ / ٤۹٩‏ » شذرات الذهب ٩‏ / ۲۷ . 
(۲) انظر : البداية والنهاية١٠/ ۲۷١‏ . ذيل طبقات الحنابلة ۲٤٤ /١‏ > المقصد الأرشد ۱٤۸/۲‏ › 
شذرات الذهب ۱۹۸/٤‏ . 


(۳) انظر : سیر آعلام النبلاء ۲۰ / ٤۷١‏ ۰ العبر ۳/ ۰۳۹ شذرات الذهب ۲٠۷ / ٤‏ . 


a> 


EA OSA SERD E aa CY 


هو : مهذب الدين » سعد الله بن نصر بن سعيد » أبو الحسن » المعروف 
بابن الدجاجي » وبابن الحيواني » الفقيه الحنبلي » المقرئ » الآديب » الواعظ »› 
كان لطيف الوعءظ"" . 

٤‏ ابن البطي ( ٤۷۷‏ د٤٦٥‏ ه): 

هو : محمد بن عبد الباقي بن آحمد بن سليان » أبو الفتح البغدادي » 
ا لحاجب ابن البطي » مسند العراق » كان ثقة ديناً » عفيفاً » حباً للرواية » صحيح 
السماع » سمع منه الآئمة والحفاظ » قال عنه الموفق ١:‏ هو شيخنا وشيخ آهل بغداد 
في وقته ‏ » وقال عنه : « وكان ثقة سهلافي الماع  »‏ . 

: ه)‎ ٥٦٥ - ٥۲۰ ( آبو الفضل بن شافع‎ ) ٥ 

هو : أحمد بن صالح بن شافع » أبو الفضل الجبلي » البغدادي » الفقيه 
ا لحنبلي » كان حافظا » متقناً » ضابطاً » حققاً » متمسكا بالسنة على طريق 
السلف » قال عنه الموفق : « إمام ثقة » حافظ » إمام السنة » يقراً قراءة مليحة 


O 
. ١ بصوت رهيع‎ 


(۱) انظر : سیر علام النبلاء ٠١‏ / 1۸۳ . المقصد الأرشد ۱ / ٤۳۰‏ » شذرات الذهب٤‏ / ۲٠۲‏ . 
(۲) انظر : سیر اعلام النبلاء ۲۰ / ٤۸۳‏ ۰ العبر ۳ / ٤٤‏ » شذرات الذهب ۲٠۳ / ٤‏ . 


(۳) انظر : سیر علام النبلاء ۲۰ / ٥۷۲‏ » شذرات الذهب ۲٠١ / ٤‏ . 


a> 


٦‏ ) ابو زرعة بن طاهر ( ٥٦1 - ٤۸١‏ ه): 


* 


الرازي ثم الحمذاني الشيخ العام المسند» حدث عنه عددمن الأئمة ومنهم 
)0( 
الموفق . 


۷) شهدة الكاتبة ( ٥۷٤ - ٤۸۲‏ ه): 


هي : شهدة بنت المحدث أبي نصر أحمد بن الفرج » الدينورية الأصل ثم 
البغدادي الاإأبري » الكاتبة »> فخر النساء » مسندة العراق » حدث عنها خلق 
كثير منهم ؛ الموفق » وابن الجوزي » والحافظ عبد الغني » قال عنهاالموفق : 
اد داد و ق الت ال ار لار وکات 


نکب طا دا عر رها : 
۸) ابن المننٌ ( 0۸١ - ٥۰۱‏ ه): 


هو : بو الفتح » نصر بن فتيان بن مطر النهرواني » فقيه العراق وشيخ 
اا ار ان لى صر ف هه إل الففة ارلا ورور غاا 
)۳( 


بالزهد والورع » سمع منه الموفق ببغداد 


(۱) انظر ترجمته ني : سیر أعلام النبلاء ۲۰ / ٠۰۳‏ شذرات الذهب ٤‏ / ۲۱۷ . 
(۲) انظر : سیر آعلام النبلاء ۲۰ / ٥٤۳‏ » وفیات الأعیان ۲/ ٤۷٩‏ » شذرات الذهب .۲٤۸ / ٤‏ 
(۳) انظر : سير أعلام النبلاء ٠١۷/۲١‏ » البداية والنهاية ٠١٠/٠١‏ . ذيل طبقات الحنابلة 


۰/۱ 


a> 


: ه)‎ ٥۹۷ - ٥۱۰ وقیل‎ » ٥۰۹ ( آبو الفرج ابن الجوزي‎ ٩ 

هو : جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي » المعروف بابن 
ا لجوزي » الفقيه الحنبلي » الواعظ مفخر العراق . 

(ج ) قي الموصل : 

أبو الفضل الطوسي ( ٥۷۸ - ٤۸۷‏ ه) : 

هو : عبد الله بن أحمد بن محمد بن عبد القاهر » بو الفضل الطوسي »ثم 
البغدادي » ثم الموصلي الشافعي » خطيب الموصل » قال عنه الموفق :(كان 
شيخاً حسناً م نر منه إلا الخير » . 

( د )في مكة : 

آبو حمد الطباخ ( ت ٠٥۷٩‏ ه) : 

هو : أبو محمد » مبارك بن علي بن الحسين بن عبد الله الطباخ البغدادي » 
نزيل مكة وإمام الحنابلة في الحرم » المحدث الحافظ » سمع منه الموفق في مكة 
ا 


(۱) انظر : سیر علام النبلاء ۲۱/ ۳۸۱ وفیات الآعیان ۳/ ۱٤١‏ شذرات الذهب٤‏ / ٣۲۹‏ . 
(۲) انظر : سیر علام النبلاء ۲۱ / ۸۸ » طبقات الشافعية ۷/ ٩۱۱۹ء‏ شذرات الذهب ۲٠۲ / ٤‏ . 


(۳) انظر : سير أعلام النبلاء ۲/ ٠١ ٤‏ » البداية والنهاية۲ ۱/ ۳۲٢‏ ذيل طبقات الحنابلة ۱/ ۲۹۰ . 


a> 


سابعاً : أشهر تلامیذه : 

أخذ عن الموفق خلق كثير » سمعوا منه الحديث » وتفقهوا على يده 
واشتهر منهم کثیر فأفتوا وتصدروا» ومن هؤلاء : 

١‏ ) البهاء المقدسي ( ٦۲٤ - ٥07‏ ه): 

هو : مهاء الدين آبو محمد » عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد بن عبد الرحمن 
المقدسي » الفقيه ا لحنبلي » شرح كتاب ( العمدة) للموفق »في كتاب سباه 
(العدة) . 

قال عنه المنذري ١:‏ كان فيه تواضع » وحسن خلق » وأقبل في آخر عمره 
على الحديث إقبالا كلياً » وكتب منه الكثر »“ . 

۲) ضياء الدين المقدسي 1٤۳ - ٥1۹(‏ ه) : 

هو : ضياء الدين أبو عبد الله » محمد بن عبد الواحد بن أحمد السعدي 
المقدسي الجاعيلي » ثم الدمشقي الصالحي » الحنبلي » حدث عصره » ثقة » عام 
بأحوال الحديث صحيحه من سقيمه » وأحوال الرجال . 

صنف كتباً مفيدة حسنة منها : الأحكام » والأحاديث المختارة» وغير 


د 


(۱) انظر : سیر أعلام النبلاء ۲۲ / ۲۹۹ » النجوم الزاهرة ٦‏ / ۲۳۹ » شذرات الذهب ٠٠١/١‏ . 
(۲) انظر : سير أعلام النبلاء ۲۳ / ٠١١‏ ء البداية والنهاية ۱۸١ / ٠١‏ ذيل طبقات الحنابلة 


رات الت £758 


۳) شمس الدین بن قدامة ( ٦۸۲ - ٥۹۷‏ ه) : 


هو : شمس الدين أبو محمد » وأبو الفرج » عبد الرحمن بن الشيخ أبي عمر 
محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي ثم الصالحي » الحنبلي » أول من ولي قضاء 
الحنابلة بدمشق » تفقه على عمه الموفق » وشرح كتاب عمه (المقنع )في عدة 
مجلدات وهو المشهور ب( الشرح الكبير )' . 

٤‏ ) الحافظ المنذري ( ٦٥٦ - 0۸١‏ ه): 

هو : زكي الدين آبو حمد» عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله 
المنذري » الفقيه الشافعي » كان حافظا كبيراً » حجة » ثقة » قال عنه الذهبي : 
( م یکن في زمانه أحفظ منه» . 

له مصنفات عديدة نافعة منها : ختصر- صحيح مسلم » والترغيب 
TR‏ 

٥‏ ) ابن الدبیشي ( ٥٥۸‏ - ۳۸ ھ): 

هو : أبو عبد الله » محمد بن أبي ا معالي سعيد بن بحيى الدبيثي » نسبة إلى دبيشا 
- قرية بواسط -» الشافعي » شيخ القراء» حجة الملحدثين » اشتهر بالتاريخ »وله 
كتاب أسماه : الذيل على تاريخ ابن السمعاني" . 


(۱) انظر : البداية والنهاية ۳٠۹ / ٠۳‏ ذيل طبقات الحنابلة ۲/ ٠ ۲٤۷‏ النجوم الزاهرة 
۷ ۳ شذرات الذهب ۳۷١ / ٩‏ . 

() انظر : سير أعلام النبلاء ۲۳ / ۳٠۹١‏ طبقات الشافعية ٠۸ / ١‏ » البداية والنهاية 
۳ ۲۲ شذرات الذهب ٩‏ / ۲۷۷ . 


(۳) انظر : وفیات الأعیان ۱ / ٥۲۱‏ » سیر أعلام النبلاء ۲۲ / ٦۸‏ » شذرات الذهب ۱۸١ / ١‏ . 


a> 


: ه)‎ ٦٦٥ - 0۹٩ ( ابو شامة‎ ) ٦ 


هو : شهاب الدين أبو القاسم » عبد الرحهمن بن إسماعيل بن إبراهيم 
المقدسي الشافعي » المقرئ » النحوي » المؤرخ المعروف بأبي شامة » لشامة 
كبيرة كانت فوق حاجبه الأيسر »> صاحب التصانيف الكثشبرة » له اختصار : 
تاريخ دمشق » وله شرح الشاطبية » وله كتاب الروضتين في الدولتين النورية 
والصلاحية » وغبر ذلك" . 

ثامنا : آثاره العلمية : 

صنف الشيخ ابن قدامة رحه الله مصنفات كثيرة نذكر منها ما يلي : 

أولاً : فى أصول الدين والعقيدة : 

. ” البرهان في بيان القرآن‎ )١ 


0ات فة الع 


(1) انظر : تذكرة الحفاظ ٠٤١١١ / ٤‏ . البداية والنهاية ۱۳ / ۲٠۹٤‏ » شذرات الذهب ۳٠۸ / ٩‏ . 
(۲) انظر : شذرات الذهب ٩۰ /٩‏ 
وقد طبع الكتاب مستقلاًفي مركز الدراسات والإعلام / دار إشبيليا » الطبعة الأولى » 
۸ آهے؛ شخقيق ألدكتور سغر د الفتسان. 
() انظر : سیر آعلام النبلاء ۱٦۸/۲۲‏ ۰ شذرات الذهب ٩۰/٩‏ . 
وقد حققه الشيخ بدر عبد الله البدر » طبع بمطابع دار السياسة في الكويت » سنة ١١٤٠١ه.‏ 
وحققه أيصًا وعلق عليه الدكتور أحمد بن عطية الخامدي » طبع بمؤسسة علوم القرآن في 
سوريا » الطبعة الأول » سنة ۹١٤١ه.‏ 


لغ الا عفاد ادى إل ميل الرشاد : 
ثانياً : في الحديث : 


. ” ت العلل للخلال"‎ (١ 
COE Se 4 

۲( مسیحه سيو حه : 

۳) قنعة الأريب في تفسبر الخريب من حديث رسول الله ية والصحابة 

اا 


ثالثاً : فى الفقه : 


4 


NG 


)١(‏ طبع عدة طبعات منها : طبعة المكتب الإسلامي » والدار السلفية » ودار اليقين » ومكتبة ابن 
تيمية » ودار الصميعي » وقام بتحقيقه الشيخ بدر عبد الله البدر » وخرج أحاديثه وعلق عليه 
عبد القادر الأرناؤؤط » وشرحه الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحه الله وطبعته دار ابن القيم 
بالدمام . 

(۲) الخلال هو : أحمد بن محمد بن هارون » أبو بكر » المعروف بالخلال » الفقيه »ا لحنبلي » المفسر-» 
اللحدث » جمع مسائل الإمام آحمد في كتاب ( الجامع لعلوم الإمام أ حمد )»لإ يصنف في مذهب 
الإمام أحمد مثله . مات سنة ٣١١‏ ه. 
انظر : طبقات الحنابلة ۲/ ۱۳-۱۱ » سیر اعلام النبلاء ۲۹۷/۱٤٩‏ . 

(۳) سیر آعلام النبلاء ۲۲/ ۹۸٦۱ء‏ ذيل طبقات الحنابلة ۲/ ١۰٠۱ء‏ شذرات الذهب ٩۱/٩‏ . 
توجد صورة منه في قسم المخطوطات بالجحامعة الإإسلامية برقم )۱١١۸(‏ . 

(6) ذیل طبقات الحنابلة ۲/ ۱۱۰١‏ » شذرات الذهب ٩۰/٩‏ . 

. ۱١۸ / ۲۲ انظر : سیر آعلام النبلاء‎ )٥( 
. طبعته : دار أمية » بالرياض » بتحقيق : علي بن حسين البواب‎ 

0( سیر آعلام النبلاء ٠١۹۸/۲۲‏ » شذرات الذهب ٩۱/٩‏ . 
طبع الكتاب عدة طبعات » منها : طبعة دار هجر » وعالم الكتب » بتحقيق: د/ عبد الله التركي » 
ود/ عبد الفتاح الحلو . 


۲( الكاني )۱( 


۳) المقنع 0 


EES 
8 ) الهادي » ويسمى ( عمدة الحجازم‎ (o 
رانعا :ف أضصول الق‎ 


روضة الناظر وجنة المناظر . 


وطبعته دار الفكر » ومطبعة الرياض الحديثة » ودار الكتاب الإإسلامي » ودار الكتب العلمية » 
وطبعته دار الكتاب العربي ودار الفكر مع الشرح الكبير للمقنع . 

(۱) انظر : سیر اعلام النبلاء ۲۲/ ۱۹۸ » شذرات الذهب ٩۱/٩‏ . 
طبع الكتاب عدة طبعات منها : طبعة المكتب الإسلامي » ودار الفكر » ودار الكتب العلمية › 
ودار الكتب العربية » وال مكتبة الفيصلية » ودار هجر » ودار الكتاب العربي . 

(۲) انظر : سیر آعلام النبلاء ۲۲/ ۱٦۸‏ » شذرات الذهب ٩۱/٩‏ . 
طبع الكتاب عدة طبعات منها : طبعة دار هجر مع الشرح الكبير والإنصاف » بتحقيق 
د/ عبد الله التركي » وطبعته مكتبة السوادي بجدة » بتحقيق حمود الأرناؤوط » وياسين حمود 
الخطيب . 

(۳) انظر : سیر آعلام النبلاء ۲۲/ ۱۹۸ » شذرات الذهب ٩۱/٩‏ . 
طبع الكتاب عدة طبعات منها : طبعة شركة الریاض » عزا آياته » وخرج آحاديثه : سعيد نصر 
محمد » وطبعته : مطبعة المدني » والكتب الثقافية » ومكتبة الطرفين » ومكتبة النهضة › والبيان 
العربي » ومؤسسة الرسالة » والمكتبة السلفية » والدار المتحدة . 

. طبع في قطر على نفقة الشيخ / علي بن عبد الله آل ثاني‎ )٤( 

. ٩۱/٩ انظر : سیر اعلام النبلاء ۲۲ / ۱۹۸ » شذرات الذهب‎ )٥( 


خامسا :ی الاسات: 

الاسش هار سب الاضار": 
سادساً : في الفضائل والزهد : 
کات التو این . 

۲) الرقة والبكاء " . 


۳) كتاب المتحابين في الله “ . 


وقد طبع الكتاب عدة طبعات منها : طبعة المكتبة ا مكية » بتحقيق شيخنا الدكتور / شعبان محمد 
إسماعيل » وطبعة جامعة الإمام حمد بن سعود الإسلامية بالرياض » بتحقيق الدكتور / 
عدا ن ارو ا و ت ارف اماف ی ا رر ا 
عبد الكريم بن علي النملة . 
(۱) انظر : سیر اعلام النبلاء ۲۲ / ۱٦۸‏ » شذرات الذهب ٩۱/١‏ . 
وقد قام بطبع الكتاب : دار الفكر تحت اسم ( الاستبصار في نسب الصحابة )» وقد حققه / 
علي نو همض . 
(۲) انظر : سیر علام النبلاء ۲۲ / ۸ »۰ شذرات الذهب ٩۱/٩‏ . 
وقد طبع الكتاب عدة طبعات منها : طبعة دار الكتب العلمية » ودار الكتاب العربي » ومكتبة 
امؤيد » ودار البيان » ومكتبة الخاني » وقد حقق نصوصه وعلق عليه / عبد القادر الأرناؤوط . 
(۳) انظر : سیر اعلام النبلاء ۲۲ / ۱۹۸ » شذرات الذهب ٩۱/٩‏ . 
وقد طبع الكتاب عدة طبعات منها : طبعة دار الصحابة للتراث بطنطا » تحقيق / أحد أبو 
العينين » وطبعته دار القلم » ودار الكتب العلمية باسم (الرقة) . 
(6) انظر : سیر آعلام النبلاء ۲۲ / ۸ »۰ شذرات الذهب ٩۱/٩‏ . 
طبعته مكتبة القرآن » ودار الطباع » وحققه / مجدي السيد إبراهيم . 


تاسعا : أدبه وشعره : 


a> 


في الدنيا» ومن شعره : 
أتغفل ياابن أحمد والمنايا 
أغ ك أن تملك الرزايا 
كؤوس الموت دائرة علينا 
إلى كم تجعل التسويف دأباً 
اشا نک انك کل ن 


کاتاک ل قا 
ا 


0 


وار كت 4 وافض ارا 


ومن سره 
بعد بياضص الشعر ا 


ګل يپ هه ا 


(1) انظر : الذيل على طبقات الحنابلة ٠١١/٤‏ . 


(۲) انظر : شذرات الذهب لابن العاد ٩۲ / ٥‏ . 


شوارع مَك عن قريب 
فكم للموت من سهم مصيب 
وماللمرء بدمن نصيب 
اا ك او ا 
روو ع خیب 
ولا يغنيك إفراط النحيب”' 


ات غلك د ول دار 
2 
يعوقه اإن لم آداره 
e‏ ث ۳( 
نفصی ورب الداركاره 


سوى القبر إني إن فعلت لأحمق 


وشیکا » وینعانی إل » فيصدق 


چ س 


2 
حرق عمري كل يوم وليلة 
کاني بجسمي فوق نعشي- ددا 
ا امسال اغى احا داوعا 
یں ۶ , ر ° ٩‏ ك 

e 
ويحثو عل التب اوثق صاحب‎ 
فيا رب کن لي موسا يوم وحشتي‎ 


ومسا ض ری ای إل الله ار 


عاشراً : وفاته : 


- D> 
فهل مُستطاعٌ رقع ما يتخرق؟‎ 
فمن ساكت أو مَُعُول يتحرق‎ 
EEE E 
وأووعْتُ دا فوقه الصخر مُطبقّ‎ 
ويسلمني ني القبر مَنْ هو مُشفق‎ 
EE E 


(0 4 of 


0 


ه۶ 4 ەه 
ومن هو من اهلي ابر وارفق 


توفي رحمه الله بدمشق يوم السبت »يوم عيد الفطر سنة ٠۲١‏ ه» وصل 


عليه من الغد » ودفن بجبل قايسون تحت المغارة المعروفة بمغارة التوبة» 


وحضر جنازته جمع عظيم » رحم الله الموفق ابن قدامة رحمة واسعة » وأسكنه 
فسيح جناته » وجزاه خيراً على ما قدم للإسلام والمسلمين " . 


(1) انظر : شذرات الذهبه / ٩۲ - ٩١‏ » البداية والنهاية۳١/‏ ۱۸ » ذيل طبقات الحنابلة 


.١ /٤ 


(۲) انظر : سیر اعلام النبلاء ۲۲ / ٠۷۲‏ » الذيل على طبقات الحنابلة > / ٠٤١‏ »المقصد الأرشد 


. ٩۲ / ٩ شذرات الذهب‎ ۰۹ /۲ 


المبحث الثاني 
النعريف بكناب [ المغني ] 

ول غل 

اوا وا 

ثانياً : ثناء العلاء على كتاب ال مغني . 

ثالثاً : الأعمال التي قام بها العلماء القدماء على كتاب ا مغني . 


رابعاً : الدراسات الحديثة التي خدمت كتاب المغني . 


a> 


ولا : منهجیته وممیزاته : 

يعتبر كتاب ال مغني من آمهات الكتب في الفقه المقارن » ومن هم المراجع 
المعتمدة عند الحنابلة » وقد شرح به الشيخ ابن قدامة ختصر الخرقي الذي يعد 
في حد ذاته من أهم المختصرات ني الفقه الحنبلي » ولم تحدم كتاب في المذهب 
مثل ما خدم هذا المختصر حفظاً » وتعلاً ء وتعليم)ً ء وشرحاًء ونشراًء حتى 
ww *  * ۰‏ * أي “ » )۱( ۰ ٢‏ % 
قيل : إن شروحه بلغت ثلاثائة شرح > والمغني هومن آهم شروحه» 
وأشهرها » وأعظمها فائدة . 

*# منهج ابن قدامة في شر حه لمختصر الخرقي : 

ذكر الموفق رحه الله في مقدمة كتابه ( المغنى ) كلاماً بجدد به منهجه في 
الله عن بقية مذاهب الآئمة رحمهم الله حيث قال : « كان إمامنا أبو عبد الله 
أحمد بن محمد بن حنبل - رضي الله عنه - من أوفاهم فضيلة » وأقر مم إلى الله 
وسيلة » وأتبعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمهم به » وأزهدهم في 
الدنيا وأطوعهم لربه » فلذلك وقع اختيارنا على مذهبه . 

وقد أحببت أن أشرح مذهبه واختياره » ليعلم ذلك من اقتفی آثاره › 
وأبين في كثير من المسائل ما اختلف فيه ما أجمع عليه » وأذكر لكل إمام ما 


ذهب إليه » تبركا بهم » وتعريفا لمذاهبهم » وأشير إلى دليل بعض أقوالهم على 


(۱) انظر : المدخل إلى مذهب الإمام مد لابن بدران : ص ۲۲۷ . 


a> 
سبيل الاختصار » والاقتصار من ذلك على المختار » وأعزو ما أمكننى عزوه‎ 
من الأخبار » إلى كتب الأئمة من علاء الآثار » لتحصل الثقة بمدلوها » والتمييز بين‎ 

صحيحها ومعلوها » فيعتمد على معروفها » ويعرض عن ججهوها . 


ا لخرقي » ره الله » لکونه کتابا مبارکا نافعا » وختصرا موجزا جامعا» ومؤلفه مام 
كبير » صالح ذو دين » خو ورع » مع العلم والعمل » فنتبرك بكتابه » ونجعل 
عليه بمنطوقها ومفهومها ومضمونا » ثم نتبع ما يشاها ما ليس بمذكور في 
الكتاب » فتحصل المسائل كتراجم الأبواب » . 

ونما سبق من كلام الموفق ومن خلال دراستي في المغني اتضح لي أنه رمه 

. رتب الكتاب على ترتيب أبواب ومسائل ختصر الخرقي‎ - ١ 

ا ی ا ا ا 
مفصلا » ثم يتبعها بإضافة مسائل تشابهها والتي لم يذكرها الخرقي » ومثال 
ذلك : 


(1) المغني ٠ ٠ - ٠ / ١‏ تحقيق الدكتور عبد الله التركي » والدكتور عبد الفتاح محمد الحلو » الطبعة 
الثالشة » ٠٤١١‏ ه/ ۱۹۹۷ م »دار عام الكتب » المملكة العربية السعودية » الرياض . 


وانظر : المدخل إلى مذهب الإمام مد : ص۲۲۷ - ۲۲۸ . 


a> 


قال ر حه الله : « مسألة : قال : ( واليمين التى يرآ ماالمطلوب »هى 
اليمين بالله » وإن كان الجالف كافرا) . 


وحلته : أن اليمين المشروعة في الحقوق التي يبرا مها المطلوب » هى اليمين 
بالله تعالى . 
في قول عامة آهل العلم » إلا أن مالكا أحب أن يحلف بالله الذي لا إله إلا 


هو » وإن استحلف حاکم يالله « اتا ( ۳ 


وبعد أن شرح هذه المسألة أتى بفروع أخرى تتعلق بالمسألة لم يذكرها 
ا لخرقي فقال ر حه الله : « فصل : وتشرع اليمين في حق كل مدعى عليه » سواء 
کان مسلا أو کافرا» عدلا أو فاسقاء امرأة أو رجلا ".۰ 

۳ - يعيّن في رأس المسألة ما اختلف فيه العلاء وما أحمعوا عليه ومثال 
ا 

قال ر حه الله : ( فصل : وإن شهد شاهدا فرع على شاهدي أصل » فحكم 


الحاكم بشهادتي| » ثم رجع شاهدا الفرع » فعليه| الضان .لا أعلم بينهم في 
ذلك خلافا . 


.۲۲۲ /۱٤١ المغني‎ )۱( 
.۲۲۳/۱٤١ المغني‎ )( 


> 


وإن رجع شاهدا الأصل وحدها » لزمه) الضان أيضا . وبه قال 
الشافعي ومحمد بن الحسن » وحكى أبو الخطاب » عن القاضي » آنه لا ضان 
عليه . وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف  »‏ ' 

٤‏ - يذكر رأي الإمام أحمد في المسألة إن كان له قول واحد» أو الروايات 
المنقولة عنه » ثم يبين المختار منها» ويستدل له » ومثال ذلك : 

قال رحه الله : « وقد اختلفت الرواية عن أحمد » في إذا تعارضتا »› 
فالمشهور عنه تقديم بينة المدعي » ولا تسمع بينة المدعى عليه بحال .وهذا قول 
إسحاق. وعنه » رواية ثانية » إن شهدت بينة الداخل بسبب الملك » وقالت : 
نتجت في ملکه » او اشتراها » آو نسجها » أو کانت بینته آقدم تار يخا » قدمت »› 
وإلا قدمت بينة المدعي » وهو قول أبي حنيفة وأبي ثور » في النتاج والنساج › 
فی) لا بتکرر نسجه » فأما ما یتکرر نسجه » کالصوف والخز » فلا تسمع بینته 
...وذكر بو الخطاب » رواية ثالثة » أن بينة المدعى عليه تقدم بكل حال . وهو 
قول شريح » والشعبي » والنخعي والحكم » والشافعي » وأبي عبيد . وقال : 
هو قول آهل المدينة » وأهل الشام . وروي عن طاوس . وأنكر القاضي كون 
هذا رواية عن أحمد » وقال : « لا تقبل بينة الداخل إذا لم تفد إلا ما أفادته يده » 


رواية وأاحدة) . 


. ٠٠١/٠٤ المغني‎ )1( 


> 2 


ER‏ ال الدع 
عليه ) ) 2 


ه - يذكر اختيارات علماء الحنابلة في المسألة » وخاصة من خالف منهم 


قال رحه الله : « وإن رجع شاهدا الأصل وحدهما » لزمه| الضان أيضاً . 
وبه قال الشافعي ومد بن الحسن » وحكى أبو ا لخطاب » عن القاضي › آنه لا 
ضبان عليه| » وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف » . 

٦‏ - يذكر أقوال مجتهدي الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم » ومثال 
ذلك : 

قال الموفق ر حه الله : « إذا ثبت هذاء فإنها تخالف الأمة القن » في آنا تعتق 
بموت سيدها من رأس ال مال » ولا جوز بيعها » ولا التصرف فيها با ينقل 
ا للك » من المبة والوقف » ولا ما يراد للبيع » وهو الرهن » ولا تورث ؛ لأنها 
تعتق بموت السيد » ويزول الملك عنها » روي هذا عن عمر » وعثان »› 
وعائشة » وعامة الفقهاء وروي عن علي » وابن عباس ٠‏ وابن الزبير » إباحة 


بيعهن › وإليه ذهب داود ( 


. ۲۸۰- ۲۷۹/۱٤ المغني‎ )۱( 
. ٠٠١/۱٤ المغني‎ )۲( 
. ٥۸٩ /٠٤ المغني‎ )۳( 


a> 


۷- يذكر آقوال آئمة المذاهب الأربعة » وغيرهم من الأئمة المجتهدين 
الذين اندثرت مذاهبهم » ومثال ذلك : 

قال رحه الله : « ويعتق المدبر بعد الموت من ثلث المال في قول أكثر آهل 
العلم » يروى ذلك عن علي » وابن عمر » وبه قال شریح » وابن سیرین › 
والحسن » وسعيد بن المسيب » وعمر بن عبد العزيز » ومكحول » والزهري › 
وقتادة » وماد » ومالك » وأهل المدينة والثوري » وأهل العراق » والشافعي › 
وإسحاق » وأبو ثور » وأصحاب الرآي . 

وروي عن ابن مسعود » ومسروق » ومجاهد » والنخعي » وسعيد بن 
جبير » آنه يعتق من راس الال ؛ لأنه عتق فينفذ من رأس المال » كالعتق في 
الصحة » وعتق أم الولد » ”. 

۸ - يذكر آدلة كل قول من أقوال الأئمة من المنقول والمعقول › ومثال 
ول 

قال الموفق رحه الله : « وقال إسحاق : أخشى أن يأثم إن م يفعل » ولا 
يجبر عليه » ووجه ذلك قول الله تعالى : # فكاتُوهُم ِن عَلِمْتّمْ فم حيرا ) . 
وظاهر الأمر الوجوب » وروي آن سيرين آبا محمد بن سيرين » کان عبدا 
لأنس بن مالك » فسأله أن يكاتبه » فأبى » فأخبر سيرين عمر بن الخطاب 


بذلك » فرفع الدرة على أنس » وقراً عليه  :‏ وَالذِين يبتغون أَلْكَسَبَ يم 


. ٤١١/١٤١ المغني‎ )1( 


a> 


ملكت أَيَمَنْم فکاتبوهم ِن عَلمّْمَ فهم حَيرّا ‏ . فكاتبه نس . ولنا » أنه 
إعتاق بعوض » فلم يجب » كالاستسعاء » والآية حمولة على الندب » وقول 
عمر رضي الله عنه » يخالف فعل نس » . 

٩‏ - يرجح من الأقوال ما يبدو له آنه الحق والصواب » من غير تعصب 
مذهبه » وقد تجلى بيان ذلك في الفقرات السابقة . 

١٠-يعزو‏ ماأمكن عزوه من الأخبار» والآثار » إلى كتب أئمة 
الحديث والأثر » ليحصل الثقة بمدلوها» والتميز بين صحيحها ومعلوهاء 
ومقال ذلك: 

قال رمه الله : « أما السنة » فا روی جابر أن رجلا أعتق لوكا له عن دير 
منه فاحتاج فقال رسول الله 5 : (« من يشتریه مني ؟ » فباعه من 
نعيم بن عبد الله بثانمائة درهم » فدفعها إليه » وقال : « أنت أحوج منه » . 
N‏ 

١‏ - يناقش آدلة المخالفين بكل أدب » دون الوقوع في أعراضهم » كا مر 
معنا ذلك في الفقرة الثامنة . 


. ٤٤۳/٠٤١ المغني‎ )1( 
. ٤١١/١٠١ المغني‎ )( 


a> 


2 


ثانيا : ثناء العلماء على كتاب المغني : 
أثنى على كتاب المغنى لابن قدامة رحه الله عدد من العلماء > ومن ذلك : 
A‏ (). ٤ء‏ : 
والعلم مثل : (المجلي) و( المحلى  )‏ وكتاب (المغني ) للشيخ موفق الدين 
ابن قدامة في جودت)] وتحقیق ما فيه »" . 
وقال أيضاً : « م تطب نفسي للفتيا حتى صار عندي نسخة المغني »“ . 
وقال الذهبي : « لقد صدق الشيخ عز الدين » . 


۲ - وقال ابن العماد الحنبلي ”: « وانتفع بتصانيفه المسلمون عموماًء 


(۱) هو : عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الدمشقي ثم المصري الشافعي » أبو محمد لملققب 
بعز الدين » برع في الفقه والأصول » والعربية » بلغ رتبة الاجتهاد » ولد بدمشق سنة ۵١١‏ ه 
وقيل سنة ٥۷۸‏ ه» وتوفي سنة ٠٦٠١‏ هوقيل سنة 104 ه . 
من تصانيفه : قواعد الأحكام في مصالح الأآنام » الفتاوى . 
انظر : طبقات الشافعية للأسنوي ۸/ ۲۰۹ » شذرات الذهب ٠١١ / ١‏ . 

(۲) المجلي في الفقه » والمحلى شرح المجلي بالحجج والآثار » وكلاهما للإمام أي محمد بن حزم . 
انظر : سیر أعلام النبلاء ۱۸/ .٠۹٤‏ 

(۳) انظر : ذل طبقات الحنابلة ۲ / ۱۱١‏ » شذرات الذهب ٩۱ / ٩‏ . 

. انظر : المرجعان السابقان‎ )٤( 

. ۸ انظر : سير أعلام النبلاء‎ )٥( 

(0) العماد الحنبلي هو : عبد الجي بن أحمد بن محمد بن العماد الحنبلي » أبو الفلاح » مؤرخ وفقيه 
وأديب » ولد بدمشق سنة ٠٠۳۲‏ ه» وتوفي بمكة حاجًا سنة ۸۹٠٠ه.‏ 
من تصانيفه : شذرات الذهب في آخبار من ذهب » شرح متن المنتهى . 
انظر : الآعلام ۳/ ۲۹۰ . 


a> 


وأهل المذهب خحصوصاً» واشتهرت بحسن قصده وإخلاصه » ولاسي) كتابه 
ا مغني » لأنه عظم النفع به » . 

۳ - قال أبو عمرو بن الصلاح رحه الله : « ما رأيت مثل الشيخ الموفق »› 
وله مصنفات كثبرة في أصول الدين » وأصول الفقه » واللغة » والأنساب› 


EY 
واشتخل في تصنيف كتاب المغني في‎ ١:" قال الناصح ابن الحنبلي‎ - ٤ 
» شرح الخرقي فبلغ الأمل بإتعامه » وهو كتاب بليغ في المذهب عشرة مجلدات‎ 
تعب عليه » وأجاد فيه » وجمل به المذهب » وقرآه عليه جماعة » وانتفع بعلمه‎ 


ڈ ا س ا( 
طائفة كشرة )^ . 


ه - قال ابن بدران رحه الله : « وأصبح كتاباً مفيداً للعلماء كافة على 


. ٩۱ / ٩ شذرات الذهب‎ )۱( 

(۲) انظر : المقصد الأرشد ۲/ ٠١‏ . 

(0) ابن الحنبلي هو : عبد الرحهمن بن نجم بن عبد الوهاب الدمشقي » المعروف بابن الحنبلي » 
الواعظ » كان بينه وبين الموفق مراسلات ومكاتبات » توفي سنة ۳٤‏ ه. 
انظر : سير أعلام النبلاء ٥٤/٠۹‏ » ذيل طبقات الحنابلة ۲/ ٠١٤‏ » شذرات الذهب ٠١٤/١‏ . 

. ۸۸ / ٩ انظر : شذرات الذهب‎ )٤( 

(9) ابن بدران هو : عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن عبد الرحيم بن محمد الدومي الدمشقي › 
المعروف بابن بدران » فقيه » صو » ديب » مؤرخ » ولد بدوما بقرب دمشق » كان سلفي 
العقيدة » ولي إفتاء الحنابلة » توفي بدمشق سنة ١٤١١ه.‏ 
من تصانيفه : المدخل إلى مذهب الإمام آحمد بن حنبل » نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر . 
انظر : الأعلام /٤‏ ۳۷ معجم المؤلفين ۲۸۳/١‏ . 


a> 


اختلاف مذاهبهم » وأضحى المطلع عليه ذا معرفة بالإجماع والوفاق والخلاف 
والمذاهب المتروكة » بحيث تتضح له مسالك الاجتهاد فيرتفع من حضيض 
التقليد إلى ذروة الحق المبين » ويمرح في روضة التحقيق » . 

ثالث : الأعمال التي قام بها العلماء القدماء على كتاب المغني : 

١‏ - اختصر المغني الشيخ عبد الرحمن بن رزين بن عبد العزيز الخساني 
الحوراني » الفقيه الدمشقي المتوق سنة ٠٠٠١‏ ه٠‏ في كتاب سمه ( التهذيب ) 
في مجلدين وسمي ( ختصر ابن رزین  )‏ . 

۲ - كا اختصره الشيخ / عبد العزيز بن علي بن آبي العز البكري » التيمي 
البغدادي » المتوفى سنة ۸٤٦‏ ه» وساه ( الخلاصة )" . 

رابعاً : الدراسات الحديثة التي خدمت كتاب ( المغني ) : 


قام عدد من العلاء المعاصرين بدراسات حديثة على كتاب المغخني وهي 


کالتالی : 


(۱) المدخل إلى مذهب الإمام آحمد لابن بدران : ص ۲۲۸ . 

(۲) انظر : ذيل طبقات الحنابلة ۲ / ۲٠۳‏ . 

(۳) انظر : الضوء اللامع ٤‏ / ۰۲۲۲ شذرات الذهب ۷/ ۲٠۹‏ المدخل لابن بدران : ص۲۲۸ . 
وقد طبع كتاب المغني عدة طبعات منها : طبعة محمد رشيد رضابالقاهرة سنة ٠۱۳١۷‏ ه» 
وطبع المخني مع الشر-ح الكبير » دار الفكر » وطبعة الدكتور عبد الله التركي » والدكتور 
عبد الفتاح الحلو » دار هجر بالقاهرة سنة ٠٤٠١‏ ه » ودار عالم الكتب عام ٠٤١١‏ ه. 


a> 


.  ةيفالخلا اختيارات ابن قدامة الفقهية في أشهر المسائل‎ - ١ 

للدكتور : علي بن سعيد الغامدي . 

۲ - الفروق الفقهية ني المذهب الحنبلي كا يراه ابن قدامة المقدسي "'. 
للدكتور : عبد الله بن حمد الغطيمل . 

۳ - البرق الماع فيا في المغني من اتفاق وافتراق وإجاع ‏ . 

إعداد : عبد الله بن عمر البارودي . 

. * القواعد الفقهية في بابي العبادات والمعاملات‎ - ٤ 

إقداد: غك الله رن عست الج : 

-٥‏ معجم المغني ‏ . قامت به وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بالكويت وهو فهرس لسائل المغني وفصوله . 


. " الفهرس المجائي لكتاب المغني‎ - ٦ 


(1) أصل هذا الكتاب رسالة دكتوراه من جامعة الأزهر » وقد طبع القسم الأول منها» وهو قسم 
العبادات » طبعة دار المدني بجدة » الطبعة الأولى عام ٤١۷‏ ١ه.‏ 

(۲) طبع منه القسم الأول في الطهارة والصلاة » طبعته مطابع الصفا بمكة المكرمة » الطبعة الأولى 
عام ٤۱۳‏ ۱ه. 

(۳) طبعته مؤسسة الكتب الثقافية » دار الجنان » ببروت » الطبعة الأول ٠٤١٠١‏ ه. 

. رسالة مقدمة إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لنيل درجة الدكتوراه‎ )٤( 

. مطبوع مع المغني » طبعة دار الفكر » بيروت » الطبعة الأول‎ )٥( 

(0) طبعته دار الببحوث العلمية بالکویت » الطبعة الأول » ٠۳۹۰‏ ه. 


a> 


SE E 

۷- كا قام الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي » والدكتور 
عبد الفتاح الحلو » بتحقيق الكتاب وضبط نصوصه » وتخريج أحاديثه » وقد 
طبعته دار هجر ودار عالم الكتب ثلاث طبعات » الطبعة الأولى سنة ٠٤١١‏ ه 
والثانية سنة ٠٤١١‏ هوالثالثة سنة ٠٤١۷‏ ه. 

۸ - وأخيرا قام قسم الدراسات العليا الشر-عية بجامعة أم القرى 
مشكوراً » باعتاد مشروع مبارك لدراسة الإجماعات التي حكاها الشيخ ابن 
قدامة في كتابه ا لمغني وتم توزيع أبواب الكتاب على مجموعة من طلاب القسم 
با لا بقل عن ستن مسالة لكل طالت» 


والدراسة التي أقوم با خاتمة هذه السلسلة . 


الفص ل ال ول 
دراسة عن الإ جاع » ويجتوي عل البالحث 
N‏ 
المبحث الأول : تعريف الإجماع 
المىحث اكاز . إمكانية وقو ع الإ جاع 
الأدلة الشرعية 
فسم 


المببحث الخامس: شروط الإجاع 


المبحث إلأول 


المبحث إلأول 
في نعريف الإجماع 
المطلب الأول : التعريف اللغوي للإجماع . 
الإحماع في اللغة : 


الإجماع مصدر (أجمع) » يقال : أجمع يجمع إجماعاً » فهو جع بضم الأول 
وكسر الثالث » وهو حجَّمَعٌ عليه بضم الأول وفتح الثالث . 


و غل ن 


الع الأول الأغذ اد و الع هة غل لامر وس فرله تعال :* خا 
اسیک وکاک 4 " . أي: اعزموا أمركم وادعواشركائكم ودبروا ما 
تریدون . 


ومثله قوله تعالی : 3# وأجعوآ أن َعَاوهٌ ٍ َب اطي 4 . 


ومنه قوله ب : « من لم مجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له » ”". أي : ۾ 


. من سورة يونس‎ )۷١( جزء من الآية‎ )١( 

(۲) جزء من الآية )٠١(‏ من سورة يوسف . 

(۳) آخرجه بو داود في سننه ۳۲۹/۲ »> كتاب الصيام » باب النية في الصوم » رقم الحديث 
۲٤٥٤(‏ )» والترمذي ني جامعه ۰۱۰۸/۳ كتاب الصوم » باب ما جاء لا صيام لمن م يعزم من 
الليل » رقم الحديث ۷۳١(‏ ) » والنسائي في سننه ۱۹١/٤‏ » كتاب الصيام » باب النية في 
الصيام » رقم الحدیث (۲۳۳۳) » وابن ماجة في سننه ٤١ /١‏ » كتاب الصيام » باب ما جاء 


يعزم ولم ينو الصيام قبل طلوع الفجر. 


(۲) (1) 


والمعنى الثاني للإجماع : هو الاتفاق . يقال : هذا أمر مجمع عليه أي : متفق 
عله . 


وأجَعوا على الأمر : اتفقوا عليه . أي صارواذا ممع »كما يقال : لبن 
و ا و 2 

ولقد اختلف الأصوليون في المعنى الأقرب للإجاع » فمنهم من يرى أن 
الإجماع N‏ 


آم المؤمنين حفصة - رضي الله عنها - . 
قال الحافظ ابن حجر رحه الله في الدراية ۲۷٠ /١‏ :« وإسناده صحيح إلا آنه اختلف في رفعه 
ووقفه ). 
وصححه أيضاً الألباني في إرواء الغليل برقم )۹۱٤(‏ . 

() البيت ذكره ابن منظور في (لسان العرب) ولم ينسبه. 

(۲) انظر : لسان العرب مادة ( جمع ) ۸/ ٥۷‏ » ختار الصحاح مادة( ج م ع) ٤۷/١‏ » المصباح المنير 
في غريب الشرح الكبير مادة (جمع) : ص٠٠‏ . 

() انظر : معجم مقاييس اللغة مادة ( جمع ) » والقاموس المحيط مادة (جمع ) ٩1۷ /١‏ » وتاج 
العروس من جواهر القاموس مادة (جمع ) . 

(6) انظر : المستصفى من علم الأصول » لأبي حامد محمد الغزالي ۲/ ۲۹١‏ » المحصول في علم 
أصول الفقه٤/‏ ۲۲۲ . 


a> 


ومنهم من ذهب إلى أن المعنى الثاني - وهو الاتفاق - أنسب للمعنى 
الاصطلاحي”. 


قال ابن السمعاني ‏ : « الأول أي : العزم أشبه باللغة » والثاني أي : 


الاتفاق أشبه بالشرع u‏ 


5© انظرة تسو الفخر یر غل كاب الحر ر 3 

(۲) هو : منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحد التميمي المروزي الحنفي ثم الشافعي » أبو 
المظفر » المعروف بابن السمعاني » ٤۸٩ -٤۲١(‏ ه)» كان إماماً في الفقه والحديث والتفسير . 
من مصنفاته : القواطع في أصول الفقه » والبرهان في الخلاف . 
انظر : سير أعلام النبلاء /٠۹‏ ١٠٠١ء‏ طبقات الشافعية ٠٣١١ /١‏ . 


(۳) قواطع الأدلة في أصول الفقه۴/ ۱۸۸ والبحر المحيط في أصول الفقه٤/ ٤١١‏ . 


a> 


امطاب الثاني : التعريف الاصطلاحي للإجماع . 

اختلف علماء الأصول رحهمهم الله تعالى في تعريف الإجماع » وتحديد 
مفهومه » تبعاً لاختلافهم ني ضوابطه » وشرائطه . 

وقد قمت بتقسيم هذه التعاريف إلى ثلاثة أقسام » بناءً على 
الاعتراضات » والمآخذ التي آوردها علماء الأصول على أصحاب التعاريف › 
لإإخلاهم ببعض القيود المهمة في التعريف » وهم على ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : فمن العلهاء من أخل بقيد الزمان» وعمم ذلك في كل 
العضور : 

القسم الثاني : ومنهم من أخل بقيد الأشخاص . 


القسم الثالث : ومنهم من أخل بقيد مسائل الإجماع . 


a> 


القسم الأول : الإخلال بقيد الزمان والتعميم في ذلك . 

أخل بعض أهل العلم بقيد الزمان في تعريفهم للإجماع ‏ مهم من 
تعريفهم إمكانية وقوع الإ جاع في آي زمان » سواء أكان ذلك في عصره بيا آم 
SE E NSE SS‏ 
ا ا ا 

ومن فقِدَ ني تعريفه هذا القيد : 

إمام الحرمين الجويني ”“ حيث عرفه بقوله : ١‏ اتفاق الأمة » أو اتفاق 
علهائها على حكم من أحكام الشريعة » " . 

والرازي" عرفه بقوله : « هو عبارة عن اتفاق أهل الجل والعقد من أمة 
محمد له على أمر من الأمور E e‏ 


)١(‏ هو : عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن حَيَوَبْهِ » أبو المعالي الجويني » الملقب ضياء 
الدين » المعروف بإمام الحرمين » أصولي » وآديب » وفقيه شافعي » (1۹٤-۷۸٤ه)‏ »سمي 
إمام الحرمين لأنه جاور بمكة والمدينة أربع سنين يدرس ويفتي . من تصانيفه : البرهان » 
والورقات » والتلخيص ني أصول الفقه » ونهاية المطلب في دراية المذهب في الفقه . 
انظر : سير آعلام النبلاء ۱۸/ ۸٦٩٤ء‏ طبقات الشافعية ۱٠١ /٥‏ شذرات الذهب .۲١۸/۳‏ 

(۲) التلخيص لإمام الحرمين الجويني : ص٦٠"‏ . 

(۳) هو : محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن البكري التميمي أبو عبد الله فخر الدين الرازي 
الشافعي المغسر المتكلم » إمام وقته بالعلوم العقلية » (ولد سنة٤ ٤‏ ١ه‏ وتوفي سنة ١٠٠ه).‏ 
من مصنفاته : اللحصول في علم الأصول » والمنتخب » والأربعين . 
انظر : سیر اعلام النبلاء ۲۱/ ٥۰‏ » شذرات الذهب .۲٠/١‏ 

() المحصول في علم الأصول ٠١ /٤‏ 

» هو : عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي نسبة إلى بيضاء قرية من عمل شيراز‎ )٥( 
ناصر الدين أبو سعيد » يعرف بالقاضي » فقيه » مفسر » أصولي »محدث . ولي قضاء شيراز توفي‎ 
وقیل 1۹۱ ه.‎ ۰1۸٩ بتریز سنة‎ 
من مصنفاته : منهاج الأصول إلى علم الأصول » أنوار التنزيل وأسرار التأويل المعروف‎ 
. بتفسير البيضاوي‎ 
.۲۷ /١۳ةياهنلاو والبداية‎ ٠١١ /۸ انظر : طبقات الشافعية‎ 

(0) منهاج الأصول مطبوع مع شرحه نهاية السول ۷۳٠١/۲‏ . 


غلاءالعض من آم غد عل افر من الافور» ‏ . 


( 


وعرفه البخاري " بقوله :( إنه عبارة عن اتفاق المجتهدين من هذه 


( 


الأمة في عصر على أمر من الأمور » ' 

ونما يؤخذ على تعريف الجويني ما يلي : 

أولاً: إن قوله : ١‏ اتفاق الأمة » يشمل اتفاق الأمة في عصره يلاء ولا 
عبرة باتفاق الأمة في عصره بي لأنه لاعبرة في قول غيره مع وجوده 
- عليه السلام - . 

انا « اتفاق الأمة » من دون التقييد بقيد: «( في عصر-) › 
يتوهم منه عدم انعقاد الإ جاع إلى يوم القيامة » لإرادته جميع المسلمين من بعثته 
ية إلى قيام الساعة » ومن وجد في بعض العصور منهم » إن يعم بعض الأمة 
ID‏ 


(1) روضة الناظر ٠۷١/١‏ . 

(۲) هو : عبد العزيز بن أحمد بن محمد » الملقب بعلاء الدين البخاري » الفقيه الحنفي الأصولي › 
المتبحر فيه| » توفي سنة ١۷۳ه‏ . من تصانيفه : كشف الأسرار على أصول فخر الإسلام 
البزدوي » وغاية التحقيق شرح المنتتخب الحسامي. 
انظر: الجواهر المضية ۲/ ٤۲۸‏ » الفوائد البهية : ص .٠٤‏ 

(۳) كشف الأسرار على أصول فخر الإسلام البزدوي ۳/ ۲۲۷. 

(5) انظر : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحتق من علم الأصول ۳٤۸/١‏ . 

. ۲۲٣/۳ کشف الأسرار‎ » ۱۹٩ /۱ انظر : الإحکام في آصول الحکام‎ )٥( 


a> 


القسم الثاني : الإخلال بقيد الأشخاص . 


وذهبت طائفة أآخرى من علاء الأصول رحمهم الله تعالى » إلى توسيع دائرة من 
يعتد بهم في الإ جماع » فشملت العام الشرعي » وغيره من العوام » والمجتهد » ومن هو 
دون رتبة الاجتهاد من العلاء » ومن هؤلاء العلاء : 

أبو الحسين البصري ” حيث قال : « الإجماع هو : اتفاق من جماعة على 
أمر من الأمور إمافعل أو ترك » "'. 

وعرفه القاضي أبو يعلى" بقوله : « عبارة عمن تثبت الحجة بقوله »“ . 

وعرفه أبو إسحاق الشيرازي ‏ بقوله : « اتفاق علاء العصر على حكم 


. 0 
NE 


(1) هو : محمد بن علي بن الطيب البصري » أبو الحسين » من أئمة المعتزلة » ولد بالبصرة» آخذ عن 
القاضى عبد الجبار » كان من أذكياء زمانه » توفي ببغداد سنة ٤۳١‏ ه. 
Ey e NNO ES‏ 
انظر : وفیات الأعیان /٤‏ ۲۷۱ سیر اعلام النبلاء ۱۷/ ٥۸۷‏ » شذرات الذهب ۲١۹/۳‏ . 
(5) المعتمد في أصول الفقه۲/ ١‏ . 
(۳) هو : محمد بن الحسين بن محمد بن خلف الفراء » القاضي أبو يعلى » شيخ الحنابلة في زمانه » 
ويمهد مذهبهم في الفروع » برع في آنواع الفنون توفي سنة ٤0۸‏ ه. 
من تصانيفه : العدة في الأصول » أحكام القرآن » الأحكام السلطانية . 
انظر : طبقات الحنابلة۲/ ۱۹۳ تاریخ بغداد ۲/ .٠٠۹‏ 
(6) العدَّة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى ٠٠١١ /١‏ . 
)٥(‏ هو : إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي الفيروز آبادي » أبو إسحاق شيخ الشافعية › 
ومدرس النظامية ببغداد » كان إماماً ني الفقه و الأصول والحديث و فنون كثبرة » توفي سنة 
٦۷٤ھ‏ . 
من تصانيفه : المهذب في الفقه » التبصرة » اللمع في الأصول . 
انظر : سير أعلام النبلاء ٠٥١ /٠۸‏ » طبقات الشافعية .۲٠١ /٤‏ 
(0) شرح اللمع ۲/ ٠٦٠١‏ . التبصرة في أصول الفقه للشيرازي : ص۹٤٠‏ 


> 2 


وعرفه أبو الخطاب الكلوذاني ‏ بقوله : « هو الاتفاق من حماعة على 
WP fos ۴‏ 
أمر من الامور إمافعل أو ترك ) .. 


وقد عرف الغزالي ”" الإجاع بأنه : ١‏ اتفاق أمة محمد بي على أمر من 
ا 

وما بؤخذ على هذا التعريف : 

أو 4د غرم فان غر ع ا ق ها 
العصر على أمر ديني فإن اتفاقهم عليه » لا يكون إجماعاً شرعياً بالاتفاق » مع 
اتطباق هذا ا لحد عله “ . 


(1) هو : محفوظ بن أحد بن الحسن » أبو ا لخطاب الكلوذاني » نسبة إلى كلوذاي قرية ببخداد» ولد 
ببغداد سنة ٤١١‏ ه» يعتبر أحد أئمة المذهب الحنبلي » كان فقيهًا أصوليًا » فرضيًا » أديبًا » توفي 
ببغداد سنة ۵٠٠١‏ ه. 
من تصانيفه : التمهيد في أصول الفقه » الهداية في الفقه » التهذيب في الفرائض . 
انظر: طبقات الحنابلة ۰.,۱ سیر اعلام النبلاء ۰۳٤۸/۱۹‏ شذرات الذهب ۲۷/٤‏ . 

() التمهيد في أصول الفقه لأب ا لخطاب الکلوذاني ۳/ ٠٠۹‏ . 

(۳) هو : محمد بن محمد بن محمد الطوسي » أبو حامد الخالي بتشديد الزاي نسبته إلى أبيه حيث كان 
غزالا » وبالتخفيف نسبته إلى غزالة » قرية من قرى طوس » فقيه شافعي » أصول » متكلم » 
متصوف » قال عنه إمام الحرمين : إنه بحر مغخدق » وقال عنه الإمام محمد بن يجيى : الغزالي 
هو الشافعي الثاني » توفي سنة ٠١‏ ١ه‏ . 
من تصانيفه : إحياء علوم الدين » تهافت الفلاسفة » البسيط » الوسيط » الوجيز في الفقه . 
انظر : وفیات الآعیان /٤‏ ۲۱۹ سیر اعلام النبلاء ۱۹/ ۳۲۲ » طبقات الشافعية ٠۹۱ /٦‏ . 

. ۲۹٤/۲ المستصفی‎ )٤( 

)٠(‏ انظر: كشف الأسرار للبخاري ۲۲٢/۳‏ - ۲۲۷ » الإحكام للآمدي /١‏ ١۹٩٠ء‏ بيان المختصر 
المختصر شرح مختصر ابن الحاجب للأصفهاني ٠۲۳/١‏ . 


a> 


قال ابن قدامة رحه الله : « وهذا القول- آي اعتبار العوام في الإجماع - 
يرجع إلى إبطال الإجماع » إذ لا يتصور قول الأمة كلهم في حادثة واحدة» وإن 
تصور » فمن الذي ينقل قول جميعهم مع كثرتهم » وتفرقهم في البوادي »› 
والقرى » والأمصار» ولأن العامي ليس له آلة الشأن كالصبي في نقصان 
الآلة ‏ ولا يفهم من عصمة الأمة عن الخطاً إلا عصمة من تتصور منه الإإصابة 
لأهليته » ولأن العامي إذا قال قولاً علم أنه يقول عن جهل » وليس يدري عن 
مايقول » . 

وقال رحه الله : « ولذلك ذم النبي ياء الرؤساء الجهال الذين أفتوا بغير 
علم » فضلوا Es‏ 0 

ثانياً : يؤخذ هذا على التعريف ما أذ على التعريف السابق للإججاع في القسم 
الأول . 


(۱) الحديث أصله قوله بل : ( إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد » ولكن يقبض 
العلم بقبض العلماء » حتى إذا لم يبق عالاً » اتخذ الناس رؤساء جهالاً » فسئلوا فأفتوا بغير 
علم » فضلوا وأضلوا» . 
أخرجه البخاري في صحيحه ٠١ /١‏ » كتاب العلم » باب كيف يقبض العلم » رقم الحديث 
۱٠١ (‏ )» ومسلم في صحيحه ٠ ۲٠١۸/٤‏ كتاب العلم » باب رفع العلم » رقم الحديث 
(۲۹۷۳ ) . كلهم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنها -. 

(۲) روضة الناظر ۳۹۱/۱ . 


a> 


القسم الثالث : الإخلال بقيد مسائل الإجماع . 

وذهبت طائفة من أهل العلم رحمهم الله » إلى تعميم مسائل الإجهاع 
فأدخل فيها ؛ الشرعي » واللغوي » والعقلي » ومن هؤلاء : 

ابن الحاجب ”“ حيث قال : « اتفاق المجتهدين من هذه الأمة في عصر- 
غل افر ( 8 

وابن السبكي " حيث قال : « اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة محمد ئلا 


في عصر على آي أمر كان ( رامغ ءالا ل 


(۱) هو : عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الدوني ثم المصري » المعروف بابن الجحاجب لأن أباه 
كان حاجباً » أبو عمرو جال الدين » (١۷٥-١٤٠ه)‏ » فقيه مالكي برع في علم الأصول 
والعربية . 
من تصانيفه : منتهى الوصول والأآمل في علمي الأصول والجدل» والمختصر في أصول الفقه . 
انظر: سير أعلام النبلاء .۲٠١ /۲١‏ البداية والنهاية ۱۸۸/٠١‏ . 

(۲) مختصر ابن الحاجب مطبوع مع بيان المختصر ٥۲١/١‏ . 

(۳) هو : عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن تمام السبكي» آبو نصر » تاج الدين . فقيه أصولي 
شافعي . (۷۷۱-۷۲۷هھ) . 
من تصانيفه مع الجوامع في أصول الفقه » وطبقات الشافعية . 
انظر : طبقات الفقهاء الشافعية ۲/ ۱۷۷ » شذرات الذهب .۲۲١/١‏ 

(6) جع الجوامع لابن السبكي مع حاشية العطار ۲/ .۲٠١‏ 

() انظر : المعتمد في أصول الفقه ۳/۲ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ۱۹٦/١‏ › 
اللحصول في علم أصول الفقه للرازي .٠١ /٤‏ 


- D> 

وقد عرف الزركشي”" الإجاع بأنه : « اتفاق مجتهدي أمة - محمد بي - بعد 
وفاته ني حادثة على أمر من الأمور في عصر من الأعصار » " . 

وما يؤخذ على هذا التعريف : 

أنه أطلق بقوله : « على أمر من الأمور » فأدخل بذلك المسائل العقلية» 
والشرعية » والعرفية » وغير ذلك . 

التعريف المختار: 

هو تعريف ابن اللحام ”" رحمه الله حيث أنه عرف الإجماع بقوله : 


« اتفاق مجتهدى عصر من هذه الأمة بعد وفاة نبينا محمد بل على أمر 


(O. 
( دینی‎ 


(۱) هو : محمد بن ادر بن عبد الله الزركشي » آبو عبد الله » بدر الدين » لقب بالزركشي- نسبة إلى 
الزركش » لأنه تعلم صنعة الزركش في صغره » فقيه شافعي أصولي » تركي الأصل › مصر-ي 
المولد والوفاة » فقد ولد سنة ٤١‏ ۷ه» وتوفي سنة ٤۷۹ه‏ . 
من تصانيفه : البحر المحيط في أصول الفقه » المنثور في القواعد . 
انظر : طبقات الفقهاء الشافعية ۲/ ۲۳۳ شذرات الذهب ٠٠١/١‏ . 

(۲) البحر المحيط ٤1/٤‏ . 

() هو : علي بن محمد بن عباس البعلي » علاء الدين » آبو ا لجسن » المعروف بابن اللحام نسبة إلى 
صفة أبيه وهو بيع اللحم » شيخ الحنابلة في زمانه » درس وأفتى » توفي سنة ٠۸ه.‏ 
من تصانيفه : القواعد الأصولية » الآخبار العلمية في اختيارات الشيخ تقي الدين بن تيمية . 
انظر : المقصد الأرشد ۲ ۷ ب الضوء اللامع /١‏ ۰۳۲۰ شذرات الذهب ۳٠/۷‏ . 


() المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل لابن اللحام : ص٤۷‏ . 


و ذلك لعدة اا 


-١‏ لخلوه عن الاعتراضات التى وجهت إلى غره من الحدود والتعاريف. 

. کونه ختصر اء جامعا» مانعاً » وهذا من سات الحدود‎ - ١ 

قوله : « اتفاق » ا مراد به : اشتراكهم في اعتقادهم الدال عليه » وهو على 
أربعة صور: 

١‏ - قوم جميعاًء بأن يقولوا كلهم مثلاً : هذا حلال وهذا حرام. 

۲ - فعلهم جميعاً » بأن يفعلوا كلهم فعلاً معيناً. 

۳ - قول بعضهم مع فعل البعض الاخر. 

٤‏ - قول بعضهم أو فعل بعضهم » مع سكوت الباقين عند من يعتبره 
إحاعاً. 

واحترز ب « الاتفاق » عن الاختلاف » وعن قول المجتهد الواحد" . 

وقوله : « مجتهدي العصر » أي : اختصاص الإجاع با لمجتهدين . 
والفتح - وهو المشقة و الطاقة ". 

mM, 1 1 Aa ا‎ 

واحترز « بالمجتهدين » في التعريف » باتفاق من لم تكتمل فيه شروط 
ق غ الو كج اا رح اروا 2 169 


)۲( انظر : مادة (جهد) الصحاح » معجم مقاييس اللغة . 
(۳) انظر : شرح العضد على ختصر المنتهى الآصولي » للقاضي عضد الملة الإججي ص ۷٤‏ . 


a> 


الاجتهاد » والعوام » والكفار ‏ . 

وعلم من قوله في التعريف : ١‏ مجتهدي العصر » آنه لابد من وفاق جميع 
المجتهدين » فلو خالف مجتهد هل يكون قوم إجاعا آم لا ؟ يأتي تفصيل ذلك 
لاحقاً عند بيان شروط الإجاع " . 

ومعنی قوله : «عصر » آي : الزمان قل أو كث ر" والمراد هنا : من کان من أهل 
E‏ 

وقوله : « من هذه الأمة » أي : أمة الإجابة لا أمة الدعوة“" . 

كا حرج بهذا القيد اتفاق الأمم السالفة " . 

وقوله : « بعد وفاة النبي 5ي » قيديعلم منه» أن الإجماع لاينعقدفي حياته 
يا » لأنه : إن أحمع معهم عليه السلام فالعبرة في قوله كلا وإن ] يجمع معهم 
كانت الحجة في قوله بي : « على مر ديني » أي : يتعاتق بالدين لذاته صلا » أو 
فرعا » احترازاً من اتفاق المجتهدين على أمر دنيوي » أو لغوي » أو عقلي . 


(۱) انظر: تشنيف المسامع ۳/ .۸٦‏ 

(۲) انظر : ص ۲۳١‏ من هذا الببحث . 
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(6) انظر : ص ۲٠۹‏ من هذا الببحث . 

. آمة الإإجابة هي : من صدق بالنبي بيه وآمن به » وهم المسلمون‎ )٥( 
»عمدة‎ ٤١١ /١١ ما أمة الدعوة فهي : من بعث إليهم النبي بيه . انظر : فتح الباري‎ 
. ۲٤۸ / ۲ القاري ني شرح البخاري‎ 

0) انظر :المعتمد .٠٤١/۲‏ 

(۷) انظر: قواطع الأدلة ۳/ .۲٠١‏ 

انظر : الخضول للرازی ۴ :۲٤/‏ 


المبحث الثاني 


المبحث الثاني 
في إمكانية وقوع الاجماء 


المطلب الأول : في إمكان وجود الإجماع عادة . 

تقدم فيا مضى من التعريف المختار للإجاع آنه : اتفاق مجتهدي عصر من 
هذه الأمة بعد وفاة نبينا محمد ب4 على آمر ديني. 

ولا خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى في الجواز العقلي وإن) اختلفوافي 
وقوعه على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : 

فقد ذهب جمهور الأصوليين » إلى إمكانية وقوع الإجماع عادة» ولا 
استحالة فيه » بل قد وقع فعلاً “ » وهذا القول قال به الموفق ابن قدامة رحمه 
ا 

ونما استدل به أصحاب هذا القول على صحة مذهبهم ما يلي : 

أولاً : أنه إذا جاز اتفاق أهل الشبه على باطلهم مع وجود الأدلة القاطعة 
على مناقضتها » كاتفاق اليهود والنصارى على إنكار بعثة نبينا- محمد ية - » 


(1) انظر : شرح اللمع ٠ ٦٦٦/١‏ قواطع الآدلة ۳/ ۱۸۹ المستصفى ۲/ ۲۹١‏ الإحكام 
۱ الا اج ١۱/۲‏ . 
(۲) انظر : روضة الناظر ۳۷۳/١‏ . 


a> 


واتفاق الفلاسفة على قدم العام » فلم لا يجوز اتفاق المجتهدين على آمر من 
الار ا تد 2 
ثانياً : إمكانية وقوعه ووجوده » فقد ثبتت كثير من الأحكام الشر-عية 


بالإجماع » فوجدنا الأمة مجمعة على الصلوات الخمس » وأن صوم رمضان 
واجب » وغير ذلك من صور الإجماع التي وقعت وثبتت " 

ثالقاً : أنه ما كان الإجماع في الأخبار المستفيضة نمكناًء» وجب أن يكون 
الإحماع باعتقاد الأحكام مكنا ء لأنه كا آنه يوجد سبب يدعوهم إلى إجماعهم 
على الآخبار المستفيضة » يوجد أيضاً سبب يدعو إلى إجماعهم على اعتقاد 
الأحكام " . 


القول الثاني : 
EEE‏ اللقظلامم E‏ ¢ وعضصس الش عة 


.٠١١/١ ۹۷ء نهاية الوصول للساعاتي‎ /١ انظر : الإحكام‎ )١( 

(۲) المستصفى۲/ ۲۹١‏ الإإحكام /١‏ ۱۹۷ شرح ختصر الروضة ۸/۳ . 

() قواطع الأدلة ۳/ .٠۸۹‏ 

(5) هو : إبراهيم بن سيار بن هاني البصري » بو إسحاق المعروف بالنظام » من رؤوس المعتزلة » 
كان آديبًا متكلا » تكلم في القدر » وانفرد بمسائل وتجراً على النيل من الصحابة » وهو شيخ 
ا لجاحظ » توفي سنة ١۲۲ه»‏ وقيل سنة ١١٣۲ه.‏ 
انظر : تاریخ بغداد ٩۷ /٦‏ » سير أعلام النبلاء ٥٤١/٠١‏ . 

)٥(‏ نسب بعض الأصوليون إلى النظام القول باستحالة وقوع الإجماع » وممن نسب إليه هذا 
القول ؛ البخاري في کشف الأسرار ۳/ ۲۲۷ وابن امام في تيسير التحرير ۳/ ٠۲۲٠١‏ وابن 
النجار ني شرح الکوکب المنیر ۲/ ۲٠١‏ وأبو الحسين البصري في المعتمد٣/ ٤‏ . 


الإمامية"" » إلى القول : باستحالة وقوع الإجماع . 

القول الثالث : 

أنه ممكن الوقوع باعتبار ذاته » ولكنه متعذر باعتبار معرفته والاطلاع عليه" » 
وهو منقول عن الإمام أحمد بن حنبل ره الله . 

واستدل المنكرون لإمكان وقوعه با ياي : 

الدليل الأول : 


آنه لا يمكن ضبط آقاويل العلماء على كثرتهم وتباعد ديارهم » فأهل 
بغداد لا يعرفون أهل العلم با مغرب » فضلاً عن أن يعرفوا أقاويلهم في 


الحوادث » فدل أن معرفة قول الأمة بأجحمعها في الحوادث متعذرة لا سبيل 


بين ذهب البعض الآخر إلى نفي نسبة هذا القول إلى النظام » وآنه يقول بإمكان الإجماع وإنم) 
خالفته ني حجية الإجماع » ومن حكى هذا القول السبكي رحه الله في الإ هاج ۲/ ٠٠۳‏ بقوله : 
« ونقل ابن الحاجب : أن النظام جيل الإجماع » وهو خلاف نقل الجمهور عنه » وقد صرح 
الشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع بآنه لا بحيله » وهو صح النقلين » انتهى كلامه . 
وقال الإسنوي رحه الله في نهاية السول ۲ / ۷٤١-۷٤١‏ :« وكلام الصنف تبعاً للإمام» 
يقتضي أن النظام يسلم إمكان الإجماع » وإنما خالف في حجيته . والمذكور في الأوسط لابن 
برهان وختصر ابن الحاجب وغبر ها آنه یقول : باستحالته) انتهی کلامه . 
ما سبق : يتضح أن نسبة القول باستحالة الإجماع إلى النظام قول فيه نظر . 
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(۲) انظر : الإحکام ۱۹۸/۱ الإہاج ٠١۱/۲‏ . 

(۳) انظر : الممحصول ۲٠/٤‏ › نهاية السول ۲/ ۷۳۹ - ۷٤۹4‏ . 


a> 


إليها . حيث إن انتشار المجتهدين في الأقطار » يمنع من نقل الحكم إليهم 
عادة » وإذا امتنع نقل الحكم امتنع اتفاقهم . 


ءَ 


0 


أنه كيف يذّعى استحالة هذا ؟ ونحن نرى جيلاً من الكفار يربو عددهم 
على عدد المسلمين » وهم متفقون على ضلالةٍ يدرك بطلانما بأدنى فكر » فإذا م يمتنع 
ذلك ٠‏ يمتنع إجماع آهل الدين على حكم من أحكام الدين . 

وكذلك فإن إجماع العلاء ؛ من أصحاب الشافعي وأبي حنيفة رحمهم الله › 
على مذهب كل واحد منه| » في مسائل الفروع » مع تباعد الديار » وانقطاع 
المزار » يدل أن الذي ادعوه من الاستحالة باطإ " . 

الدليل الثاني : 

أن الحكم إما أن يكون عن دليل قطعي » أو عن دليل ظني » وكلاهما 
باطل . آما القطعي : فلأن العادة تحيل عدم نقله » فلو كان لنقل » فلا لم ينقل › 
علم أنه م يوجد »كيف ولو نقل لأغنى عن الإجماع . وأما الظني : فلأنه يمتنع 
الاتفاق عليه عادة » لاختلاف الآفهام » وتباين الأنظار . 


ء 


هو أقوی منه . 


(1) انظر للدليل والجواب عليه في : قواطع الآدلة ۳/ ۱۹۲ البرهان ٤١١/١‏ » كشف الأسرار 


. ۲۲٣ /٣ تیسیر التحریر‎ ۰٣٥۲-۳۹۱ /۲ الإہاج‎ ۷ ۳ 


- D> 
وأما الظني » فقد يكون جلياً لا تختلف فيه الأفهام » ولا تتباين فيه الأنظار»‎ 
.  لوصحلا فالاتفاق على الدليل الظني الذي م يعارضه قاطع ممكن‎ 


رای الباحث 


ما سبق تبين لي أن الراجح ني المسألة » ما ذهب إليه جمهور الأصوليين 
ر مهم الله » من إمكان وقوع الإ جماع » وقد ثبت وقوعه » والوقوع دليل 


. إجاعهم على إعطاء الجدة السدس في الميراث‎ -١ 
. الإجماع على وجوب العدة بموت الزوج‎ - 


- الإجاع على أن الوصية لا تجوز إلا بعد آداء الديون» فإن فضل 


شيء جازت الوصية وإلا فلا . 


إلى غير ذلك من صور الإجاع التي حكاها الفقهاء في كتبهم » وقد لفت 
كتب خاصة في الإجماع مشل : (مراتب الإجماع) لاإبن حزم " رمه الله 


)١(‏ انظرللدليل والجواب عنه في : الإحكام ٠1۹/١‏ والتقرير والتحبیر ٠۱٠۹/۳‏ إرشاد 
الفحول ٠١ /١‏ شرح ختصر الروضة ٩/۳‏ . 

() هو : علي بن آحمد بن سعيد بن حزم » أبو محمد » كان شافعي المذهب » ثم انتقل إلى مذهب 
أهل الظاهر» ولد ني قرطبة سنة ۳۸٤‏ ه» كان من بيت وزارة ورياسة » ووجاهة ومال 
وثروة » طلب العلم شابا حتى أصبح عا الأندلس في عصره » نفرت عنه القلوب لوقوعه في 
الأئمة الكبار بلسانه وقلمه » حتى قال أبو العباس بن العريف : لسان ابن حزم » وسيف 
الحجاج شقيقان » توفي في بادية لَبلّة من بلاد الأندلس سنة ٥ه‏ . 
من تصانيفه : ا محلى » إحكام الآحكام في أصول الأحكام . 

انظر : وفيات الأعيان ۳/ ۲٠‏ سير أعلام النبلاء /٠۸‏ ١۸ء‏ البداية والنهاية ۲/ ٩۸‏ . 


و(كتاب الإجماع ) لابن المنذر " رحه الله تعالى . 


خاصة في العصر الحاضر الذي انتشرت فيه وسائل الاتصال والإإعلام 
ا للختلفة » والتي قربت البعيد » وأصبح العام كله كالقرية الواحدة. 


(1) هو : محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري » أبو بكر » فقيه شافعي » كان إمامًا جتهدًا حافظًا 
ورعًا » صنف في الخلافيات » وكان بعيدًا عن التعصب ال مذهبي » توفي بمكة سنة ۳٠۸‏ ه» 
وقيل غير ذلك . 
من تصانيفه : الإشراف على مذاهب أهل العلم » الإجماع » الأوسط في السنن والإجماع 
والاختلاف . 
انظر : سير أعلام النبلاء ٤۹١ /٠١‏ » طبقات الشافعية ۳/ ٠٠١‏ » شذرات الذهب 


. ۰/۲ 


a> 


المطلب الثاني : في إمكان العلم بالإجماع 

اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في إمكانية العلم بالإجماع » والاطلاع 
عليه. وحل الخلاف بينهم إنا هو : في الإجماع على الأحكام التي لا تكون 
معلومة من الدين بالضرورة . قال الآمدي ” رجه الله : « اختلفواني تصور 
اتفاق آهل الجل والعقد على حكم واحدغبر معلوم بالضرورة » فأثبته 
اروت وتا الان . 

وقد اختلف العلماء في ذلك على أربعة أقوال : 

القول الأول : 

آنه بالإمكان العلم بالإجماع والاطلاع عليه مطلقاً . 


وهذا القول هو قول جمهور الأصوليين ‏ . 


(۱) هو : علي بن بي علي بن محمد التغلبي سيف الدين الآمدي الحنبلي ثم الشافعي » شيخ 
المنكلمين في زمانه » ولد سنة نيف وخمسمائة وخمسين » توفي سنة ٠۳١‏ ه. تفنن في علم النظر 
والكلام » والحكمة » من تصانيفه : اللإحكام في أصول الآأحكام » ومنتهى السول في علم 
الأصول. 
انظر : سیر آعلام النبلاء ۲۲/ ۳٠٤‏ طبقات الفقهاء الشافعية ۱/ ۳۹۷ . 

. ۱۹٩/۱ الإحکام‎ )۲( 

(۳) انظر : الإحكام ۱۹۸/١‏ ء نهاية الوصول للساعاتي ۲۷١ /١‏ بيان المختصر ۲۸/١‏ » البحر 
المحیط /٦‏ ۰۳۸۲ تیسر التحریر ۳/ ۲٠٣۲‏ . 


a> 


القول الثاني : 

أن العلم بالإجماع والاطلاع عليه مكن في عصر الصحابة - رضوان الله 
عليهم آأجمعين - فقد كانوا مجتمعين في مكان واحد» ويمكن معرفة 
آرائهم . 


وهذامذهب أهل الظاه» والإمام الرازيء والأصفهانی " 
والطوفي ”" » وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحه ايش ° 
القول الثالث : 


إمكان الاطلاع على الإجماع » في القرون الثلاثة الأول . 


)١(‏ هم : طائفة من العلماء يأخذون بظواهر القرآن والسنة والإجماع فقط » ومنعوا أن يكون 
القياس أصلاً من الأصول » وكان إمامهم في ذلك داود الأصبهاني في المشرق » وابن حزم في 
الال ار الل واا ال ان 017 

(۲) هو : محمود بن عبد الرحمن بن أحمد الأصفهاني » شمس الدين أبو الثناء » فقيه شافعي » 
أصول » مفسر » ولد بأصبهان سنة ٤‏ ۷ه وقيل سنة 1۹٤‏ ه٠‏ وتوفي سنة ٤٩‏ ۷ه . 
من تصانيفه : بيان المختصر » شرح منهاج الأصول . 
انظر : طبقات الشافعية١٠/ ۳۹٤‏ » طبقات الفقهاء الشافعية ٠٤٤/۲‏ شذرات الذهب 
0/٦‏ 1. 

(۳) هو : سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم » نجم الدين آبو الربيع » الطوفي الصرصري الحنبلي 
الأصولي » ولد بطوفا في العراق سنة بضع وسبعين وستمائة » ظهر منه نقد للصحابة » فحبس 
وعزر» توفي سنة ١٠١۷ه.‏ 
من تصانيفه : ختصر الروضة وشرحها في أصول الفقه » الذريعة إلى معرفة أسرار الشريعة . 
انظر : المقصد الأرشد ۱/ ۰٤٤٥‏ شذرات الذهب ۹/۱ . 

() انظر : المحصول ٠٤ /٤‏ الإحكام لابن حزم ٥٥١ /٤‏ .الإ هاج ٠٠۲/۲‏ ناية السول 
۲٠ ۳‏ / ۷۸ شرح ختصر-الروضة للطوني ۳/ ۲٠ء‏ بيان المختصر-۱ / ۲۹ › 
ازشاد الول ۴۵٤/5‏ 


وهذا القول لعبد العلى الأنصاري ”“" . 
عدم إمكان معرفة الإحماع مطلقاً . 


وهذا رآي للإمام أحمد في إحدى الروايات عنه» وهو قول بعض 


النظامية » وبعض الشيعة » وبعض الخوارح "“ . 


)١(‏ هو : عبد العلي محمد بن نظام الدين محمد اللكنوي الأنصاري » من آهل الهندتوفي سنة 
هه . من تصانيفه : فواتح الر موت شرح مسلم الثبوت . 
انظر : کشف الظنون 0۸٦/٥ » ٤۸۱ / ٤‏ 09۸۷. 

(۲) انظر : فواتح الرحموت .۲٠۲/۲‏ 

(۳) الخوارج : هم الذين خرجوا على آمير المؤمنين علي رضي الله عنه في حرب صفين » وكان 
أشدهم خروجًا عليه » ومروقا من الدين : الأشعث بن قيس الكندي » ومسعر بن فدكي 
التميمي » وزيد بن حصين الطائي » ومن كبار فرقهم : المحكمة » والأزارقة » والنجدات» 
والبيهسية » والعجاردة » والثعالبة » والإباضية » والصفرية » والباقون فروعهم » ويجمعهم : 
إكفار علي » وعثان » ولترو منهم » وأصحاب الجمل » والحكمين » ومن رضي بالتحكيم» 
وصوْب الحكمين أو أحدهما» ووجوب الخروج على السلطان الجائر . 
انظر : الفرق بين الفرق : ص ٥٤‏ »الملل والنحل ١٠٠١/١‏ . 

() انظر : الإحکام ۱۹۸/۱ ۰ الإہاج ۲/ >١۱‏ المدخل :ص۲۷۹ » إرشاد الفحول ٠٠١ /١‏ 
إعلام الموقعين : ص١۳‏ . 
والنقل عن الإمام مد ني هذه المسألة متضارب » وختلف » فهنالك العديد من النصوص التي 
تدل على اعتباره الإجماع أصلاً من أصول مذهبه رحه الله » مثل ما روي عنه أنه قال :< ذهب 
في التكبير من غداة يوم عرفة إلى آخر آيام التشريق . فقيل له : إلى آي شيء تذهب ؟ فقال : 


لإجماع عمر » وعلي » وعبد الله بن مسعود » وعبد الله بن عباس) . 


انظر : المسودة ۲/ 11۷ . 

وذكر ابن بدران في المدخل : ص۳۹ » خلاف النظام ومن معه » ون أكثر العلاء على وقوع 
الإجاع » وآنه حكى عن الإمام أحمد إنكاره » وأن أصحابه اعتذروا عنه بعدة اعتذارات » ثم 
قال : «وعندي أن الإمام أحمد ل يوافق النظام على إنكاره » لأن النظام أنكره عقلا» والإمام 
صرح بقوله : وما يدريه بأنهم اتفقوا ؟ فكأنه يقول : إن كثيراً من الحوادث تقع في أقاصي 
المشرق والمغرب ولا يعلم بوقوعهامَن بَيْتها من آهل مصر-» والشام » والعراق » وما 
والاهما» فكيف تصح دعوى إجماع الكل في مثل هذه » وإنما ثبتت هذه بإجماع جزئي » وهو 
إجماع الإقليم الذي وقعت فيه » أما إجماع الأمة قاطبة فمتعذر في مثلها» وهذا النوع هو الذي 
نقل إنكاره عن الإمام كا يفهم من قوله : وما يدريه بأنهم اتفقوا ؟ وما ذلك إلا أن الإجهاع 
على المسألة التي اتفق جميع مجتهدي الأمة عليها فرع العلم بها » والتصديق مسبوق بالتصور › 
فمن لم يعلم حل الحكم كيف يتصور منه الحكم بنفي أو إثبات » وهذا هو الحق الذي يلزم 
إتباعه » فلا يتوهمن متوهم أن الإمام أنكر الإجماع إنكاراً عقليا » وإنا آنكر العلم بالإجماع على 
حادثة واحدة انتشرت في جميع الأقطار » وبلغت الأطراف الشاسعة » ووقف عليها كل 
مجتهد » ثم أطبق الكل فيها على قول واحد» وبلغخت أقوام كلها مدعي الإجماع عليهاء 
ونت خبير بأن العادة لا تساعد على هذا » كا يعلمه كل منصف تخلى عن الجمود والتقليد» 
نعم يمكن أن يعلم هذا في عصر الصحابة دون ما بعدهم من العصور » لقلة المجتهدين 
يومئذ » وتوفر نقل المحدثين على نقل فتاواهم وآرائهم » فلا تتهمن أا العاقل الإمام بإنكار 
الإحماع مطلقاً فتفتري عليه ». 

وقد وَفْیّ ابن تيمية رهه الله بين ما نقل عن الإمام أحهمد من إنكار الإجماع » والاحتجاج به 
فقال في المسودة ٦1۸/۲‏ : 

« الذي آنكره أحمد دعوى إجاع المخالفين بعد الصحابة » أو بعدهم وبعد التابعين » أو بعد 
القرون الثلاثة المحمودة » ولا يكاد يوجد في كلامه احتجاج بإجماع بعد عصر- التابعين » أو 
بعد القرون الثلاثة » مع أن صغار التابعين أدركوا القرن الثالث » وكلامه في إجماع كل عصر- 


إا هو في التابعين » ثم هذا منه هي عن دعوى الإجاع العام النطقي وهو ك] قال : الإجهاع 


a> 


أدلة المذاهب : 


استدل أصحاب القول الأول وهم الجمهور على صحة مذهبهم القائل : 
بإمكان وقوع الإحماع والإطلاع عليه » بم يلي : 


أولا : أنه لو م يكن مكنا لما وقع » وقد وقع » والوقوع دليل الجواز . وقد 
تقدم ذلك في المطلب السابق ‏ . 


السكوتي أو إجماع الجمهور من غير علم بالمخالف » فإنه قال في القراءة خلف اللإمام : عى 
الإجماع ني نزول الآية » وني عدم الوجوب في صلاة الجهر » إلا فقهاء المتكلمين ؛ كا مريسي » 
والأصم يدعون الإجماع ولا يعرفون إلا قول أبى حنيفة ومالك ونحوهماء» ولا يعلمون آقوال 
الصحابة والتابعين » وقد ادّعى الإجماع في مسائل الفقه غير واحد من مالك» ودا 
ا لحسن » والشافعي » وبي عبيد في مسائل » وفيها خلاف لم يطلعوه » وقد جاء الاعتماد على 
الكتاب والسنة والإجماع في كلام عمر بن الخطاب » وعبد الله بن مسعود» وغير ما ؛ حيث 
يقول كل منها : آقضي بم) في كتاب الله » فإن م يكن فب في سنة رسول الله » فان م يكن فبا 
أجمع عليه الصالحون » وني لفظ : با قضى به الصالحون » وني لفظ : با مع عليه الناس لكن 
يقتضى تأخبر هذا عن الأصلين » وما ذاك إلا لأن هؤلاء لا بخلفون الأصلين ». 
و هذا يكون الإمام همد رحه الله والحنابلة من بعده يقولون : بالإهاع على النحو السابق» 
ولا ينفون الإجماع نفياً مطلقاً في كل المسائل » وحتى المسائل التي لا يُعلم فيها خالف أو 
نزاع » يعملون فيها بموجب ذلك » مالم يعارض بنصوص صحيحة » ولكنهم لا يسمونه 
إحماعاًء لاحتمال وجود الخلاف . 
انظر : أصول مذهب الإمام أحمد للدكتور / عبد الله التركي : ص٠٠۳‏ . 

(۱) انظر : ص ٠٠‏ من هذا الببحث . 


a> 


ثانياً : أنه من الممكن معرفة الإجماع » بأن يجمع ولي الأمر المجتهدين في 
بلدة معينة » أو ن يكتب إلى كل واحد منهم لاستطلاع رأيه» أو أن توجه الدعوة 
اليوم - بعد انقسام دولة الإسلام - عن طريق حكومة كل بلد إلى علماء ذلك البلد» 
فتعرف آراؤهم بطريق رسمي » وهذا في العصر-الحاضر أصبح ميسورأًء لتوفر 
الاختراعات التي تسهل الاتصال بين البلاد المختلفة . 

قال الغزالي رحه الله : ١‏ يتصور معرفة ذلك بمشافهتهم إن كانوا عدداً 
يمكن لقاؤهم » وإن م يمكن » عرف مذهب قوم بالمشافهة » ومذهب 
الآخرين بأخبار التواتر عنهم » كا عرفنا آن مذهب جيع أصحاب الشافعي 
منع قتل المسلم بالذمي » وبطلان النكاح بلا ولي » ومذهب جيع النصارى 
التثليث » ومذهب جيع المجوس التثنية » . ثم قال : « ثم إذا اننحصر أهل الحل 
والعقد » فكا يمكن أن يعلم قول واحد» أمكن أن يعلم قول الثاني إلى 
ال ةوالع 

واستدل أصحاب القول الثاني القائلين : بن العلم بالإجماع مكن في عصر 
الصحابة فقط » بيا يلي : 

أنه لا طريتق لنا إلى معرفة حصول الإ جماع إلا ني زمن الصحابة » حيث 
كان المؤمنون قليلين يمكن معرفتهم بأسرهم على التفصيل » وكانوا مجتمعين 


إساعیل : ص٥٥‏ . 


> 2 


نقل الزركشي والشوكاني " وغيرهما» عن الأصفهاني رحمه الله أنه قال : 
« ا لحق تعذر الاطلاع على الإجماع » لا إجماع الصحابة » حيث كان المجمعون 
وهم العلماء منهم في قلة » وأما الآن وبعد انتشار اللإسلام » وكثرة العلهاء » فلا 
مطمع للعلم به . قال : وهو اختيار آحمد مع قرب عهده من الصحابة » وقوة 
حفظه » وشدة اطلاعه على الأمور النقلية . قال : والُنصف يعلم أنه لا خبر له 
من الإحاع إلا ما بجده مكتوبا في الكتب » ومن البين آنه لا يمحصل الاطلاع 
عليه إلا بالسماع منهم » أو بنقل أهل التواتر إليناء ولا سبيل إلى ذلك إلافي 
عصر الصحابة » وأما من بعدهم فلا O‏ 
وأجيب عنه با يلي : 

أولاً : نسلم لأصحاب هذا القول ما ذهبوا إليه » من إمكان الاطلاع على 
الإجماع ني عصر- الصحابة - رضي الله عنهم - وإمكان وقوعه» وهذا لا 
خلاف فيه . لكننا لا نسلم هم بتعذر وقوع الإ جماع بعد عصر- الصحابة » 
وذلك لوقوعه ولا أدل على الجواز من الوقوع ”" . 


(1) هو : محمد بن علي بن محمد الشوكاني » فقيه » مجتهد » من علاء اليمن » ولد بهجرة شوكان سنة 
۳ه » ونشأ بصنعاء » وتعلم فیها » وولي قضاءها› ومات بہا سنة ۱۲۰۰ ه» وکان یری 
یا 
من تصانيفه : نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار » فتح القدير في التفسير »إرشاد الفحول في 
الأصول. 
انظر : البدر الطالع ۲ الأعلام .۸/1٦‏ 

(۲) انظر : البحر المحيط ٤۳۹ /٤‏ » إرشاد الفحول ٠٤/١‏ المحصول ٠۳٤/٤‏ شرح ختصر- 
الروضة ۳/ ١١‏ » ناية السول ۲/ ۷٤١‏ . 

(۳) انظر : ص ٠١‏ من هذا الببحث . 


a> 


EEE E TT EEE 

يعرفهم بأعياهم » فإن الإجماع يعرف بمشافهة بعضهم » والنقل المتواتر عن 
الباقين » بأن ينقل من أهل كل قطر من يحصل التواتر بقوهم عمن فيه من 
اللجتهدين » فتنقل مذاهبهم وتعرف » وخمول المجتهدين بحيث لا يعرفه 
آهل بلدته مستحيل عادة » فاتضح بذلك إمكان الاطلاع على إجهماع 
من عدا الصحابة » وعليه فلا اختصاص للا جاع بعصر الصحابة - رضي الله 


(۱) 


عم 

واستدل أصحاب القول الثالث القائلين : بن العلم بالإجهماع ممكن في 
القرون الثلاثة المفضلة فقط » بيا يلي : 

قال عبد العلي الأنصاري رحه الله : « وتحقيق المقام » أن في القرون الثلاثة 
لاسي القرن الأول » قرن الصحابة » كان المجتهدون معلومين بأسمائهم › 
وأعيانهم » وأمكنتهم > خصوصاً بعد وفاة رسول - الله صل الله عليه وآله 
وأصحابه وسلم - زماناً قليلاً ء ويمكن معرفة أقواهم وأحواهم للجاد ني الطلب »› 
ثم يعلم بالتجربة والتكرار عدم الرجوع عا هم عليه قبل قول الآخر علا ضرورياًء 
وأيضاً بقرائن جلية وخفية فيهم » وني حال الفتوى والعمل يُعلم أنهم لم يكذبوا فيه لا 
عمداً ولا سهواًء ويمكن هذا العلم للواحد وال مياعة » فيمكن نقلهم » وهذا لا بعد 
فيه » فضلاً عن الاستحالة  »‏ . 


(۱) انظر : الإ ہاج ۲/ ۰۳١۲‏ فواتح الرحموت ۲/ ٠۹۵‏ . 


(۲) فواتح الروت ۳۹۷/۲ . 


a> 


و جاب عن هذا الدليل با يأتي : 


أو لاجد د عل صن هة القررة غا راعاق إا 
الاطلاع على الإجماع 

ثانياً : ويمكن أن يجاب عن تخصيصهم هذا بالوقوع » فقد وقع الإجهاع 
بعد هذه القرون الثلاثة . 

واستدل أصحاب القول الرابع القائلين :بن العلم بالإحماع غير ممكن بم| 
يلي : 

أولا: أن اتفاقهم على الحكم الواحد الذي لايكون معلوما بالضرورة 
حال » كا أن اتفاقهم في الساعة الواحدة على المأكول الواحد» والتكلم 
بالكلمة الواحدة مال . 


ءَ 


واجیب عنه : 

بأن الاتفاق إنما يمتنع فيم يستوي فيه الاحتمال كالمأكول المعين » والكلمة 
المعينة » أما عند الرجحان بقيام الدلالة » أو الآمارة الظاهرة» فذلك غير 
متنع » وذلك كاتفاق الجمع العظيم على نبوة نبينا محمد لا . 

قالوا ثانياً : أن اتفاقهم فرع تساويم في نقل الحكم إليهم » وانتشارهم في 
الأقطار يمنع نقل الحكم إل 

وقد تقدمت الإإجابة عن هذا الدليل في معرض الرد على أصحاب القول الثاني 
القائل : بإمكان الاطلاع على الإجماع في عصر الصحابة فقط ” . 


5 اتر ص ن ذا الست 


a> 


قالوا ثالغاً : الاتفاق إما عن قاطع أو ظني » وكلاهما باطل » أما القاطع » 
فلأن العادة تحيل عدم نقله » فلو كان لنقل » فلم) م ينقل علم آنه لم يوجد» 
كيف ولو نقل لأغنى عن الإجماع . وأما الظني » فلأنه يمتنع الاتفاق عادة 
عليه » لاختلاف الأفهام » وتباين الأنظار . 


ء 


واجیب عنه : 

بمنع ما ذكر في القاطع » فلا نسلم أنه لو كان قاطع لنقل إليناء لآنه جوز 
الاكتفاء عن نقله بحصول الإجاع الذي هو أقوى منه » ولا نسلم أن الظني 
يمتنع الاتفاق عليه » بل لو كان جلياً فتقبله القرائح فتتفق » والاتفاق إن 
يمتنع فيم يدق من الظني ‏ . 

الترجيح : 

يتضح لي مما سبق »من آقوال آهل العلم » في مسألة إمكان العلم 
بالإجماع » بعد عرض الأآدلة » ومناقشتها » قوة قول الجمهور القائل : بإمكانية 
الاطلاع على الإجاع في آي عصر من العصور . 

وذلك لقوة أدلتهم » ولا هو متيسر اليوم من وسائل الاتصال الحديثة › 
التي بواسطتها يمكن معرفة جميع آراء المجتهدين في آقصر- وقت » ك أن 
وسائل الاجتهاد » ومعرفة العلوم التي يشترط توفرها في المجتهد» أصبحت 
في متناول الجميع » ولا عذر للمتقاعسين عن البحث والنظر » إضافة إلى 


(۱) انظر للدلیل وال جواب عنه : فواتح الرحموت ۲/ ٠۳۹١‏ إرشاد الفحول ٠٠١/١‏ . 


a> 


ذلك » أن وسائل الطباعة قد يسرت الإطلاع على جميع العلوم » فإنما بالتالي 
قد نشرت آراء العلماء في الشرق والغرب » ومنها تعرف آراؤهم » وهذاما 
يجعل الإجماع بمكناًنفي هذا الزمن » لو صدقت النية » وقويت الهمم واتحدت 
كلمة المسلمين نحو هدف واحد . والله تعالى أعلم 


(۱) انظر :دراسات حول الإجماع والقياس : ص ١١-٠٠‏ . 


a> 


المطلب الثالث : في إمكان نقل الإجماع 

اختلف الأصوليون رحمهم الله تعالى في إمكان نقل الإجماع إلى من يحتح به 
على قولين : 

القول الأول : قالوا بإمكان نقل الإجماع إلى من يحتح به . 

وهذا هو مذهب جمهور الأصوليين . 

القول الثاني : قالوا باستحالة نقل الإجماع . 

وبه قال : بعض النظامية » وبعض الشيعة » وبعض الخوارج . 

أدلة القول الأول : 

استدلوا على صحة مذهبهم بالوقوع » فقد وقع الإجماع وأمكن نقله إلى 
ا 

أدلة القول الثاني : 

قالوا : لو سلمنا ثبوت الإجماع » فلا نسلم إمكان نقله إلى من يحتح به» 
وذكروا أن طريق نقل الإجاع إما التواتر أو الآحاد . 

واستحال لزوم التواتر في المبلغين عادة» لتعذر أن يشاهد آهل التواتر هيع 
اللجتهدين شرقا وغربا» ويسمعوا منهم » وينقلوا عنهم إلى أهل التواتر هكذا طبقة 
بعد طبقة » إلى أن يصل الإ ماع إلى من يحتج به » وهذاغير مكن . 


(۱)( انظر : ص ٠٠‏ من هذا الببحث . 


a> 


وأما الآحاد » فلا يصلح الاعتماد عليه في نقل الإجاع › إذ لا يفيد الآحاد 
القطع واليقين » وحجية الإ جاع قطعية » وقطعيته تزول بخبر الواحد» الذي 
هو ظني ‏ 

وبهذا يظهر أنه ليس هناك طريق يؤدي إلى القطع الذي ينبغي توفره في الإجماع › 
لآن الإجماع قطعي » فلا بد وأن يكون طريقه كذلك . 


وأجيب عن هذا الاستدلال ب) يأتي : 


رُدّعلى الشق الأول : بأنه تشكيك ني ضروري وهو أمر واقع › 
فإنا قاطعون بأن الصحابة والتابعين أجمعوا على تقديم النص القاطع 
على المظنون» وماذلك إلا لثبوته عنهم ونقله إليناء فالعلم بالإجماع 
واقع » ووقوع العلم به يستلزم جواز العلم به وجواز نقله ؛ لآن الوقوع فرع 
الا 

وأما الجواب عن الشق الثاني : 


أنه لا يشترط التواتر في نقل الإ ماع » قياساً على نقل السنة المطهرة بطرق 


(۱) انظر : بيان المختصر ٥۲۹ - ٥۲۸/۱‏ » شرح العضد على ختصر- ابن الحاجب : ص۹٠٠‏ » 
التقریر والتحبیر ۳/ ۱٠١‏ » تیسبر التحریر ۲۲۹/۳ › فواتح الر موت ۰۳۹٦/۲‏ إرشاد 
الفحول .٠١ /١‏ 

(۲) انظر : بیان المختصر- ٥۲۹/۱‏ » شرح العضد : ص۹١٠٠‏ التقرير والتحبیر ۳/ ۱٠١‏ › تيسير 


التحریر ۳/ ۲۲۷ » فواتح الروت ۲/ ۳۹۵ . 


a> 


الآحاد» فهو موجب للعمل دون العلم » وكذلك الإجماع يجوز آن يثبت 
بطريق الآحاد على أن يكون موجباً للعمل » فلا يتعين التواتر طريقا لتقل 
الإجاع ”. 

الترجيح : 

يظهر لي بعد استعراض أدلة كل فريق » قوة ما ذهب إليه جهور 
الأصوليين » من إمكانية نقل الإجماع » ولا أدل على ذلك من الوقوع . والله 


تعالى أعلم . 


(۱) آصول السرخسي ۳۱٤/۱‏ »الهاج ۲/ ۳۹٤‏ . 


المطلب الرايع : عبارات الناقل للإجماع 

المسالة الأولى 

إذا قال الناقل : أجمع العلماء على كذاء أو قال : هذا مجمع عليه . أو نحو 
ذلك من العبارات الدالة على الإجماع » فهذايعد من صريح العبارات في أن 
المسألة مجمع عليها بين آهل العلم . 

مع العلم أن لبعض العلاء رحمهم الله مدلولاتهم الخاصة عند ذكر الإجماع 
في کتبهم ومن هؤلاء : 

-١‏ ابن المنذر ر حه الله في كتابه ( الإجماع ) حيث يرى : أن المسألة إذا كان 
فيها حلاف شاذ» أو رأي منفرد ليس له سند» لا يعتد بمخالفة رجل أو 
رجلين » وأن الإجاع منعقد ‏ . 

- وابن هبيرة "في كتاب ( الإفصاح عن معاني الصحاح ) حيث إن له 


رحه الله مصطلح خاص ني إطلاقه للفظ الإجاع » فهو يريد به إجماع أئمة 


(1) انظر : مقدمة كتاب الإجماع لابن المنذر . تحقيق : أي حماد صغير حنيف : ص۳٠‏ . 

(1) هو : جى بن محمد بن هبيرة الشيباني الدوري » العراقي »الحتبلي »الوزير عون الدين 
أبو المظفر » تفقه على مذهب الإمام أحمد » سمع الحديث » وشارك في الفنون وصار من فضلاء 
زمانه » کان عفيمًا ني ولایته » حمودا ني وزارته » ولد بالدور من قری العراق سنة ٤۹٩‏ ه› 
وتوفي سنة ٥٠٦١‏ ه. 
من تصانيفه : الإفصاح عن معاني الصحاح » العبادات على مذهب أحد بن حنبل . 


انظر : وفيات الأعيان ۲٠١ /٦‏ سير أعلام النبلاء ۲٦/٠١‏ المقصد الأرشد ٠٠١/۳‏ . 


المذاهب الأربعة المشهورة » وقد ذكر ذلك في مقدمة الكتاب ‏ . 
۳- أبو عبد الله الشافعى في كتاب ( رحة الأمة في اخحتلاف الأئمة ) : 


a‏ ا 


(۱) حيث قال : « رأيت أن ما أذكره من إجماع مشيراً به إلى إجماع هؤلاء الأربعة » وما أذكره من 
خلاف مشيراً إلى الخلاف بينهم - رضي الله عنهم - أجمعين» )٥٦/١(‏ . 

(۲) هو : محمد بن عبد الر من الدمشقي » الشافعي » العثماني » صدر الدين بو عبد الله » قاضي 
القضاة بالمملكة الصفدية » توفي في القرن الثامن الهجري . 
من تصانيفه : رحمة الأمة في اختلاف الأئمة . 
انظر : کشف الظنون ۸۳١/۱‏ . 


(۳) انظر : مقدمة كتاب رحة الأمة : ص٤‏ . 


a> 


المسالة الثانية 
قول القائل لا أعلم فيه خلافاً » أو لا أعلم خلافاً بين أهل العلم في كذا 
هل هو إجماع ؟ 
اختلف الأصوليون في العام من آهل الاجتهاد الذي يذكر مثل هذه العبارات 
هل يكون قوله دالا على وقوع الإحماع م لا ؟ اختلفوافي ذلك على قولين : 
القول الأول : 
أن ذلك لا يعد إحاعاً . 


وبه قال ابن حزم > وبعض الشافعية ٠‏ وهو مروي عن الإمام 


۶ ۳ 
ا 


واستدلوا على ذلك ب) يات : 

أن قول القائل لا أعلم فيه خلافاً » مبناه على الظن فيمكن أن يكون في 
ذلك خلاف لم يبلغ ذلك العا “ . 

وقد أوردوا شواهد تدل على هذا منها : 

أولاً : أن الإمام مالك ذكر في موطئه » بعد أن ذكر الحكم بوجوب رد 


(۱) انظر : الإحكام لابن حزم ٥۷۸/٤‏ . 
EFE ECOWEEN‏ 

(۳) انظر : المدخل : ص٥۲۸‏ . 

(6) انظر : البحر المحيط 14۸/٦1‏ المخني مع الشرسح الكبير ٠٥٦/١‏ المدخل لابن بدران : 


ص۲۸۹ 


> 2 


اليمين على المدعى إذا نكل المدعى عليه . قال : «هذا ما لا اختلاف فيه عند 


أحد من الناس » ولا في بلد من البلدان  »‏ . 


القائلين بالمنع من رد اليمين أكثر من القائلين بردها ” . 


ثاناً : وروي عن الإمام الشافعى أنه قال في زكاة البقر :« في الثلاثين تبيع 


ن )۳( 8 ۴ 
جابر بن عبد الله وسعيد بن المسيب > وغيرهم ممن يرى الزكاة على الخمس 
كزكاة الإبل » وغير ذلك من الأمثلة “ . 


(€) 


القول الثاني : 
أنه يثبت الإ ماع بقوله : لا أعلم فيه خلافاً . 


ول ا 


. ۷۲٤١ /۲ الموطاً‎ 

انظر : الإحكام لابن حزم 0۸١ - ٥۸١ /٤‏ » البحر المحيط 0۱۸/٤‏ . 

هو : سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي القرشي » أبو محمد» من كبار 
التابعين » وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة » كان أحفظ الناس لأحكام عمر بن الخطاب وأقضيته 
حتى سمي راوية عمر » ولد سنة ١١ه»‏ وتوفي بالمدينة سنة ٤۹ه.‏ 

انظر : طبقات ابن سعد ۱۱۹/۰ سير أعلام النبلاء /٤‏ ۲۱۷ تمذيب التهذيب ۷٤ /٤‏ . 
انظر : الإحكام لابن حزم 0۸١ /٤‏ » البحر المحيط٤/ ٥۱۸‏ . 

أنطر 2 الر الع/ 6۷ 


a> 


وقالوا : أن من بحث البحث الشديد » وعلم أصول العلم » وحمله » فإذاعلم 
على هذا ال وجه » لر جز الخروج منه » لأن الخلاف لم يظهر ” . 


الترجيح : 

بعد استعراض الأقوال السابقة تبين لي - والله أعلم - أن قول القائل : لا 
أعلم فيه خلافاً . لا يعد إجماعاً ولو كان ناقلها من أهل العلم » وذلك لجواز 
ان یکو نوا اختلفوا وهو لا یعلم . 

ولأن كثيراً من المسائل الفقهية التي عبر عنها بذلك » قد وقع فيها الخلاف 
ولم تكن مجمعاً عليها بين أهل العلم » كا سيأتي بيان ذلك » إن شاء الله أثناء 
المسائل التطبيقية في كتاب ال مغني . 


المبحث الثالث 


a> 


المبحث الثالخ 

في حجية الإأجماع ومرنبنه بين إلأدلة الشرعية 
المطلب الأول : آراء العلماء في حجية الإجماع وأدلة كل رأي 
اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حجية الإجماع على أربعة أقوال : 
القول الأول : 
أن الإجماع حجة في آي عصر من العصور . 
قال الشيرازي : « إجماع العلاء على حكم الحادثة حجة مقطوع بها . 
وقال الآمدي ١:‏ اتفق أكثر المسلمون على أن الإجماع حجة شرعية يحب 

العمل به على كل مسلم» ‏ . 

وهو مذهب جمهور الأصوليين " . 
القول الثاني : 
أن الحجة في إحماع الصحابة - رضي الله عنهم - فقط » وآما إجماع من 


E ED 

(۲) الإحکام۱/١٠٠۲.‏ 
(۳) انظر : المحصول ٠١ /٤‏ الإحكام ٠ ۲٠١ /١‏ نهاية الوصول في دراية الأصول ٠٤٠١ /٦‏ 
شرح مختصر الروضة ۳/ ٠٤١‏ »ال مسودة 11۹/١‏ » شرح العضد : ص۹١٠٠‏ » البحر المحيط 


. ۲۲۷ /۳ تیسیر التحریر‎ ۰۲۱١ /۲ شرح الکوکب المنیر‎ ۰۰ /٤ 


وهو مذهب الظاهرية » وظاهر كلام ابن حبان البستي ٠‏ من الشافعة 


. “ كا نقل ذلك الزركشى » ورواية عن الإمام أحمد‎ ٠ 


القول الثالث : 
أن الإجماع ليس بحجة مطلقاً . 


وهو مذهب بعض الشيعة » وبعض الخوارج » وبعض النظامية » ونسبه 
الخارى ال الفاغان. مار 


(۱) انظر : الإحكام لابن حزم ٠٥۴ /٤‏ العدة /٤‏ ١۹٠٠ء‏ التمهيد ٠ ٠٠٠ /١‏ تقريب الوصول : 
ص۳۲۹ » التقریر والتحبیر ۳/ ۱۲۳ » فواتح الر موت ٤٠۹/۲‏ . 

(۲) هو :محمد بن حِبّان بن أحمد بن حبان » أبو حاتم البستي نسبة إلى بست في سجستان » محدث » 
مؤرخ » ولي القضاء بسمرقند » قال اللخطيب : كان ثقة » نبيلاً » فهًا » توفي سنة ٤‏ ١ه‏ . 
من تصانيفه : المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع » المشهور : بصحيح ابن حبان » الثققات 
في رجال الحديث . 
انظر : سير أعلام النبلاء /٠١‏ 4۲ طبقات الشافعية ۰/۳ شذرات الذهب ٠١/۳‏ . 

(۳) انظر : البحر المحيط ٤۸1 / ٤‏ . 

)€3 انظر : التمهيد ۳/ ٠ ٠٠١١‏ المسودة ۲/ ٠٠١‏ » شرح ختصر الروضة ٤۷ /٣‏ . 

() هو : أبو بكر محمد بن إسحاق القاساني » وقيل القاشاني نسبة إلى قاشان » وهي بلدة عند قم » 
حمل العلم عن داود » وخالفه في مسائل كثيرة من الأصول والفروع » وقيل إنه انتقل إلى 
مذهب الشافعي . من تصانيفه : إثبات القياس » الرد على داود في إبطال القياس » الفتيا الكبير . 
انظر : طبقات الفقهاء للشيرازي : ص ۱۷١‏ » الفهرست : ص ۲١۳‏ . 

() المعتزلة هم : إحدى الفرق الإسلامية » وسموا بذلك لاعتزال واصل بن عطاء مجلس الحسن 
البصري بسبب الخلاف في مرتكب الكبيرة » وهم طوائف كثيرة » ويسمون أصحاب العدل 
والتوحید . 
انظر : الفرق بين الفرق : ص ٩۳‏ » ۱۸۹ » الملل والنحل ٤۳/١‏ . 

(۷) انظر : شرح اللمع ٠ 1٦٦/۲‏ البرهان ٠ ٤٤ /١‏ الإإحكام ٠۲٠١ /١‏ نهاية الوصول للساعاتي 
للساعاتي ۱/ ۰۲۷۲ معراج المنهاج : ص۱٥٤‏ » کشف الأسرار ۳/ ٠٠۲‏ . 


القول الرابع : 

آنه حجة لكن يكون مع المجمعين الإمام المعصوم . 

وهو مذهب الشيعة الإمامية . فهم لا يعتبرون الإجماع حجة في حد ذاته » 
وإن| لآنه كاشف عن الإمام المعصوم » وقوله بانفراده عندهم حجة » فلو كان 
الإمام غير موجود فلا عبرة بالإجاع " . 

أدلة المذاهب : 

أدلة الجمهور على حجية الإجماع : 

وقد استدلوا على صحة مذهبهم بأدلة من الكتاب والسنة والمعقول . 

أولاً : أدلتهم على حجية الإجماع من القرآن : 

الدليل الأول : 

قال الله تعالى : # ومن شاق آلرَسُول من بعد ما تبن لَه لدی وَيََبع عير 
ل ا E‏ 4 

( 


قال الآمدې رجه الله: « وهی آقواها وما سك الشافعى رضى الله عنه »" . 


)١(‏ انظر : المعتمد ۲/ ٤‏ » العدة ٠١١٤ /٤‏ » التبصرة :ص۹٤۳ ٠‏ قواطع الأدلة ۳/ ۱۹١‏ » التمهيد 
ايا لرك 0€ ا ر5 039 

(۲) سورة النساء آية )١٠١١(‏ . 

) الإحكام ۲٠١ /١‏ . وانظر : أحكام القرآن للشافعي ۳۹/١‏ التبصرة :ص۹٤۳‏ البرهان 
١‏ ال مستصفی ۲/ ۰۰۰ شرح العضد : ص۱١۱‏ ۰ الإہاج ۲/ ٠٢‏ » شرح 
الکوکب المنیر ۲/ ۲۱۰ » فواتح الرحموت ۲/ ۳۹۹ . 


a> 


وجه الدلالة من الآية : 


آنه سبحانه جمع بين مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد» 
فلو كان اتباع غير سبيل المؤمنين مباحاً » لما جمع بينه وبين المحظور في الوعيد» 
آلا ترى أنه لا بحسن أن يقول الحكيم لغيره : إن تبت وشربت الماء عاقبتك › 
فثبت أن متابعة غير سبيل المؤمنين محظورة » ومتابعة غير سبيل المؤمنين عبارة 
عن متابعة قول أو فتوى يخالف قوهم وفتواهم » وإذا كانت تلك محظورة 
وجب أن تكون متابعة قوم وفتواهم واجبة » فدل ذلك على كون الإجماع 
as‏ 


وقد ورد على الاستدلال ذه الآية حلة اعتراضات منها : 


أولا غم اللو ما الاد من اليل ف قول تال وع عر شيل 
َلْمُوَمِِينَ 4 " هو الإ جاع » لاحتال أن يكون المراد سبيلهم في متابعة 
الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم -» أو في مناصرته » آو في الاقتداء به » آو 
في] به صاروا مؤمنين » وهو الإيمان به . ومع وجود الاحتال في الدليل يسقط 
الاستدلال به . 


» ۱۹۷ /۳ قواطع الأدلة‎ » ۳٠۷ /١ أصول السرخسي‎ » ٠٠٠٤ /٤ العدة‎ ٠۷ /۲ انظر : المعتمد‎ )١( 
. ٠١۷/١ إرشاد الفحول‎ ٠٠٤ /۲ الإحکام ۲۰۰/۱ الإہاج‎ 


(۲) جزء من الآية ( ٠٠١‏ ) من سورة النساء . 


a> 


بآنه لو كان ا مراد من « سبيل المؤمنين » ما ذكره المعترضون ٠‏ للزم أن 
تكون غالفة سبيلهم هي عين المشاقة للرسول بيه > وهذا يستلزم التكرار في 
الآية الكريمة » مع أن العطف يقتضي المغايرة . 

وإذا كان كلام العقلاء يصان عن التكرار بدون فائدة » فمن باب أولى 
کلام الله تعالی “ . 

ثانياً : لا نسلم أن كلا من المشاقة » واتباع غير سبيل المؤمنين يوجب 
العقاب وحده » بل نقول : إنا جمع الله بين مشاقة الرسول » وبين اتباع غير 
سبيل المؤمنين في الوعيد » لآن اتباع غير سبيلهم قبيح بشرط مشاقة الرسول› 
وغير قبيح إذا لم يوجد مشاقة للرسول » فمشاقة الرسول وترك سبيل 


المؤمنين » هو الذي يلحق به الوعيد . 


+ «+ 


آنه لو م بحرم كل واحد منه| على الانفراد ماعلق الوعيد عليه) حال 
الاجتماع » ولو كان الوعيد على مشاقة الرسول خاص لم يجز أن يضاف إليها 
فعل آي شيء من المباحات » لأآنه لا بحسن أن يقول : من زنا وشرب ماء عذبته» 


فلا توعد علیھ) دل على أن الوعید یلحق با بقوله تال :# وَين لا دعوت 


(1) انظر : شرح العضدعلى ابن الحاجب : ص ١١١‏ ءالإحكام ۲٠١٠/١‏ »إرشاد الفحول 


۱٣ء‏ دراسات حول الجاع والقیاس : ص ۸٩-۷۹‏ . 


a> 


مح الہ کا ار ول شاوی التق ای حرم الا الح ولا زیت ومن قعل 
ذلك يلق اناما 4 دل على تحريم كل واحد منه) على الانفراد والاجتماع ". 

ثالثاً : سلمنا أن الوعيد مرتب على كل واحد منهاء لكن لا نسلم أن 
الوعيد لمن اتبع غير سبيل المؤمنين مطلقاً » بل لأن الله عز وجل قد شرط في 
لوق الوغيد أن بكرن اباغه غر سبل اومن بعد أن تنن له المدى: 
والآلف واللام لاستغراق ا لجنس » فاقتضى استيعاب الهدى » وكأن معنى الآية : 
من تبن له جيع الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين لحقه الوعيد» فيدخل ما أجمعوا 
عليه ني جملة الهمدى » فعلى هذا يجب أن يكون الهدى بدليل غير قول الآمة» ثم إذا 
تبين هم الدليل يتبعونه » كا أن الإنسان إذا قال لغيره : إذاتبين لك صدق فلان 
فاتبعه ؛ اقتضی ان یکون تبين صدقه بشيءٍ سوی قوله . 

والجواب عنه : 

أنه قد قيل : إن تين الهدى شرط في لحوق الوعيدالمذكور بمشاقة الرسول 
فقط » لا في اتباع غير سبيل المؤمنين » لأن الإنسان إنا يكون مشاقا معانداً إذا تبين 
احق وعرفه » وكان هذا الشرط مقصورا على المشاقة فقط . 

وأيضا : فإن الذي قالوه لو كان على مازعموالبطل فائدة تخصيص 
المؤمنين » مع علمنا آنه حرج الكلام حرج تمييز المؤمنين والإعظام هم . ألا 
)١(‏ الآية (1۸) من سورة الفرقان . 


Sill OTA TAV BEN ESS ORES EY a أ‎ OD 
. ٤/۲ الاإہاج‎ ۷/۲ 


a> 


ترى آن غير المؤمنين إذا عرفنا أن قولا من آقاويلهم هدى فإنه يلزمنا أن نقول 
مثل قوهم » كا يلزمنا مثل ذلك ني المؤمنين . 

يدل عليه : أن اتباع المؤمنين هو الرجوع إلى قوم لأهم قالوه» وليس 
اتباعهم هو مشارکتهم في قوم › لآن دلیلا دل عليه » آلا تری آنا لانکون متبعین 
لليهود في إثبات الصانع جل شأنه » وفي نبوة موسى - عليه السلام - وإن شاركناهم 
في اعتقاد ذلك نّا م نصر إلى ذلك لأجل قومهم ‏ . 

رابعاً : فإن قيل : هذا الاستدلال بدليل الخطاب » لأنكم قلتم لماذكرفي الآية 
إلحاق الوعيد بمن اتبع غير سبيل المؤمنين » دل أن اتباع سبيل المؤمنين واجب » وهذا 
تعلق بمحض دليل الخطاب » لأنه ليس في الآية الأمر باتباع سبيل المؤمنين› 
والاستدلال في مثل هذه المسألة بدليل ا لخطاب لا جوز . 

والجواب عنه : 

قلنا : أن مطلق الآية يدل على ما قلناه » لأن الله تعالى نص عل إلحاق 
الوعيد باتباع غير سبيل المؤمنين » وعند المخالف لا يلحق الوعيد باتباع غير 
سبيل المؤمنين بحال . وعلى أن الاستدلال بالآية تقسيم عقلي لا يتصور 


خلافه » وهو آنه إما أن يوجد اتباع سبيل المؤمنين » أو يوجد اتباع غير سبيل 


(۱) انظر : ا لمعتمد ٩-۸/١‏ » التبصرة : ص٠١٠٠‏ قواطع الأدلة ۳/ ۲٠٠-۱۹۹‏ » التمهيد 
۱/۳ الإحکام ۲۰۲/۱ » ناية السول ۲/ ۷٤٥-۷٤٤‏ الإہاج ۲/ ٠٣١-۳٣٤‏ 
شرح الکوکب المنیر ۲/ ۲۱۵ » إرشاد الفحول ۱/ ٠٠١۹-۳۲۰۵۸‏ . 


a> 


المؤمنين » ولا ثالث هذين » فإذا حرم اتباع غير سبي المؤمنين » قطعنا بوجوب 
اتباع سبيل المؤمنين " 

الدليل الثاني من القرآن : 

قال الله تعالی :¥ وکدالك جعلتکہ 
وون ال ول عب د شهدا 4 . 


وجه الاستدلال من الآية : 


رر و 


4 


أخبر تعالى بأن هذه الأمة وسط » والوسط من كل شيء خياره وأعدله » فيكون 
الله تعالى قد عدل هذه الأمة» وأخبر عن خيريتها» فلو أقدمواعلى شيء من 
ا للحظورات » لا ننفي عنهم هذا الوصف » فيجب عصمتهم عن الخطا كبيرة 
وصغيرة في قول وفعل . لن تعديلهم من الله تعالى » وهو عليم بالسر والعلانية » فلو 
كان فيهم عاص لا عدله بخلاف تعديلنا » فإنه مبني على ظننا » وما آدى إليه نظرناء 
مع احتمال خلافه في نفس الآمر » ووصف الله تعالى الأمة بالعدالة والشهادة دليل أن 
قبول قوطهم واجب » لأنه لا يجوز أن يصفهم بالعدالة » فيجعلهم شهداء على الناس 

ثم لايقبل قوم » ولا ججعله حجة iI‏ 


- ۲۲۸/۳ التبصر-ة : ص۹۱٣۳ » التمهید‎ ۲٠١ /۳ قواطع الآدلة‎ ء٠١٠١‎ /٤ انظر : العدة‎ )١( 
ib 

(۲) جزء من الآية )٠٤١(‏ من سورة البقرة . 

)۳( انظر : المعتمد ۲/ ٤‏ » قواطع الآدلة ۳/ ۱۹٩‏ التمهید ۳/ ۲۲۰ كشف الآسرار ٠٠٠/۳‏ » 
الاج ۲/ ١۸‏ نهاية السول ۲/ ۷٠١ - ۷٤۹‏ 


2 ك 
وقد ورد على الاستدلال هذه الآية عدة اعتراضات منها : 


أولا : عدم التسليم بأن الوسط من كل شيء خياره بدليل : أن العدالة من 


فعل العبد » إذ هي عبارة عن أداء الواجبات واجتناب الموبقات » وقد أخبر 
الله تعالى آنه جعلهم أمة وسطا» فاقتضى كونهم وسطا من فعل الله تعالى » 
فظهر أن العدالة غير الوسط . 


أما أن الوسط من کل شیء خیارہ فقال تعالی ٭ لاوط لر آل لک رک 
رو ی i f‏ . ا ۴ وو 


أي : أعدها . وقال أهل اللغة الوسط : العدل » قال تعالى : # وكدَالِكَ 


ا 
کہا 


ر 
بعلت کم 
۰ 


ء 


ہگ ر ر ع ۶ 0( 
و ا و 


(۱) الآية (۲۸) من سورة القلم . 

(۲) آخرجه البيهقي في شعب الإیم‌ان ۲٠۱/٩‏ رقم الحديث )٠٦١١(‏ . 
قال العراقي في تخريجه لأحاديث إحياء علوم الدين ۲/ ۷٤٠١‏ : «البيهقي في شعب الإيمان من 
رواية مطرف بن عبد الله معضلاً» . 
وأخرجه أيضاً البيهقي في سننه الکبری ۳/ ۲۷۳ » كتاب صلاة الخوف . باب ماوردمن 
التشديد في لبس الخز » رقم الحديث (9۸۹۷) » بسنده عن عمرو بن الحارث عن سعيد عن 
هارون عن كنانة أن النبي بي هى عن الشهرتين : أن يلبس الثياب الحسنة التي ينظر إليه فيها 
أو الدنية أو الرثة التي ينظر إليه فيها » قال عمرو : بلخني أن رسول الله ي قال ١:‏ أمراً بين 
أمرين » وخير الأمور أوساطها » . قال البيهقي عقبه :هذا منقطع». 

(۳) جزء من الآية )٠٤١(‏ من سورة البقرة . 

. ٠٠١/٠) ختار الصحاح مادة( و س ط‎ » ٤۲۸ / ۷ ) انظر : لسان العرب مادة (وسط‎ )٤( 


a> 


وأما ما ذكروه فهو باطل » لأن الكل من فعل الله تعالى » فالعدالة ك| هو 
معلوم ليست عبارة عا ذكر » بل هي ملكة في النفس » وماذكر تحقق تلك 
الملكة به » والملكة من فعل الله تعالى ‏ . 


ثانياً من الاعتراضات : قيل : أن إثبات العدالة هم لا يدل على أنه لا جوز 
عليهم الخطاً في الاجتهاد » كا لا يدل على آنه لا يجوز عليهم الصغائر » فيكون 
احتمال ا لخطاً ني غير معصية قات » وذلك في الأمور التي تجتهد فيها الأمة » فلا 
یکون ما قالوه واجب الاتباع . 

والجواب عنه : 

أن الله تبارك وتعالى لما عدههم وجعلهم شهداء » دل على أن قوهم مقبول 
عليهم » كا أنه لما عدل الشاهد في الحقوق » وجعله شاهداً على المدعى عليه» 
كان قوله حجة عليهم » وإن لم يقتض تعديله رفع الصغائر عنه » على آنه مادام 
ا لخطاً غير مقصود فلا حرج في ذلك » فإن المجتهد إذا أخطاً بعد اجتهاده فله 


Oz 


واعترض ثالثاً : أن المراد هذه الآية : شهادة هذه الأمة على سائر الأمم 
يوم القيامة » بأن الأنبياء بلخت إليهم الرسالة » وهذا يقتضي أن يكونوا عدولاً 
في الآخرة لا في الدنيا . 


)١(‏ انظر : المحصول 1۷-٦١ /٤‏ الإ هاج ۲/ ٠٠٠١‏ ناية السول ۲/ ۷٠١‏ نهاية الوصول 
.A/٦‏ 

(۲) انظر : التبصرة : ص٤ ٠ ۳١‏ الإہاج ۳١۸/۲‏ . إرشاد الفحول ٠۳٠١/١‏ دراسات حول 
الإجماع والقياس : ص٣۸‏ . 


والجواب عنه : 


أنه قيل : إن هذه الآية عامة في المجميع فنحملها عليه » ولو كان المراد ما 
ذكرتم لقال سبحانه : ( نجعلكم أمة وسطا) » فلا قال تعالى : # جعلتكم ام 
وَسَصّا 4 » دل على أن هذا الوصف متحقق فيهم في الحال » وعلى أن الآية 
عامة في الدنيا والآخرة ” 


N 


الدليل الثالث من القرآن : 
قول اله تحال : * كعم خير آمة أرجت لاتاس كأس وة بالمعروق 


ےر 2<2 ےم مإ >A‏ ٍ م 1 >< > م > 
وتنهوت عن الم ڪر ونومون اله وء امآ ل اڪ تب کان کر 


ل ا ڪر رهم أَلْمَسِفُونَ 4 ” . 


أن الله تعالى آخبر أن سبب خيرية هذه الأمة آنهم ينهون عن كل منكر » فلو جاز 
إجماعهم على مذهب منكر لما كانوا ناهين بل كانواآمرين بذلك وناهين عن 
العروف » وهو خلاف ال منصوص » وهذه الخبرية توجب الحقيقة لما أجمعوا عليه » 
E DD ENES TID‏ 


. من سورة البقرة‎ )٠٤١( جزء من الآية‎ )١( 

(۲) انظر : المعتمد ۲/ ٥‏ » التبصرة : ص٤ ٠١‏ » قواطع الآدلة ۳/ ۱۹٩‏ » التمهید ۳/ ۲۲٠-۲۲۰‏ » 
المحصول ٦٦/٤‏ الاج ۲/ ۳٠٠-۳١۹‏ . ناية السول ۲/ ۷١١-۷١١‏ . 

(۳) الآية )۱٠١(‏ من سورة آل عمران . 

)٤(‏ انظر : المعتمد ٠ ٦/۲‏ التبصر-ة : ص٠‏ قواطع الآدلة /١‏ ۱۹۷ أصول السرخسي- 
۱ . التمهید ۳/ ۲۲۷ » نهاية الوصول ۲٤۷٤ /٦‏ » التحبير شرح التحرير ٠١١٤/٤‏ » 
إرشاد الفحول ۳٦۸/١‏ . 


وقد اعترض على الاستدلال بهذا الدليل : 


آن هذا يقتضي کون کل واحد منهم آمراً بالمعروف » وبالإجاع فان اجتهاد 
کل واحد منهم بانفراده كونه متصفاً بوصف الخبرية لا يكون موجبا للعلم 


ا ا ا ر OO E N < i‏ 
3 وإذ فلتم موسى لن تومن لك حى رى الله جهره فأخذتك ألصَْعمَةَ سوه وا 
نروت 4 ”'. وقوله تعالى :* ْنَا أَضْرِْه بِبعْْبًا 4 وكان ذلك من 
بعضهم » ويقال في بذلة الكلام : بنو هاشم حكاء » وأهل الكوفة فقهاء » وإنا 
يراد بعضهم . فيتبين بهذا التحقيق أن المراد » بيان أن الأكثر من هذه الأمة إذا 
اجتمعوا على شىء فهو المعروف مطلقاً » وأنهم إذا اختلفوافي شىء فا معروف 
لمطلق لا يعدو أقوالمى ”" . 

الدليل الرابع من القرآن : 


قال الله تعالى : ¥ وَاعََصِمُوا حبَل الله جميعا ولا َرَو  %‏ . 


. من سورة البقرة‎ )٥١( الآية‎ )١( 
. جزء من الاآية (۷۳) من سورة البقرة‎ )۲( 
۰ VN اول ال ن‎ (۳) 


Ea €3) 


a> 


وجه الاستدلال من الآية : 

أن الله تعالى هى عن التفرق » ومخالفة الإجماع تفرق » فكان منهياعنه» 
ولا معنى لكون الإجماع حجة » سوى النهي عن خالفته ‏ . 

واعترض عليه : 

بن عموم النهي ليس عن التفرق في كل شيء » بل التفرق في الاعتصام 
بحبل الله » لآنه هو المفهوم من الآية » فلو قال القائل لعبيده : ادخلواالبلد 
أجمعين ولا تتفرقوا . فإنه يفهم منه النهي عن التفرق في دخول البلد . وما ما 
أمع عليه آهل العصر » فلا يعلم آنه اعتصام بحبل الله فلا يكون التفرق منهيا 
عله . 

وا لجواب عنه : 


أن قوله تعالى : # وَآعَتَصمُوا بل آنل جَميعًا 4 » أمر بالاعتصام 


ool 7 


ل »0 2 )۳( ۾ م 
بحبل الله . وقوله : # ولا رفوا ۲ هي عن التفرق في كل شيء ٠‏ ويب 
ا لحمل عليه » وإلا كان النهي عن التفرق في الاعتصام بحبل الله مفيدا ها فاده الأمر 
بالاعتصام به فكان تأكيداً » والأصل في الكلام التأسيس دون التأكيد ‏ . 


(1) انظر: المستصفى ۲۹۹/۲ » التمهية ۲۳١/١‏ الإحكام ۲۱۷/١‏ ناية الوصول 
٦‏ ب التحبیر شرح التحریر ٠١١١/٤‏ . 

(۲) جزء من الآية )٠١١(‏ من سورة آل عمران . 

(۳) جزء من الآية )٠١١(‏ من سورة آل عمران . 

(6) انظر : المستصفی۲/ ٩4٩‏ الإحکام ۲٠۷/۱‏ . 


الدليل ا لخامس من القرآن : 


A3 


E‏ >2 و < ود 
تاا لذبن اموا أطيعوا أله وأطيعوا ارسود وأو آل نک فن رع 


ت بجوو و 2 I‏ ر 4< 3 م کرد ی CC‏ ےم دوو ہے ۶ 
ق شىء فر دوه الى اللو و سول ن کم ومنو ن¿ يالته واليوو الأخر ذلك حير وأحسنْ 
4 (۱) 
تاویلد %٭ 
وجه الدلالة من الآية : 


أن الله تعالى أمر بوجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة عند الاختلاف»› 
فدل على آنه لا جب الرد عند الاتفاق ”" . 

واعترض على هذا الدليل : 

أن سقوط وجوب الرد إلى الكتاب والسنة عند الاتفاق على الحكم » إما : 
أن يكون بناء على الكتاب والسنة » وإما : أن يكون من غير بناء عليه| . 

فإن كان الأول » فالكتاب والسنة كافيان في الجحكم » ولا حاجة إلى 
الإجماع. 

وإن كان الثاني » ففيه تجويز وقوع الإجماع من غير دليل وذلك محال مانع 


. من سورة النساء‎ )٥۹( الآية‎ )١( 
ء۲١۱۷‎ /۱ المستصفی ۲/ ۲۹۹ » التمهید ۲۳۹/۳ الإحکام‎ ٥١ انظر : التبصرة : ص‎ )۲( 


وأجيب عن هذا الاعتراض : 


بآنه وإن كان الإجماع لا بد له من دليل » فلا نسلم انحصاره في الكتاب 
والسنة » بل يصح أن یکون له دليل آخر كالقياس والاستنباط . 
بقولكم : لا حاجة إلى الإجماع » فإنه لا مانع من أن يكون للحكم الواحد أكثر 
من دليل » ومن بينها الإحماع » فإنه بجعل الحكم قوياً» وينقله من الظنية إلى 
اتم ا 

هذه جلة الأدلة التي استدل بها ا لجمهور من الكتاب » على كون الإجماع 
حجة » غير أن دلالة هذه الآيات على كون الإجماع حجة دلالة ظنية » وأا لا 
تفي بالغرض ٠‏ كا ذكر ذلك بعض الأصوليين . 

قال الغزالي رحه الله : «( فهذه كلها ظواهر لا تنص على الغرض بل لا 
تذل الال الطواه ‏ : 

وقال الآمدي رحه الله : ١‏ واعلم أن التمسك هذه الآيات وإن كانت 
مفيدة للظن فغير مفيدة للقطع » ومن زعم أن المسألة قطعية فاحتجاجه فيها 
بأمر ظني غير مفيد للمطلوب » وإنم| يصح ذلك على ري من يزعم آنا 
اناد ةا ۽ 


(۱) انظر : التمهید ۳/ ۲۳۷-۲۳۲۹ ٠‏ الإحكام ۲۱۸/١‏ دراسات حول الإجماع والقياس : 


ص۸۸. 
(۲) المستصفی ۲۹۹/۲ . 
(۳) الإحکام ۲۱۸/۱ . 


a> 


ثانياً : أدلة ا جمهور من السنة على حجية الإجماع : 

لقد وردت أحاديث عدة عن رسول الله بيه تدل على عصمة الأمة من 
ا لخطاً » واشتهر ذلك على لسان جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - كعمر 
ابن الخطاب » وعبد الله بن مسعود » وأبي سعيد الخدري » ونس بن مالك› 
وابن عمر » وبي هريرة » وحذيفة بن اليمان . وغيرهم ممن يطول ذكرهم » 
الآمر الذي يدل على التواتر المعنوي في عصمة الأمة من الخطاً » وفيا اتفقت 

ومن حلة ما استدلوا به من السنة : 

. إن أمتي لا تجتمع على ضلالة»‎ ١ : ماروي عنه اء أنه قال‎ -١ 

ا ت 


أن عموم الحديث ينفي وجود الضلالة عن هذه الأمة » والخطاً ضلالة › 


(۱) أخرجه ابن ماجه في سننه ۲ كتاب الفتن » باب السواد الأعظم » رقم الحديث 
(۳۹۰۰)» من حديث آنس بن مالك - رضي الله عنه - . 
قال البوصيري في مصباح الزجاجة /٤‏ ۱۹۹ عن إسناده : « ضعيف » . 
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ۳/ ١١: ٠٤١١‏ وأمته معصومة لا تجتمع على 
ضلالة » هذافي حديث مشهور له طرق كثيرة لا يلو واحدمنهامن مقال »ثم قال : 
« ويمكن الاستدلال له بحديث معاوية مرفوعاً : لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا 
يضرهم من خذهم ولا من خالفهم حتى يني أمر الله » أخرجه الشيخان » انتهى كلامه . 
والحديث قال عنه الألباني في السلسلة الصحيحة ۳/ ۳۱۹ » برقم )۱١١۳(‏ :(حسن 


بمجموع طرقه) . 


فلا يجوز الإجماع عليه » فيكون ما أجعوا عليه حةاً © 


-٣‏ وروي عنه ياه آنه قال : « لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين حتى 
ا ا ت اهرون “^ . 
-٣‏ وروي عنه اة أنه قال : « ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن 


(1) انظر : العدة للقاضي آبي يعلى ٠٠۷٤١٠٠۷۳ /٤‏ » شرح اللمع 1۷۷/١‏ » قواطع الأدلة 
۳ . أصول السرخسي ۳٠١ /١‏ المستصفی ۲/ ۳۰۲ . التمهید ۳/ ۲۳۷ الإحكام 
VOT IEE‏ 

(۲) روايات الحديث في الصحيحين : 
- عن المغيرة بن شعبة بلفظ : « لا يزال طائفة من آمتي ظاهرين حتى بأتيهم آمر الله وهم 
ظاهرون » . 
آخرجه البخاري في صحيحه ۲٠٦۷ /٦‏ » كتاب الاعتصام » باب قول النبي بي : « لا تزال 
طائفة من آمتي ظاهرون »» رقم الحدیث (1۸۸۱) » ومسلم في صحیحه ۳/ ٠٥۲۳‏ » کتاب 
الإمارة » باب قوله ئ4 : « لا تزال طائفة من متي ... »» رقم الحدیث (۱۹۲۱) . 

- وعن ثوبان بلفظ : « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على احق لا يضرهم من خذهم حتى يأتي 
مر الله وهم كذلك » . آخرجه مسلم ني صحيحه » الموضع السابق » رقم الحدیث (۱۹۲۰) . 
- وعن جابر بن عبد الله بلفظ : « لا تزال طائفة من متي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم 

القيامة » » آخرجه مسلم في صحیحه ۳/ ٠١١٤١‏ الموضع السابق » رقم الحدیث (۱۹۲۳). 

(۳) انظر : المستصفى ٠٠۳١/۲‏ المحصول /٤‏ ۸۲ الإحكام ۲٠۹ /١‏ » كشف الأسرار للبخاري 
0۸/۳ . 

() قال الحافظ ابن حجر في الدراية ۲/ ۱۸۷ : ( لم أجده مرفوعاً) . 
وقد آخرجه الإمام آحمد ني مسنده ۱/ ۰۳۷۹ رقم الحدیث ( ۳٠۰۰‏ ) » والحاكم في مستدرکه 
۸/۳ رقم الحدیث ( )٤٤٩٥‏ » عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - موقوفا عليه » 
وحسن إسناده الحافظ في الدراية . 

)٥(‏ انظر :المعتمد ٠١/۲‏ > العدة ٠١۷١/٤‏ » قواطع الأدلة ۳/ ٠۲٠۳‏ أصول السرخسي_ 
۱ . التمهيد ۳/ ۲۳۹ المحصول ۸٠ /٤‏ الإحكام للآمدي ۲۱۹/۱ كشف الأسرار 
.1o0۸/Y‏ 


a> 


-٤‏ وروي عنه ئ4 أنه قال : «من فارق الجاعة قيد شبر فقد خلع ربقة 


-٥‏ وروي عنه يا آنه قال : «من خرج من الطاعة وفارق الجاعة ثم 
DL ET‏ 


٦‏ - وروي عنه ا آنه قال :إن الله لا بجمع أمتي أو قال آمة محمد بيا على 


(۱) أخرجه بو داود في سننه ۲٤١ /٤‏ كتاب السنة » باب في قتل الخوارج » رقم الحديث 
»)٤۷0۸(‏ و أحمدفي مسنده ۱۸٠١ /١‏ » رقم الحديث )۲٠۹١(‏ » والحاكم في مستدركه 
٠/۱‏ .رقم الحديث )٤٩۱(‏ . من حديث أي ذر - رضي الله عنه - . 
قال الألباني في تعليقه على مشكاة المصابيح )۱۸١( ٤١ /١‏ :( صحيح» . 

(۲) انظر : المعتمد ١١/۲‏ العدة ٠٠۷۷ /٤‏ » شرح اللمع 1۷۸/١‏ » قواطع الآدلة ۲٠۳/۳‏ » 
آصول السرخسي-١/ ٠٠١‏ المستصفی ۲ / ٤-۳۰۳‏ ۳۰ التمهید ۳/ ۲۳۹ » المحصول 
/٤‏ ۰۸۱ الإحکام ۲۱۹/۱ كشف الأسرار للبخاري ۳/ ۲٥۸‏ . 

(۳) آخرجه مسلم في صحيحه ۳/ ۷۷٤۱ء‏ كتاب الإمارة » باب وجوب ملازمة جماعة المسلين » 

رقم الحدیث )۱۸٤۸(‏ » من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - . 
و أخرجه أيضا البخاري في صحيحه /٦‏ ۲9۸۸ » كتاب الفتن » باب قوله بي : ( سترون 
بعدي مورا تنكرو نا ) » رقم الحدیث »)11٤7(‏ ومسلم في صحیحه ۳/ ۷۷٤۱ء‏ كتاب 
الإمارة » باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين » رقم الحديث »)۱۸٤۹(‏ من حديث ابن 
عباس رضي الله عنها . 

() انظر : العدة ۱٠۷۹ /٤‏ » شرح اللمع ۲/ 1۷۸-٦۷۷‏ » قواطع الأدلة ٠١ ٤/۳‏ المستصفى 
۲ التمهيد ۲۳۸/۳ المحصول ۸١ /٤‏ الإحکام ۲۱۹/١‏ كشف الأسرار 


. 0۸/ 


ضلالة ويد الله مع الجاعة ومن شذ شذ إلى النار » )۱( )۲( 


۷- وروي عنه ييه آنه قال :( عليكم با لجاعة وإياكم والفرقة فإن 
الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد» من أراد بحبوحة الجنة فليزم 
O‏ 

-٨‏ وروي عنه ئه آنه قال :< ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم : إخلاص 


العمل لله » ومناصحة آئمة المسلمين » ولزوم جماعتهم ؛ فإن الدعوة تحيط من 
O‏ 
ورام : 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه ٤٦١ /٤‏ كتاب الفتن » باب ما جاء في لزوم الجماعة » رقم الحديث 
(۷))» والحاكم ني المستدرك ۰۲۰۰/۱ رقم الحدیث (۳۹۲)» كلاهما من حديث ابن 
عمر > رضي الله عنه) - . 

E ET 

(۲) انظر : المعتمد ١١/۲‏ العدة ۱٠۸١/٤‏ » شرح اللمع 1۷۸/١‏ » قواطع الآدلة ٠٠٠٤/۳‏ » 
أصول الس ر خسى "٠١ /١‏ المستصفی ۲ / ٠۰۳‏ التمهيد ۳/ ۲۳۹ . المحصول ۰۸١ /٤‏ 
الإكا/ ٢‏ قف الأ رار هاري 0۸۴ 

(۳) أخرجه الترمذي في جامعه ٠٦٥ /٤‏ » كتاب الفتن » باب ما جاء في لزوم الجاعة » رقم الحديث 
( ۲۱۹۵ ) »من حدیث ابن عمر - رضی الله عنها = . 

ع ا 

() انظر : المعتمد ١١/۲‏ قواطع الأدلة ٠٠٠١ /١‏ أصول السرخسي-١/ "٠١‏ المستصفى 
۳۲۰۳۴-۲ التمهید ۳/ ۲۳۹ المحصول /٤‏ ۰۸۱ الإحکام ۲۱۹/۱ » كشف 
الاشرار8۸: 

(ه) آخرجه الترمذي في جامعه ٠٠٤ /١‏ كتاب العلم » باب ما جاء في المحث على تبليغ السامع › 
رقم الحدیث ۲۹٥۸(‏ )» من حدیث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - . 
قال الألباني في تعليقه على مشكاة المصابیح ۱/ ٤٩۹‏ (۲۲۸) :( صحيح » . 
واستدل الإمام الشافعي بهذا الحديث على حجية الإجماع في الرسالة : ص۷۳٤‏ . 

(0) انظر :العدة٤/ ۱٠۸١‏ » قواطع الأدلة ۳/ ٠٠٠٠‏ أصول السرخسي-١/ ٠۳٠١‏ التمهيد 
۳ ب المحصول /٤‏ ۸۲ ۰ الإحکام ۱/ ۰۲۱۹ کشف الآسرار ۲٠۸/۳‏ . 


a> 


إلى غير ذلك من الأحاديث التي لا تحصى كثرة » ولم تزل ظاهرة مشهورة 
بين الصحابة والتابعين » معمولاً بها لم ينكرها منكر إلى زماننا هذا ء ولم يدفعها 
أحد من آهل النقل من سلف الآمة وخلفها » من موافقي الأمة وخالفيهاء ول 
تزل الأمة تحتج بها في أصول الدين وفروعه ‏ 

وجه الاستدلال ذه الأحاديث : 

آنه ي آمر في هذه الآخبار بالكون مع الججاعة » ونهى عن الشذوذ» 
ونفى الخطا والضلالة عنهم » فدل ذلك » أن إجماعهم حجة وصواب 
ا 

وقد اعترض الخصم على هذه الأدلة بعدة اعتراضات منها : 

الاعتراض الأول : قالوا هذه الأخبار آحاد » لا توجب العلم » فلا يصح 
إثبات الإجماع اء وهو من مسائل الأصول . 

الجواب على هذا الاعتراض من عدة وجوه : 

الوجه الأول : 

آلو ال خا و ا ر غاد ا و 
المعنى » فإن ألفاظها وإن اختلفت فقد اتفق الكل على معنى واحد» وهو 
وجوب التمسك بالإجماع » وتحريم المخالفة » وعصمة الأمة من الاجتماع على 


(۱) انظر : المستصفی ۰۳۰٤/۲‏ الإحکام ۱/ ۲۱۹ » کشف الآسرار ۲٠۸/۳‏ . 
(۲) انظر : قواطع الأدلة ۳/ ۲۰۷-۲۰۹ الإحکام ۲٠۱۹/۱‏ . 


> 2 


ا لخطاً والضلالة » والتواتر من طريق المعنى كالتواتر من طريق اللفظ في إحجاب 
العلم. 


الوجه الثاني : 


أن هذه الأحاديث لم تزل ظاهرة مشهورة بين الصحابة والتابعين » ومن 
بعدهم متمسكاً بها في إثبات الإجماع من غير خلاف فيها ولا نكير إلى زمان 
وجود المخالفين » والعادة جارية بإحالة اتفاق مثل هذا الخلق الكثير » والججم 
الغفير » مع تكرر الأزمان » واختلاف “ممهم ودواعيهم ومذاهبهم » مع كونها 
مجبولة على اللخلاف » على الاحتجاج ب| لا أصل له » في إثبات صل من أصول 
الشريعة وهو : الإجماع المحكوم به على الكتاب والسنة من غير أن ينبه أحد 
على فساده وإبطاله وإظهار النكير فيه . 

الوجه الثالث : 


آنه لا جوز آن تون هذه الأخبار كلها كذباً ووضعاً مع كثرتها » بل جب 
أن يكون فيها ما هو صحيح ؛ وإذا صح خبر واحد فقد حصل المقصود ؛ 
وهذا ك| أن الخلق الكثير إذا أظهروا الإإسلام » وأخبروا بذلك عن اعتقادهم » 
لم يكذبوا » لجواز أن يكونوا كلهم كفاراً أبطنوا الكفر وأظهروا الإسلام » بل 
يجب أن يكون منهم من صدق ني خبره » كذلك في جملة هذه الأخبار يجب أن 


یکون منها ما هو صحیح . 


> 2 


الوجه الرابع : 

آن هذه مسألة شرعية » طريقها مثل مسائل الفروع » ليس للمخالف فيها 

طريق تمكنه أن يقول : إنه موجب القطع ‏ . 

الاعتراض الثاني : 

قالوا : لعلهم آثبتوا الإجاع لا بهذه الآخبار » بل بدليل آخر. 

الجواب : 

قلنا : قد ظهر منهم الاحتجاج بذه الأخبار ني المنع من خالفة الجاعة› 

وتهديد من يفارق الجاعة ويخالفها » وهذا أولى من أن يقال : لو كان هم فيه 
مستند لظهر وانتشر » فإنه قد نقل تمسکهم - أيضاً - بالآیات “ . 

الاعتراض الثالث : 

لعل واحدا خالف هذه الآخبار وردها ولم ينقل إليناء ومع الاحتمال يبطل 
الاستدلال . 


(1) انظر للاعتراض والجواب عنه : المعتمد ۲/ ١۷-١١‏ العدة ۱٠۸۲-۱٠۸۱ /٤‏ » شرح 
اللمع ٦۷۸/۲‏ - 1۷۹ » قواطع الآدلة ۳/ ۲۰۷ التمهید لأبي ا لخطاب ۲۳۹/۳ - ١٤۲٠ء‏ 
کشف الأسرار للبخاري ۳/ ۲٥۹-۲۵۸‏ . 

(۲) انظر للاعتراض والمجواب عنه : المستصفی ۴٠٠-۳۰۹/۲‏ )الإحكام ۲۲٠/١‏ كشف 


لاسرا 9۹ 


قلنا : هذا أيضا تحيله العادة » إذ الإجماع أعظم أصول الدين » فلو خالف 
فيه خالف لعظم الأمر فيه واشتهر تهر الخلاف » إذ م يندرس خلاف الصحابة في 
SS‏ 
O‏ 
يتسع له عقل أصااً . 

الاعتراض الرابع 

أن قوله ية : « لا تجتمع أمتي على الضلالة “" » ينبئ عن الكفر 
والبدعة » فلعله بي أراد بالضلالة الكفر دون غبره» وكذانقول : إن هذه 
الأمة لا نجتمع على الكفر » فقد قال بيا : « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين 
حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون » ”" فلعله أراد عصمة جميعهم عن الكفر 
بالتأويل والشبهة » وقوله : « على الخطاً » . م يتواتر وإن صح » فالخطاً عام » 

الجواب : 

أن كل معصية ضلالة » لأنه قد عدل بها عن احق » والضلال في وضع 
(۱) انظر للاعتراض والجواب عنه : المراجع السابقة . 


)۲( تقدم تخریجه ص : ٩۷‏ 


a> 


اللسان لا يتناسب مع الكفر قال الله تعالى : % وَوَمَدَكَ صَالا دى 4 
وقول اله تعال را غ موس + قال اها إا واا می الان ¢ رها 
أراد من الكافرين » بل أراد من المخطئين . يقال : « ضل فلان عن الطريق »» 
وضل سعي فلان » » كل ذلك للخطا» كيف وقد فهم ضرورة من هذه 
الألفاظ تعظيم شأن هذه الآمة وتخصيصها بمذه الفضيلة » فينبغي أن لا جوز 
اجتاعهم على خلاف الحتق بحال » لأنا قد ذكرنا أن كل ما عدل به عن المحق 
ضلال» وعلى أنه قد قال بي :< يكن الله ليجمع هذه الأمة على 
ا لخطاً »" » وهذا لا ينفي أنواع الخطاً ء لأن الكلام خرج خخحرج بيان كرامة 
هذه الأمة على الله عز وجل » وكرامتهم على الله عز وجل تنفي أن بجتمعوا على 
كل ما هو خطاً وعدول عن الح » وأمر الدين مقطوع بوجوب العصمة فيه » 
کا في حق النبي لا . 

قال الغزالي في بيان أن دلالة السنة آقوى الأدلة على حجية الإجماع :«املسلك 


الثاني وهو الأقوى ¢ آي ملك :الا سد لال اة 


(۱) الآية رقم ( ۷) من سورة الضحى . 

() الآية رقم ( )۲١‏ من سورة الشعراء . 

) تقدم تخريجه : ص ٠٠١‏ بلفظ : ١‏ إن الله لا يجمع آمتي أو قال آمة محمد بيا على ضلالة » . 

(6) انظر للاعتراض والجواب عنه : قواطع الآدلة ۳/ ۲٠۸-۲١۷‏ المستصفی۲ / ٠٠۲-۳۱۱‏ 
التمهید ۳/ ۲٤١‏ . الوصول إلى الأصول لابن برهان ۲/ ۷١‏ الإحکام ۲۲۲/۱ كشف 
الاسر 5 : 


. ٠١٠/۲ المستصفى‎ )٥( 


a> 


وقال الآمدي :« وآما السنة » وهي أقرب الطرق في إثبات كون الإجماع 
0 

ثالثاً: أدلة الجمهور من ا معقول على حجية الإجماع : 

استدل الجمهور على حجية الإجماع من المعقول بأدلة منها : 

الدليل الأول : 

آنه ثبت بالدليل العقلي القطعي » أن نبينا محمد بي حاتم الآنبياء» 
وشريعته دائمة إلى قيام الساعة » فمتى وقعت حوادث ليس فيهانص قاطع 
من الكتاب والسنة » وأجمعت الأمة على حكمها» ولم يكن إجماعهم موجبا 
للعلم » وخرج الحق عنهم » ووقعواني الخطاً» أو اختلفوافي حكمهاء 
وخرج الحق عن آقواطهم ؛ فقد انقطعت شريعته في بعض الأشياء فلا تكون 
شريعته كلها دائمة » فيؤدي إلى ا لفلف في أخبار الشارع » وذلك حال » يلزم 
منه وجوب القول بكون الإجماع حجة قطعية » لتدوم الشريعة بوجوده » حتى 
لا يودي إلى المحال . 

ولا يقال : إن الإجماع يكون في حق العمل كالقياس وخبر الواحد» فلا 
يؤدي إلى انقطاع الشريعة ؛ لآنا نقول : إنا يعمل بالقياس وخبر الواحدعلى 
اعتبار إصابة الحق ظاهراً . 


(۱) الإحکام ۲۱۹/۱ . 


a> 


وعلى الجملة» لا يرج الحق عن آقوال آهل الاجتهاد» فمتى 
جوزتم خروج الحق عن أقوال آهل الاجتهاد في| اختلفوا فيه » وفيا أجعوا 
عليه » م جب العمل با هو باطل » وتبين آن ما آتوا به م يكن من شريعة النبي 
محمد ¥ بل یکون عملا بخلاف شريعته » فتنقطع شريعته في حق ذلك الحكم 


بد 


یی 


واعترض عليه : 
قيل : لا نسلم أنه يلزم منه انقطاع الشريعة » لأن الحكم الذي أجعوا عليه 
إن كان ثابتا ني الاصطلاح قبل الإجاع بنص مثل : وجوب الصلوات الخمس 
يبقى ببقاء ذلك النص » ولا أثر للإجماع في إثباته » وإن م يكن ثابتا م يكن 
النص الموجب لبقاء الشريعة متناولا له » لأآنه إنا يتناول الأحكام الموجودة في 
الشريعة وقت وروده لا ما بحدث بعده » فلا يلزم من انقطاعه انقطاعها . على 
آنا إن سلمنا آنه دخل تحت هذا النص » لا يلزم من انقطاعه انقطاع صل 
الشريعة » لبقاء مهات الأحكام » كا لايلزم من عدمه قبل الإجماع عدم 
الشريعة: 

الجواب : 

قلنا : جميع الأحكام ثابتة مشروعة قبل الاجتهاد حقيقة بعضها بظواهر 
النصوص » وبعضها بمعانيها الخفية » إلا أن البعض كان خفيا يظهر 
بالاجتهاد » لا نه يثبت بالاجتهاد » فإن القياس مظهر للحكم لا مثبت له» 
وإذا كان كذلك » كان الجميع داخلا تحت النص الموجب لبقاء الشريعة › 
فيلزم من انقطاع البعض خلاف النص . 


a> 


وقوهم : لا يلزم من انتفاء البعض انتفاء أصل الشريعة فاسد» لأن 
الشريعة اسم لجميع ما تى به النبي ب والكل ينتفي بانتفاء بعضه » آلا ترى 
أن الشرائع الماضية نسخت هذه الشر-يعة بالاتفاق » وليس ذلك إلا نسخ 
بعض أحكامها » فكان القول بأنه يؤدي إلى انقطاع بعض أحكام الشر-يعة 
باطلا » فكان الإجماع حجة قاطعة ضرورة . 

الدليل الثاني : 

أن الخلق الكثير وهم آهل كل عصر كالصحابة - رضي الله عنهم - » إذا 
اتفقوا وقضوا بقضية » وزعموا نمم قاطعون با فلا يقطعون ما إلا عن مستند 
قاطع » وإذا كثروا كثرة تنتهي إلى حد التواتر » فالعادة تحيل عليهم قصد 
الكذب » وتحيل عليهم الغلط » حتى لا يتنبه واحد منهم للمحق في ذلك › 
وإلى أن القطع بغير دليل قاطع خطا » فقطعهم في غير محل القطع محال في 
العادة » وهذا وجدنا هل كل عصر قاطعين بتخطئة خالف إجماع من قبلهم › 
ولولا أن يكون ذلك عن دليل قاطع » لاستحال في العادة اتفاقهم على القطع 
بتخطئة المخالف » ولا يقف واحد منهم على وجه الحتق في ذلك . 

واعترض عليه : 

آننا لا نسلم أن العادة تحيل اجتماع العدد الكثير من العلماء على القطع من 
غير نص قاطع » فإن الفلاسفة أجعوا على القطع بقدم العام » واليهود أجمعوا 
(۱) انظر للدليل والاعتراض عليه والجواب عنه : المعتمد ۲/ ٠۲۲‏ العدة للقاضي٤/ ٠٠۸١‏ › 


آصول السرخسی ۱/ ۳۱۱-۳۱۰ کشف الاسرار ۳/ ۲٣١‏ . 


a> 
على القطع بكون الرسول با متنبتاً » وكذلك النصارى أجمعوا على القطع‎ 
. بذلك » وليس إجماعهم عن نص قاطع‎ 


والجواب : 


بأن إجماع هؤلاء المذكورين غير وارد » لأنهم ليسوابجمع كثير »› ولا 
متفقين في أمر شرعي » ولا قاطعين على ذلك . والعادة لا تحيل اجتماع غير 
الجمع الكثبر على أمر غير شرعي » لا على القطع من غير دليل قاطع » بل تيل 
اجتهاع الجمع الكثير على القطع في أمر شرعي " . 

القول الثاني : 


أن الحجة في إحماع الصحابة - رضي الله عنهم - فقط » وأما إجماع من 


واستدلوا على ذلك بأدلة من القرآن والسنة والمعقول . 
الأدلة من القرآن : 


قالوا : أن الإجماع إنها صار حجة بالسمع دون غيره » والأدلة السمعية 


(1) انظر للدليل والاعتراض عليه والمجواب عنه : البرهان ٤۳۷ /١‏ » المستصفی ۳۱۸/۲» 
الوصول إلى الأصول ۲/ ٠۷١‏ الإحکام ۲۲۳/۱ - ۲۲١‏ » نهاية الوصول إلى علم الأصول 
للساعاتي ۲۷٤/١‏ » بيان المختصر- ٠٥۳١/١‏ شرح العضد: ص١١١‏ › تيسير التحرير 


. A-1 /Y 


e E‏ کے ی 
کان حا لھم يِن قم الروت رت٤ e‏ 4 

وقول الله تعالى :# وَكذَالكَ E‏ و 

س ویون الرَسُول علیکم شهدا 4 " . 

وهذا خطاب مواجهة » فيتناول الحاضرين دون غيرهم . 

واستدلوا بقوله تعالى : # وَيَتَبع عَيرَسبيل أَلْمُوَمِبِينَ  #‏ . 

وهذا يتناول الذين نعتوا بالإيمان » وهم الموجودون وقت نزول الآية» 
الف ا بوب ن و ره یل 


2 3 


ننا لانسلم أن قوله تعالى :# وَكدَالِكَ جغلت که امه e‏ 
وقوله : # َعَم حير امَو أرجت لاس  #‏ » خطاب للصحابة خاصة » إن 


هو حطاب لحميع الأمة بإجماع الأمة » كا هو في قوله تعالى : # وَأقِيمُوا 


(1) الآية )۱٠٠١(‏ من سورة آل عمران . 
(۲) جزء من الآية )٠٤١(‏ من سورة البقرة . 
(۳) جزء من الآية ( ٠١١‏ ) من سورة النساء . 
)€( جزء من الآية )٠٤١(‏ من سورة البقرة . 


a> 


الوه وأ آلرگؤة 4 » وسائر ما ورد به الشرع من هذا ا لجنس » خطاباً 
لجميع المؤمنين » والمولى تبارك وتعالى عندما وصف الصحابة با وصفهم به في 
ال ا بم إلى النبي ية » وكونهم من أمته » ولنم قد دانوا لشر-یعته › 
وهم أتباعه ني الآقوال والأفعال » وهذاالمعنى موجود في آهل جميع الأعصار 
إلى قيام الساعة » وهمذا المعنى لم ينقل عن أحد من السلف والخلف » آنه حمل 


الآية على عصر الصحابة دون من بعدهم . 


وأما استدلاهم بقوله تعالى : * ويَْيعُ عير سيل اهومن a‏ 
يتناول الذين نعتوا بالإيمان » وهم الموجودون وقت نزول الآية فهذا باطل » إذ 
يلزم من قوهم أن لا ينعقد إجماع بعد موت سعدبن معاذ» وحمزة بن 
عبد المطلب » ومن استشهد من المهاجرين والأنصار » ممن كانوا موجودين 
عند نزول الآية › فإن إجماع من وراءهم ليس إجماع جي جميع المؤمنين » وكل 
الآمة » ويلزم من ذلك أن لا يعتد بخلاف من أسلم بعد نزول الآية» وكان 
من آهل العلم » وقد انعقد الإجاع على أن موت واحد من الصحابة لا بحسم باب 
الإجماع » بل إحهماع الصحابة بعد النبي ية حجة بالاتفاق » وكم من صحابي 
استشهد في حياة رسول الله اة بعد نزول الآية " . 


. من سورة البقرة‎ )٤۳( جزء من الآية‎ )١( 

0 ا م سور الا 

(۳) انظر للأدلة والجواب عنها : التبصرة : ص٠٠۳‏ » قواطع الآدلة ۳/ ۲٠۷-۲٠١‏ . المستصفى 
۳۰٦-۳۵ /۲‏ . التمهید ۳/ ۲۹۷ المحصول /٤‏ ۲۰۰ - ۲۰۲ الإحکام۱/ ۲۳۲ - 


TEN NSE 


واستدلوا من السنة : 

بأن النبي بيا قال : « أصحابي كالنجوم بأمم اقتديتم اهتديتم » " . 

وجه الدلالة : 

آنه حكم بالاهتداء بالاقتداء بالصحابة » فدل أن غيرهم لا يكون 

وأماالجواب عن ذلك : 

أن قوله عل : « أصحابي كالنجوم باهم اقتديتم اهتديتم » 1 

ومعنى ذلك من أحد وجهين : 

الوجه الأول : إما أنه ورد ليبين أن قول كل واحدمنهم حجة» وهذا 
صحيح على أحد قولي الشافعي رجه الله . 

الوجه الثاني : أو هو حمول » على أن لمن بعد الصحابة أن يرجعوا إلى قول 
كل واحد من الصحابة في يرويه عن الرسول وي . 


(۱) أخرجه عبد بن حميد في مسنده » ص٠٠۲‏ رقم الحديث (۷۸۳)» وابن عدي في الكامل 
۲ ۷ في ترجمة حمزة الجزري) كلاهما من حديث ابن عمر - رضي الله عنها - . 
وروي أيضاً من حديث غیره . 
قال الحافظ ابن حجر في التلخیص الحبیر /٤‏ ۱۹۰ - ۱۹۱ :« قال أبو بكر البزار : هذا الكلام 
م يصح عن النبي 5 » وقال ابن حزم : هذا خبر مكذوب موضوع باطل » انتهى كلام 
الحافظ . 


a> 


والدليل على أن معنى هذا الخبر ليس الإجماع »آنه قال ٠:‏ بأمم اقتديتم 
n‏ < )۱( 
اهتديتم » » وقوله : « باهم » يتناول الاحاد» ولا يتناول جماعتهم 
واستدلوا كذلك من المعقول : 
أن الصحابة - رضوان الله عليهم - قد اختصوا بمشاهدة النبي لا 
وأجيب عن ذلك : 
دون من بعدهم » إذ ليس في اختصاصهم ب اختصوابه» مايدل على 
اختصاصهم بكون إجماعهم حجة دون من سواهم ” . 
واستدلوا أيضاً : 
بأن عصمة الأمة طريقها الشرع » لأن العقل جَوَْرٌ الخطا عليهم » وقد 
ورد الشرع بعصمة الصحابة » فبقى من عداهم على الأصل »فمن ادعى 
لغيرهم العصمة فعليه الدليل . 


(۱) انظر للدلیل والجواب عنه : المعتمد ۲/ ۲۸ - ۲۹ قواطع الآدلة ۳/ ۲٠۷ - ۲٠١‏ » التمهيد 
۳ > الإحكام ۲۳١ /١‏ » نهاية الوصول للساعاتي ۲۸١ /١‏ . 

(۲) انظر لأدلة هذا القول والرد عليها : المعتمد ۲۹/۲ » التبصرة ص : ٠٠١‏ قواطع الأدلة 
۲9۸4-۳ . المستصفى ۲/ ٥‏ التمهيد ۳/ ۲٠۹‏ . المحصول ۲٠۲/٤‏ .الإحكام 
TEE TEI el ASAE‏ 


a> 


والجواب عنه : 
أن الدليل الذي اقتضى عصمة الصحابة » اقتضى- عصمة علاء سائر 
الأعصار » وذلك لأن الأدلة عامة . 
القول الثالث : 
أن الإجماع ليس بحجة مطلقاً . 
وهو مذهب بعض الشيعة » وبعض الخوارج » وبعض النظامية » وهو 
مذهب القاشانى من المعتزلة کا ذكر سابقاً . 
واستدلوا على ما قالوه بأدلة من الكتاب والسنة والمعقول : 
أولاً : أدلة الكتاب : 
ادا قال ال تل ورلا کت الک سا لک ی وهی 
را ا 7> 4 0 
ورحمه وسری ل للمسلمين ۰ 
وجه الدلالة من الآية : 
أن الله تبارك وتعالى أخبر أن القرآن بيان لكل شىء » با في ذلك الأحكام 
الشرعية » وهذا يدل على عدم حجية الإجماع والحاجة إليه " . 


. من سورة النحل‎ )۸٩( جزء من الآية‎ )١( 


(۲) انظر : العدة ٠٠١۸/٤‏ الإحكام ٠۲٠۲/١‏ نهاية الوصول للساعاتي ۲۷١ /١‏ » نهاية 


. ١١١ شرح العضد: ص‎ » ٥٤۳ /١ بيان المختصر‎ ٠ ۲٠٠۲ /٦ الوصول‎ 


2 ك 

وقد نوقش الاستدلال ذه الآية : 

بأن کون القرآن تبیاناً لکل شيء » لیس فيه ما یناني کون غیره تبیانا لبعض 
الآشياء بواسطة الإجماع » فهو حجة أخرى مصدقة لما استندت إليه » وتفرعت 
عنه من الكتاب والسنة . 

جواب ثاني : 

أن الكتاب تبيان لكل شيء » وقد بين الله حكم الإ هماع بقوله : # وَمَن 
اق ا ا ا ی یل نی ر ا 
وَنْصَلهِ۔ E‏ 4 

وجواب أخر : 

أنه يلزم من قوههم هذاء أن لا تكون السنة حجة كذلك » وهذا باطل ‏ . 

۲- واستدلوا كذلك بقوله تعالی : # کن رع ف سىء ردو لک آله 
اسول . 

وجه الدلالة من الآية : 


أن الله تبارك وتعالى وجب الرد إلى الكتاب والسنة حال التنازع » 


. من سورة النساء‎ ) ٠١٠١ ( الآية‎ )١( 
» ۲۷۹ نهاية الوصول للساعاتي۱/‎ » ۲٠۹ /١ الإحكام‎ » ٠٠۸١ /٤ انظر هذه المناقشة : العدة‎ )۲( 
. ١١١ شرح العضد: ص‎ » ٥٤٤/١ بيان المختصر‎ » ٠٠١٠١ /٦ ناية الوصول‎ 


)۳( جزء من الآية ( ۹ ) من سورة النساء . 


a> 


والاحتكام » ولم يذكر الإجاع » ولو كان حجة لذكره» فدل ذلك على عدم 
اعتبار الإجاع » وإلا لزم من ذلك تأخير البيان عن وقت الجاجة» وهو غير 
ا 

وقد اعترض الجمهور على هذا الدليل : 

بأن هذا دليل عليهم » لأن الآية دالة على وجوب الرد إلى الله والرسول في 
كل متنازع فيه » وقد وقع النزاع في كون الإجماع حجة متبعة أم لا ؟ ونحن قد 
رددناه إلى کتاب الله تعالى وسنة رسوله » حيث أثبتناه | . 

وجواب آخر : 

الآية دلالة لناء لآنه تعالى شرط في الرد إلى الكتاب والسنة » وجود التنازع » فدل 
على أن دليل الحكم عند عدم التنازع هو الإجاع » إذ لا بد للحكم من دلالة» ولأن 
الرجوع إلى الإحماع ردإلى الكتاب والسنة ‏ . 


۳- واستدلوا كذلك : 


قوله تعای  :‏ ول کارا آنو لگ گے ایی 4 7 . 


(1) انظر : التبصر-ة : ص ٠ ٠١‏ قواطع الآدلة ۳/ ۱۹١‏ » الإحكام ٠۲٠۲/١‏ ناية الوصول 
٦‏ ۲ . بيان المختصر ٥٤١/١‏ » التحریر شرح التحبیر ٠١٤١ /٤‏ . 

(۲) انظر للاعتراض : العدة ٠۸١ /٤‏ التبصرة : ص٦٠٠٠‏ قواطع الأدلة ۳/ ۲٠١‏ الإحكام 
۹۱ ناية الوصول ۲٠٠۳/٦‏ التحرير شرح التحبیر ٠١٤١ /٤‏ . 


(۳) جزء من الآية (۱۸۸ ) من سورة البقرة . 


وقوله تعالی : # وآن تقوو عل ألما لا عمو 4 ٠"‏ . 

وبقوله تعالی : # لګ تأڪلوا الريرا أضعفا مَصسعمَةً 4 . 

وغيرها من آيات النهي ني القرآن . 

وجه الدلالة من الآيات السابقة : 

أن هذه الآيات فيها خطاب لكافة الآمة » وفيها منع و الك وا5 
وغهي عن كل قول أو فعل باطل » فهو عام في الجميع » فلو كان لا يتصور من 
جميعهم الإ جاع عليه » فلاذا تعلق الخطاب بم ! فإن الخطاب يتعلق بمن 
يتصور منه خالفته وموافقته " 

وجيب عن الاستدلال ذه الآيات : 

أننا لا نسلم أن النهي في الآيات راجع إلى اجتاع الأمة عن مانهواعنه» بل هو 
راجع إلى کل واحد على انفراده » وإِن کان کل واحد على حیاله داخل في النهي » ولا 
يلزم من جواز ا لمعصية على كل واحد» جوازها على الجميع . 

وإن سلمنا أن النهي لحملة الأمة عن الاجتاع على المعصية » ولكن غاية 
ذلك» جواز وقوعها منهم عقلاًء ولا يلزم من المجواز الوقوع » فليس من 


. من سورة البقرة‎ ) ٠١١ ( جزء من الآية‎ )١( 

(8) جزء من الآية ۱١١(‏ ) من سورة آل عمران. 

(۳) انظر : التلخيص : ص ۳۷۸ - ۳۷۹ . المستصفى ۲/ ۳٠١ - ١٠٠١‏ المحصول ٥١/٤‏ 
الإحکام ٠۲٠۲/۱‏ فواتح الر موت ٤٠٥-٤٠٤/۲‏ . 


a> 


شرط النهي وقوع المنهي عنه » ولا جواز وقوعه . و هذا فإن النبي ياه قد مي 
غو اا برقو اکان د 0 
وقال تعالى لنبيه : # لين سركت لبط عك )4 ٠‏ إذ ورد ذلك في معرض 
النهي » مع العلم بكونه معصوما من ذلك . 

وأيضا : فإننا نعلم أن كل واحد منهي عن الزناء وشرب الخمر» وقتل 
النفس بغير حق » إلى غير ذلك من المعاصي ؛ ومع ذلك فإن من مات ولم 
يصدر عنه بعض ال معاصي » نعلم أن الله قد علم منه أنه لا يآتي بتلك ا معصية › 
فكان معصوما عنها » ضرورة تعلق علم الله بآنه لا بآي بها » ومع ذلك فهو 
ا 

ثانياً : أدلتهم من السنة : 

آولاً : ما روي عنه ي ما بعث معاذاً إلى اليمن آنه قال له : بم تقضي_ ؟ 
قال : بكتاب الله . قال : فإن لم تجد ؟ قال : بسنة رسول الله ب . قال : فإن م 
تجد ؟ قال : أجتهد ريي . قال : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما 


٤ 1 
ا‎ 


(1) جزء من الآية ( )۴١‏ من سورة الأنعام . 

(۲) جزء من الآية ( )٦١‏ من سورة الزمر . 

(۳) انظر للجواب : التلخيص : ص ۳۷۹ المستصفى ۳٠١/۲‏ المحصول ٠٤/٤‏ »الإحكام 
۰۲۱۰-۱ فواتح الرحموت ٤٠٥/۲‏ . 

() آخرجه ابو داود في سننه ۳/ ٠۳‏ . كتاب الأقضية » باب اجتهاد الرأي في القضاء» رقم 
الحدیث ( ۳٠۹۲‏ )» وخر جه الترمذي في جامعه ۳ » كتاب الأحكام » باب ما جاء في 


"aD 
: وجه الدلالة من الحديث‎ 


آ قال اق مادا ا اعالاد الىخرل اغ إهاكة لك 
الإهاع » ولو كان الإحماع دليلاً لما جاز ذلك مع الحاجة إليه . 


أن الإجاع ليس بحجة في زمن النبي بيه » لأن المرجع إليه دون غيره 
عليه السلام » والإجماع يكون بعد زمانه » فلم يلزم تأخير البيان عن وقت 
E‏ 


ثانياً : واحتجوا بها روي عنه ياء أنه قال في خحطبة الوداع : « لا ترجعوا 


۰ 0 ۲ 
بعدي کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض » ' . 


القاضي كيف يقضي ؟ » رقم الحدیث ( ۱۳۲۷ )» من حديٿ الحارٿ بن عمرو عن اناس من 
آهل مص من آصحاب معاذ بن جبل - رضي الله عنه - . 
قال ابن الجوزي في العلل المتناهية ۲  :‏ لا يصح وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه في 
كتبهم ويعتمدون عليه وإن كان معناه صحيحاً). ثم قال معللاً عدم صحته :< لأن 
الحارث بن عمرو مجهول » وأصحاب معاذ بن جبل لا يعرفون» . 
وانظر الكلام عليه أيضاً ني : نصب الراية ٠۳ /٤‏ » التلخيص الحبير ۳/ ۱۸۳ . 

- ۱۹۴٤ /۳ قواطع الآدلة‎ ٠ ٠١٦ص‎ : التبصرة‎ » ٠١١۸ /٤ انظر للدليل والجواب عنه : العدة‎ )١( 
نهاية‎ ۲٠١-۲٠۲/١ .الإحكام‎ ٦٤ - ١١/٤ المحصول‎ ۲٤٤ / التمهيد‎ ء٤‎ 
. ۲٣۰۸-۲۰٥۰٥ /٦ الو صول‎ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ٥٦/١‏ › كتاب العلم » باب الإنصات للعلماء » رقم الحديث 
(۱۲1 )» ومسلم في صحيحه ٠ ۸١/١‏ كتاب الإيمان» باب معنى قول النبي كه :( لا 
ترجعوا بعدي کفاراً يضرب بعضکم رقاب بعض )» رقم الحدیث ( ٦١‏ )» كلاهما من 


حدیث جریر بن عبد الله - رضي الله عنه - . 


-aD> 

وقوله ب : «لتتبعن سَتَنَ من كان قبلكم شبرًا شبرًا» وذراعا 
بذراع» حتی لو دخلوا جُحْرَ صب تبعتموهم . قلنا يا رسول الله : اليهود 
والنصاری ؟ قال : فمن » . 

وجه الدلالة من الأحاديث : 

أن هذا يدل على جواز الضلال على الأمة » وإذا جازت الضلالة والكفر على 


الأمة » واتباع سنن أهل الكتاب » لم يكن إجماعهم حجة ولا صواب . 


ءَ 


+ 


أن هذا خطاب لبعض الأمة » بدليل قوله عليه السلام :«لا تجتمع أمتي 
على ضلالة  »‏ » وهو أخص يجب بناء العام عليه . 


وجواب آخر : 
آنه بجحتمل أن يكون خطابا لقوم بأعيانهم » ويجوز الخطا والضلالة 


(۳) 
E 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ۲٠٦۹ /١‏ » كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب قول النبي 
: «لتتبعن سنن من كان قبلكم » » رقم الحديث (1۸۸۸)» ومسلم في صحيحه 
٤‏ ۰ . کتاب العلم » باب اتباع سنن اليه ود والنصاری » رقم الحدیث »)۲٠۹٠۹(‏ 
کلا*ما من حدیث ابي سعید الخدري - رضي الله عنه - . 

(۲) تقدم تخريجه :ص ٩۷‏ . 

(۳) انظر للدليل والجواب عنه : العدة ۱٠۸۸ /٤‏ » التبصرة : ص۷٥٠۳‏ » قواطع الآدلة ۳/ ۱۹۴ - 
٤‏ التمهید ۳/ ۲٠٠١ - ۲٤٤‏ . المحصول ٦٥ - ۵۱ /٤‏ الإحکام ۲٠۰-۲۰۳/۱‏ . 


a> 


ثالثاً : واستدلوا بها جاء عن النبي ية من الأحاديث مايدل على خلو 
العصر ممن تقوم به الحجة . 

فمن ذلك قوله عليه السلام : « بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كا 
OR‏ 

وقوله به : « إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد ولكن 
يقبض العلم بقبض العلماء » حتى إذا م يبق عالاً اتخذ الناس رؤساء جهالاً 
فسئلوا » فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا» ‏ . 

وقد نوقش الاستدلال ذه الأحاديث : 

أما ا لحديث الأول : فإنه لا يدل على أنه لا يبقى من تقوم الحجة بقوله » 
بل غايته أن آهل الإسلام هم الأقلون . 

وأما الثاني : فغاية ما يدل عليه » جواز انقراض العلماء » ونحن لاننكر 
امتناع وجود الإجماع مع انقراض العلاء » وإنا الكلام في اجتماع من كان من 


اا جوا : 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه ۱/ ۳۰ء كتاب الإیمان » باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود 
غريباً وإنه بأرز بين المسجدينءرقم الحديث(١٤٠)ءمن‏ حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ٠١ /١‏ » كتاب العلم » باب كيف يقبض العلم » رقم الحديث 
٠) ۱٠١(‏ ومسلم في صحيحه ٠ ۲٠١۸/٤‏ كتاب العلم » باب رفع العلم » رقم الحديث 
(۲۷۳). کلاهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه] - . 


a> 


إضافة إلى أن ما ذكروه » معارض با يدل من السنة على امتناع خلو عصر- 
من الأعصار عمن تقوم به الحجة بقوهم » مثل قوله ك : «لا تزال طائفة من 
أمتي ظاهرین حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون »  “"‏ . 

ثالثاً : وما أدلتهم من ا معقول : 

فقد استدلوا بأدلة منها : 

أولا قالوا :إ6 اطا جار عل كل والحدق الامة > فاةا اجت وا جار 
عليهم ما جاز على آحادهم » لأنه يستحيل أن نجوز الخطاً على كل واحد منهم 
ولا يجوز ذلك على جماعتهم » كا آنه يستحيل أن يكون كل واحد منهم 
مصيباً وجماعتهم غير مصيبين . 

وجيب عن ذلك بعدة أجوبة منها : 

أولاً : أن عصمة الأمة حال الاجتماع ثابتة بالشرع دون العقل » والله عز وجل لا 
يمتنع عليه أن يعلم أن الأمة لا تختار ا لخطاً حال الاجتماع » ولا يقع ذلك منهم » فإذا 
أخبر بذلك سبحانه وجب العمل به والمصير إليه . 

ثانياً : أن ما ذكروه باطل بأخبار التواتر » فنا توجب العلم عند أكثر 
المجتهدين » وإن كان كل واحد منهم لو انفرد لم يوجب خبره العلم » وهذا 
الأمر ثابت عند الانفراد في المحسوسات والمشر_وعات » فإن الأفراد لا 


)۱( تقدم تخر يجه : ص ٩۸‏ . 
(۲) انظر للدليل والجواب عنه : إحكام الفصول للباجي : ص٦٥٤‏ » الإحکام ۲٠١-۲۰۳/۱‏ . 


a> 


رو ع ا رر اغ دك واا 
الواحدة من الطعام » والقطرة من الماء » لا تكون مشبعة » ولا مروية » ثم عند 


الانفراد " . 


اندلو اانا سن العقول: 
قالوا : إن الإجماع لا يتصور انعقاده » لأنه لا يمكن ضبط آقاويل العلماء » 
وذلك لتباعد البلاد وكثرة العلماء » وما لا طريق إلى معرفته لا جوز أن يتعبد 


بالرجوع إليه . 


أن ما يدل على بطلان ما قالوه » أن ذلك منقوض بإجماع الصحابة » وقد 
كان عددهم محصورا » ومواضعهم معروفة » وضبط آقاويلهم ممكن » ويمكن 
آن يتصور الإجماع اليوم » بسماع قاويل الحاضرين » والنقل عن الغائبين » كا 
يعرف اتفاق المسلمين على الصلاة » والزكاة » والصوم » وغير ذلك في سائر 
البلاد » على كثرة المسلمين وتباعد البلاد » ولأن الاعتبار في الإجماع بعلماء 
العصر-» وأهل الاجتهاد» وهم كالأعلام في الاشتهار » فيمكن معرفة 
آقاويلهم ومذاهبهم » ولا سي) ني هذا العصر-» عصر-تطور التقنية 
والتكنولوجيا » الذي أصبح العام فيه كالقرية الواحدة» وسهل الاتصال 


(۱) انظر للدليل والجواب عنه : المعتمد ۲/ ۲۲ العدة ۱٠۹۸ /٤‏ » أصول السرخسی- ٠٠٠٦/١‏ 
قواطع الأدلة ۳/ ۱۹۲ - ۲۱۲ التمهید ۳/ ۲٤١ - ۲٤١‏ » نهاية الوصول .٠٠٠۹ /٦‏ 


> «2 


بالعلماء في مشارق الأرض ومغار ما » على اختلاف ألوانمم » ولخاتمم » عن 
طريق وسائل الاتصال المختلفة المسموعة منها والمرئية " . 

واستدلواثالثاً من المعقول : 

أن اتفاق المجتهدين لا يخلو أن يكون إما : عن نص »أو ري ؛ فإن كان 
عن نص لا يجمعون على كتمانه » وإن كان عن رأي فيجوز الخطا على الرآي» 
ولأنهہم مع كثرة عددهم » لا جوز أن يتفقوا على رآي واحد » وإذا بطل الطريق 
لإ محصل الإجماع . 


ڪ 
واجیب عنه : 


آنه يجحتمل أن يكون إجماعهم عن نص » ولم ينقل اكتفاءً بالإجهاع » أو أن 
النص قد نقل لكنه يكون تملا للحكم » فيغني الإ ماع عن النظر فيه» 
ويجوز اتفاقهم عن أمارة » كا جاز اتفاق جماعة كثيرة عن شبهة ‏ . 

القول الرابع : أن الإجماع حجة . لكن لا بد أن يكون مع المجمعين الإمام 
المعصوم . 


)١(‏ انظر للدليل والرد عليه : العدة ۱٠۸۹ /٤‏ . التبصرة : ص ۳٠۸ - ۳١۷‏ قواطع الأدلة 
TON Pel AS e FERZ TEVN TV NTIS‏ 

(۲) انظر للدليل والمجواب عنه : المعتمد ۲/ ٠۲۳‏ قواطع الآدلة ۱۹۳/۳ - ٠ ۲٠۲‏ التمهيد 
ول0 : 


> 


حیث ذهبوا » إلى آنه جب آن يكون ني كل زمان إمام معصوم » يأمر 
الناس بالطاعات » ويردعهم عن المعاصي » ولا يخلو زمان التكليف عنه » لأنه 
لطف وهو واجب على الله عندهم » وكونه معصوماً أمر لابد منه » وإلا لافتقر 
إلى إمام آخر » ولزم التسلسل . 

وإذا كان الإمام معصوماً كان الإجماع حجة ؛ لاشتاله على قوله ؛ لأنه 


زا اا ورتا لك ن اچاغا. 


ء 


أن ذلك مبني على وجوب مراعاة المصالح . 

وإن سلمنا بوجوب وجود إمام يردع الناس ويأمرهم »إلا أن الردع يكون 
بوجود إمام ظاهر قاهر » وأنتم تجوزون أن يكون خفياً خاملاً» وتجوزون عليه 
الكذب أيضاً » خوفاً » وتقية » وذلك كله ينا المطلوب ‏ . 

الترجيح : 

يظهر لي بعد استعراض الأقوال في المسألة » وبيان أدلة كل قول 
ومناقشتها » أن ما ذهب إليه ا لجمهور » من كون الإجماع حجة شرعية » يجب 
العمل به ني آي عصر من العصور » هو قول قوي » وذلك لقوة الأدلة التي 
أوردوها »كا أن المنكرين لحجية الإجاع لم يتوا بأدلة يعول عليها»ء بل هي 


5 انط لديل والر وغه الحو ١/6‏ ومابحدها) اة الشرل 6/١‏ اة 
العطار على جمع الجوامع ۲۲۸/۲ . 


a> 
شواهد عامة بعيدة الدلالة عن موضوع النزاع » فالتشكيك في حجية الإجماع‎ 


تشكيك في أمر واقع لا يمكن إنكاره » إلا كمن يغمض عينيه عن رؤية 
الشمس في رابعة النهار . 


والله تعالی أعلم . 


a> 


المطلب الثاني : رتبة الإجماع بين الأدلة الشرعية 

ما سبق » تبين لنا أن الإجماع حجة قاطعة يجب العمل به عند جمهور آهل 
العلم » ويأتي في المنزلة بعد كتاب الله وسنة رسوله بلا » إلا آنه قدوقع 
الخلاف بين العلماء رحمهم الله » في تقديم الإجماع على الكتاب والسنة من 
حيث الدلالة . 

فذهب فريق : 

إلى تقديم دلالة الإحماع على الكتاب والسنة » وذلك لكونه دليلاً قاطعاً معصوماً 
عن الخطا » وقد ذهب ابن قدامة رحه الله إلى ذلك . 

قال الشيرازي ٠:‏ إذا ثبت آنه حجة - آي الإجماع -» فإنه يقدم على نص خبر 
الواحد» وعلى السنة المتواترة» وعلى نص القرآن » لأنا نتبين بهذا آنه منسوخ » لأنه 
لو كان ثابتاً لما اجتمعت الأمة على خلافه » ”. 

وقال الطوفي رحه الله : ١‏ ومعنى كونه حجة قاطعة - أي الإجماع -» أن 
العمل جب به مقدماً على باقي الأدلة ؛ الكتاب » والسنة » والقياس » فيقدم 
الإجاع على جميعها » بحيث إذا أجعت الآمة على نفي أو إثبات في مسألة » 
ودل نص الكتاب » أو السنة » أو القياس » أو جميع هذه الثلاثة على خلاف 
ذلك كله » كان العمل با أجمع عليه دون ما دل عليه باقي الأدلة» لدلالة 


. ٤٤١ /١ انظر : روضة الناظر‎ )١( 
. 1۸۲/۲ شرح اللمع‎ )۲( 


a> 


الإجماع على نص قاطع » ناسخ لتلك الأدلة المخالفة له » أو معارض ها راجح 
ل ) )۱( 

وقال ابن تيمية ره الله : « طائفة من المتأًخرين قالوا : يبدأ المجتهد بأن 
ينظر أولاً في الإجماع » فإن وجده م يلتفت إلى غيره » وإن وجد نصا خالفه 
اعتقد أنه منسوخ بنص لم يبلغه » . 

وقال ابن بدران رحه الله : « فاعلم أن الترتيب هو جعل كل واحدمن 
شيئين فأكثر في رتبته التي يستحقها بوجه ما فالإجماع مقدم على باقي أدلة 
الشرع » لكونه قاطعا » معصوماً عن الخطأ » بشهادة المعصوم بذلك » ويقدم 
منه الإجماع القطعي المتواتر » ثم الإجماع النطقي الثابت بالآحاد» ثم يليه 
الإجماع السكوتي المتواتر » ثم الإجماع السكوتي الثابت بالآحاد» ثم يقدم في 
الدلالة بعد الإجماع بأنواعه » الكتاب » ويساويه في ذلك متواتر السنة » لأ) 
جيعا قاطعان من جهة المتن » ولذلك جاز نسخ كل واحد منه) بالآخر »ثم 
خبر الواحد» ثم القياس » . 

وذهب فریق آخر : 

كالشافعي » وابن تيمية رمه الله » إلى تقديم الكتاب والسنة على 
الإجماع » يقول الإمام الشافعي : « والعلم من وجهين : إتباع » أو استنباط » 
(۱) شرح ختصر الروضة ٠١-۲۹/۴۳‏ . 


(۲) مجموع فتاوی شیخ الإسلام ۲١٠/٠۱۹‏ . 


(۳) المدخل لابن بدران : ص۲۰۸ . 


> 2 


والإتباع إتباع كتاب » فإن م يكن فسنة » فإن لم تكن فقول عامة من سلفنا لا 
نعلم له خالفاء فان یکن فقیاس على کتاب اله جل وعز » فان ل یکن فقیاس 
E E‏ 
E‏ 


وقال ني موطن آخر : « يحكم بالكتاب والسنة المجتمع عليهاء الذي لا 
اختلاف فيها» فنقول هذا حكمنا باحق في الظاهر والباطن » ويحكم بالسنة قد 
رويت من طريق الانفراد » لا بجتمع الناس عليهاء فنقول حكمنا بال مق في 
الظاهر » لآنه قد يمكن الغلط فيمن روى الحديث » ونحكم بالإجماع »ثم 
القياس » وهو أضعف من هذا» ولكنها منزلة ضرورة » لأنه لا محل القياس 
والخبر موجود » ك| يكون التيمم طهارة في السفر عند الإعواز من الماءء ولا 
يكون طهارة إذا وجد الماء » إن يكون طهارة في الإإعواز » وكذلك يكون ما 
E OER‏ 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية :< وعمر قدم الكتاب ثم السنة » وكذلك 
ابن مسعود ؛ قال مثل ما قال » وعمر قدم الكتاب ثم السنة ثم الإجماع» 
وكذلك ابن عباس ؛ كان يفتي با في الكتاب » ثم ب| في السنة » ثم بسنة أي بكر 
وعمر» وهذه الآثار ثابتة عن عمر » وابن مسعود » وابن عباس » وهم من آشهر 
الصحابة بالفتيا والقضاء » وهذا هو الصواب» ‏ . 


(۱) اختلاف الحدیث للشافعی ١١٠۳/٠١‏ . 
(۲) الرسالة: ص ٠٠٠-٥۹۹4‏ . 


)۳( مجموع الفتاوى لابن تيمية ۲١٠/٠۹‏ . 


a> 


الترجيح : 

والذي يظهر لي » بعد استعراض الأقوال السابقة » أن دلالة الإجماع 
مقدمة على غيرها » وذلك لدلالتها على نص قاطع معصوم عن الخطا» 
بخلاف غبره من الأدلة التى قد يعتريا التأويل عند الاستدلال اء ولأن 
النص يتطرق إليه النسخ » بخلاف الإجاع فإنه يسلم من ذلك » وذلك لأن 
النسخ إنا يكون عن نص » والإجماع لا يكون إلا بعد انقراض زمن النص . 


فكان إجماع الأمة آقوى دلالة من غيره . 


والله تعالی أعلم . 


(۱( انظر : ص ٠۷١‏ من الببحث . 


a> 


المطلب الثالث : حكم منكر الإجماع 

اتفق العلماء رحمهم الله » على عدم تكفير » آو تبديع من آنكر الإجماع 
الظني » كالمنقول بخبر الآحاد» وكالإ جاع المسبوق بخلاف مستقر » 
وكالاإ جاع السكوت . 

قال الآمدي رحه الله : «مع اتفاقهم على أن إنكار حكم الإجماع الظني 
غير موجب للکفر » . 

وقال البخاري رحه الله : « واعلم أن العلماء بعدما اتفقوا على أن إنكار 
حكم الإجماع الظني » كالإ جاع السكوتي » والمنقول بلسان الآحاد غير موجب 
ا 

وقد ذكر هذا القول ونقل الإجماع غير واحد من أهل العلم ‏ . 

واختلفوا في الإجماع القطعي » النطقي » المتواتر » المستوني للشروط » هل 
يكفر منكره ؟ اختلفوا ني ذلك على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : 


أن الذي ينكر الإجماع يكفر بإنكاره . 


(۱) الإحکام ۲۸۲/۱ . 

TAO) 

() انظر : شرح ختصر الروضة ۳/ ٠١١‏ » شرح العضد: ص ١١۷‏ البحر المحيط ٥۲٤/٤‏ 
لغري والتحر 466/١‏ تنس التحر ير ١/١‏ 


a> 


وهو قول لأكثر الحنفية » وغيرهم ‏ . 

لأنه خالف القاطع » فأشبه ما لو خالف القطعي من النصوص › لأن 
الإجماع حجة قطعية كاية من الكتاب قطعية الدلالة » أو خبر متواتر قطعي 
الدلالة » فإنكاره يتضمن إنكار صدق الرسول 4 » فهو يوجب الكفر لا 
ا 

القول الثاني : 

آن منكر الإجماع لا یکفر پإنكاره » بل يفسق . 

SANT 

وذلك مبني على أن الإجماع عندهم حجة ظنية » لآن دليل حجيته ليس 


اللات را اخ اقا 


. هذا القول اشتهر عند أكثر الحنفية رحمهم الله » وعند ابن حامد من الحنابلة‎ )١( 
» ۲٠۹۲/۲ تیسیر التحریر ۳/ ۲۹۹ » شرح الکوکب المنیر‎ ۰۱٤٤ /۳ انظر : التقریر والتحبیر‎ 
. ٤٤٥/۲ فواتح الرحموت‎ 

(۲) انظر : الإاحکام ۱/ ۰۲۸۲ شرح ختصر-الروضة ۰۱۳١/۳‏ کشف الآسرار ۳/ ٠۲٦۲‏ شرح 
العضد : ص ٠۲۷‏ البحر المحیط ٥۲٤١ /٤‏ » تیسر التحریر ۲٥۸/۳‏ . 

(۳) هذا القول معزو لبعض المتكلمين » وهو اختيار القاضي آبو يعلى » وأبو الخطاب الكلوذاني من 
الحنابلة . 
انظر : تیسیر التحریر ۳/ ۲۵۹ ۰ شرح الکوکب المنیر ۲/ ۲٣۲‏ . 

ء٠۲٠١‎ /۳ شرح ختصر الروضة ۳/ ٣١۱۳ء كشف الأسرار‎ ۰۲٠۰ - ۲۰۹/٤ انظر : المحصول‎ )٤( 
40/۴ تاي ة الول ۷۸۹75 4 التقرير والفحر‎ 


a> 


القول الثالث : 

التفصيل وهو : أن ما كان من ضروريات الدين » وهو ما يعرفه الخواص 
والعوام » كالعبادات الخمس » ووجوب اعتقاد التوحيد » والرسالة » فجاحده 
کافر » لأنه صار بخلافه جاحداً لا فطع من دين الرسول بيا » وصار كالحاحد 
أصدقه . 

ما ما م يكن من ضروريات الدين » بان كان لا يعرفه إلا الخواص › 
كالحكم بحل البيع » وصحة الإجارة » وفساد الحج بالوطء قبل الوقوف 
بعرفة » وإعطاء ا لجدة السدس » وحرمة تزوج المرأة على عمتها وخالتهاء 
ونحو ذلك » فلا یکفر منکره » بل بحکم بضلاله وخطئه » ومعصيته بإنکار ما 
حالف ۽ 

الترجيح : 

ما سبق يظهر لي - والله أعلم - قوة القول الثالث » ونه هو القول 
الراجح ني المسألة » وذلك لأن إطلاق الكفر أمر ليس بالسهل » فلا ينبغخي 
إطلاق الحكم بتكفير منكر الإجماع لمجرد آنه إجماع » دون النظر إلى نوع الحكم 
اللجمع عليه » كا نص على ذلك غير واحد من آهل العلم . 

يقول الإمام الجويني رحه الله : « فشا في لسان الفقهاء » أن خارق الإجاع 


يكفر . وهذا باطل قطعا ؛ فإن من ينكر أصل الإماع لا يكمّر» والقول في 


(۱) انظر : الإحکام /١‏ ۲۸۲. البحر المحیط ٥۲۸ - ٥۲٤/٤‏ »التقرير والتحبیر ۳/ ٠٤١‏ . 


التكفير والتبرؤ ليس باهين » ولنا فيه مجموع فليتأمله طالبه . 


نعم من اعترف بالإجماع » وأقر بصدق المجمعين في النقل » ثم نكر ما 
أجمعوا عليه » كان هذا التكذيب آيلاً إلى الشارع عليه السلام » ومن كذب 

والقول الضابط فيه : آن من نكر طريقا في ثبوت الشر-ع لم يكفر » ومن 
اعترف بکون الشيء من الشرع ثم آنکره » کان منکراً للشرع » وإنکار جزئه 
کإنکار کله » والله أعلم »" . 

وقال صفي الدين اندي" رحه الله : « جاحد الحكم المجمع عليه » من 
حيث إنه جمع عليه بإجماع قطعي لا يكفر عند الجماهير » خلافا لبعض 
الفقهاء . وإنما قيدنا بقولنا : من حيث إنه مجمع عليه » لأن من نكر وجوب 
الصلوات الخمس » ونحوها يكفر » وهو مجمع عليه » لكن لا لآنه مجمع 
عليه » بل لأنه معلوم بالضرورة من دين محمد بيا » وإنم)ا قيدنا بالإ ماع 
القطعي » لأن جاحد حكم الإجحماع الظني لا يكفر وفاقاً»" . 

وأريد أن أشير أن لبعض علماء الحنفية رحمهم الله » ترتيباً آخر في المسألة» 
ساروا عليه في الحكم على منكري الإجماع » وهو على النحو التالي : 

أولاً : إجاع الصحابة - رضي الله عنهم - الذي نقل إلينا نقلاً متواتراً على 


(۱) البرهان ٤٦۲/١‏ . 
(۲) هو : محمد بن عبد الرحيم بن محمد » أبو عبد الله » ا ملقب بصفي الدين الهندي» الأرموي فقيه 
شافعي » صو » ولد بالهند سنة ٠٤٤‏ ه» وتوفي سنة ۷٠١‏ ه. 
من تصانيفه : نهاية الوصول في دراية الأصول » الرسالة السيفية » الفائق في التوحيد . 
انظر : طبقات الشافعية : ٠١١ /٩‏ » البداية والنهاية : /٠١‏ ۷۷ شذرات الذهب ۳۷/٦:‏ . 
(۳) نهاية الوصول ۲٦۷۹/٦‏ . 


a> 


حكم شرعي » وهذا يكون حكمه حكم الكتاب والسغة المتواترة في وجوب 
العلم به » ويكفر جاحده . 


ثانياً : إجماع التابعين وتابعيهم » فهو بمنزلة الحديث المشهور » وحجته 
ظنية لما فيه من شبهة الخلاف » فيكون منكره جاحداً» وليس بكافر . 

ثالقاً : الإجماع المنقول بطريق الآحاد» ومثله الإجماع السكوتي الذي 
لم تكن له قرينة » تدل على أن سكوت المجمعين كان للموافقة والرضاء 
وليس لأمر آخر. ومثل ذلك : الإجماع الذي سبق فيه الخلاف في العصر- 
السابق . فهذه الآنواع كلها بمنزلة خبر الواحد» فلا يجحكم بكفر منكرها أو 
RET‏ 


0 


(۱) انظر: كشف الأسرار ۳/ ٠۲٠۲-۲١١‏ التقرير والتحبير ٠١١/٣‏ »فواتح الر موت 
٤٤۸ - ۲‏ » دراسات حول الإجماع والقياس : ص ٠٠٤‏ . 


المبحث اإلرابع 


المبحت الرابع 
في إقسام إلإجماع وحجية ڪل قسم 
ينقسم الإجماع إلى قسمين : 
الأول : الإجاع الصريح . 


والثاني : الإجماع السكوت . 


المطلب الأول : الإ جماع الصريح 
ويعرف عند الحنفية رحمهم الله بالعزيمة ‏ . 

الإجماع الصريح هو : أن تتفق جميع آراء العلهاء المجتهدين في عصر- من 
العصور على حكم شرعي » لواقعة معينة » سواء أكان ذلك الاتفاق قولاء أو 

كأن يجتمع العلماء في مجلس ويبدي كل واحد منهم رأيه في المسألة » وتتفق 
هذه الآراء على حكم واحد . فهذا هو الإجماع الصريح القولي . 

أو تحدث حادثة في عصر من العصور » فيفتي فيها مجتهد بحكم معين » ثم 
يفتي آخر في تلك الحادثة » ثم يفعل ذلك مجتهد ثالث ... وهكذا حتى يتفق 
على الرآي فيها جميع المجتهدين في ذلك العصر . 


(۱) انظر : أصول الس رخسی ۱/ ۰۳۱٤‏ کشف الاأسرار ۲۲۸/۳ . 


> 2 


والإحماع الصريح حجة عند جمهور العلماء كا تقدم ذلك "“ " . 


(۱) انظر : شرح اللمع ۲/ 1۹٠‏ » دراسات حول الإجماع والقياس: ص١٠٠‏ » أصول الفقه 
الإسلامي لزكي الدين شعبان : ص١١١‏ - ٠ ١٠١‏ علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف : 
ض0 : 

(۲) انظر في حجية هذا النوع والدلالة عليه : ص ۸۲ وما بعدها من هذا البحث . 


المطلب الثاني : الإجماع السكوتي 


أولا: تخرفه: 


تعددت وتنوعت تعريفات الأصوليين للإجماع السكوتي » وذلك نظراً 
لاختلافهم ني الحكم على هذا النوع من الإجماع » وهو المسمى عندالحنفية 
ا 

فقد عرفه الغزالي بقوله ١:‏ إذا أفتى بعض الصحابة بفتوى وسكت 
الآخرون » ل ينعقد الإجاع » ولا ينسب إلى ساكت قول . 

وقال قوم إذا نتشر وسکتواء فسکوتہم كالنطق » حت يتم به 
الإجاع»” . 

وعرفه ابن قدامة ر حه الله بقوله : « إذا قال بعض الصحابة قولا » فانتشر- 
في بقية الصحابة فسكتوا » فإن م يكن قولا في تكليف » فليس بإ جماع » وإن 
كان » فعن أحمد - رضي الله عنه - مايدل على أنه إجماع » وبه قال أكشر 


4 ۰ 0 ۳ 
الشافىة. 


وعرف صفي الدين اندي الإجماع السكوتي بآنه : «إذا قال بعض 
المجتهدين من أهل العصر- قولاً ني المسائل التكليفية الاجتهادية » وعرفه 
الباقون » ولم يظهر منهم في ذلك إنكار عليه » “ . 


( انظر: آضول الس ر خی ۰۳۱٤/١‏ کش ف الاسران ۲۹۸/۴ . 
(۲) المستصفی ۲/ ٠٠١‏ . 
(۳) روضة الناظر ٤١٤/١‏ . 


. ۲٠١٠٦۷ /٦ نهاية الوصول‎ )6( 


a> 


وعرفه البخاري بقوله : « إذا ذهب واحد من آهل الحل والعقد» في عصر 
إلى حكم في مسألة » قبل استقرار المذاهب » على حكم تلك المسألة » وانتشر- 
ذلك بين آهل عصره » ومضى مدة التأمل فيه » ولم يظهر له خالف » كان ذلك 
إجماعا مقطوعا به عند أكثر أصحابنا . وكذلك الفعل » يعنى : إذا فعل واحد 
من آهل الإجاع فعلا» وعلم به آهل زمانه » ولم ينكر عليه أحد بعد مضي مدة 
التأمل » يكون ذلك إجاعا منهم على إباحة ذلك الفعل » ويسمى هذا إجماعا 
سکوتياً » عند من قال أنه إجاع  »‏ . 

وجاء في التحرير ١:‏ إذا أفتى بعضهم » أو قضى-. ولم يالف قبل استقرار 
المذاهب » إلى مضى مدة التأمل ولا تقية  »‏ . 

إلى غير ذلك من التعريفات التي ذكرت حول الإجماع السكوت . 


والتعريف الذي اخترته هو تعريف ابن النجار ”" رجه الله حيث عرف 


TAOS 

(۲) التحرير لابن امام الحنفي مطبوع مع التقریر والتحبیر ٠١۹/۳‏ . 

() هو : محمد بن أحد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المصري » تقي الدين » أبو بكر » الشهير 
بابن النجار » ولد بالقاهرة سنة ۸۹۸ ه» فقيه و أصولي حنبلي » قال الشعراني : صحبته أربعين 
سنة » فما ریت عليه شينًا يشينه » توفي سنة ۹۷۲ . 
من تصانيفه : منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات في الفقه » شرح الكوكب 
المنير في أصول الفقه . 


انظر : الأعلام ٠٦/١‏ معجم المؤلفين ۸/ ۲۷١‏ » ختصر طبقات الحنابلة : ص ٩٦‏ . 


a> 


الإجاع السكوتي بقوله : « قول مجتهد واحد » ني مسألة اجتهادية » تكليفية » 
إن انتشر قوله » ومضت مدة ينظر فيها ذلك القول » وتجرد قوله عن قرينة رضا أو 
سخط » ولم ينكر » وكان ذلك قبل استقرار المذهب»"' . 

وذلك لأنه رحه الله » ذكر فيه جل القيود المعتبرة في الإحماع السكوت › 
فهو من أجمع التعاريف في المسألة . 

ثانياً : القيود والشروط المعتبرة في الإجماع السكوت : 

لققد اشترط العلهاء شروطاً وقيوداً لتحقق الإحماع السكوتي ومنها : 

E O OTT CD 

1- أن تكون المسألة في مسائل التكليف ” . 


۳- أن يبلغ حكم المسألة الْجْتهّد فيها يع المجتهدين » حتى يمكن النظر 
فيها والحكم عليها» وم ينكروه “ . 


(۱) شرح الکوکب المنیر ۲/ ٠٠٣٤ - ۲٥۳‏ . 

(۲) انظر : قواطع الآدلة ۳/ ۲۸١‏ » نهاية الوصول للساعاتي /١‏ ۲۹۷ » نهاية الوصول ٠٠٠۷ /٦‏ » 
کشف الأسرار ۳/ ۲۲۹ رفع الحاجب ۰۲۰۸/۲ شرح الکوکب المنیر ۲/ ٠٠٢‏ . 

(۳) انظر : المعتمد ٠ ٦٦/۲‏ قواطع الآدلة ۳/ ۲۷۸ روضة الناظر ٤٤/١‏ » نهاية الوصول 
٦‏ ۷ » شرح ختصر الروضة ۳/ ۰۷۸ الإ ہاج ۲/ ۳۷۹ رفع الحاجب ۲/ ۲٠۸‏ البحر 
المحیط ٥۰۳ /٤‏ شرح الکوکب المنیر ۲/ .۲٣۴۳‏ 

)٤(‏ انظر : العدة ۱٠۷١ /٤‏ » التبصرة ص ۳۹١:‏ » قواطع الأدلة ۲۸١/۳‏ أصول 
السرخسي ٠۳٠١ /١‏ روضة الناظر ٤١٤ /١‏ رفع الحاجب ۲٠۸/۲‏ البحر المحيط .٠٠١ /٤‏ 


- a> 
ن مضي مدة كافية للنظر والتأمل » وذلك ليندفع احتمال أن الساكتين‎ -٤ 

كانوا في مهلة النظر والتأمل ‏ . 
°- أن يكون السكوت قبل استقرار المذاهب » لأنه إذا كان بعدها » لم يدل 


على الموافقة » لأن الظاهر أنهمم سكتوا بناءً على معرفة مذاهبهم في تلك 
«rf‏ )( 
الا 


١آ‏ یکر السكوت جردا عن علامات ال ر ضا والسخط > لأنة إن و جد 
الرضاء كان من قبيل الإ جماع الصريح » وإن وجد ما يدل على السخط » فليس 


بإ ماع أصلاً” . 
۷- أن تنتفي الموانع التي تمنع من اعتبار هذا السكوت موافقة ؛ من تقية »أو 


هيبة » أو ما شابه ذلك » من الموانع التي تمنع من إظهار القول المخالف “ . 


(۱) انظر : کشف الأسرار ۲۲۸/۳ رفع الحاجب ۲/ ٠ ۲٠۸‏ البحر المحيط ٥٠١ /٤‏ » تيسير 
التحریر ۰۲٤٦/۳‏ شرح الکوکب المنیر ۲/ ۲٠٤‏ » فواتح الر موت ٤۲۸/۲‏ . 

(۲) انظر : کشف الأسرار ۲۲۸/۳ بيان المختصر- ٥۷٦/١‏ » شرح العضدص ١١١:‏ البحر 
المحيط ٠٠١ /٤‏ » تيسير التحریر ۳/ ۲٤٦‏ شرح الكوكب المنير ۲/ ٠٠٥٤‏ فواتح الرحموت 
4/۲ . 

(۳) انظر : قواطع الآدلة ۳/ ۲۷۸ ۰ التمهید ۳/ ۰۳۲۳ الإہاج ۰۳۷۹/۲ رفع الحاجب ۲۰۸/۲ » 
البحر المحیط ٥۰١ /٤‏ ۰ تیسیر التحریر ۳/ ۰۲٤٦۹‏ شرح الکوکب المنیر ۲/ ٤٠ء‏ فواتح 
الر موت ٤۲۸/۲‏ . 

(5) انظر : قواطع الآدلة ۳/ ۲۸۲ » التمهید ۳/ ۰۳۲۳ کشف الآسرار ۲۲۹-۲۲۸/۳ تیسير 


التحریر ۲٤٦/۳‏ » فواتح الروت ٤۲۸/۲‏ . 


a> 


وبهذه الشروط » يتحرر حل النزاع في الإجماع السكوتي وهو : ما إذا كان 
السكوت في غير ما تعم به البلوى » ولم يكن هناك ما يمنع من إبداء الرآي » 
وكان السكوت قبل استقرار المذاهب » وأن مضي مدة كافية للببحث 
ا 


ثالثاً : حجية الإجماع السكوت : 

بعد ذكر القيود التي أوردها العلهاء على الإجماع السكوت » فقد اختلف العلماء 
رحمهم الله تعالى » ني حجيته على آراء ومذاهب كثيرة » وسردوا ني ذلك أدلة» 
ومناقشات طويلة » ويمكن حصر آقواهم ر مهم الله في يلي : 

القول الأول : 

آنه إجماع وحجة . 


وبه قال أكثر الحنفية ”» وأكثر المالكية " » وحاعة من الشافعة *» 


(۱) انظر : دراسات حول الإجماع والقیاس : ص۸١٠‏ . 

(۲) انظر : أصول السرخسي- ۳٠٤/١‏ نهاية الوصول ۲٥۹۸/٦‏ کشف الاآسرار ۲۲۸/۳ » 
التقریر والتحبیر ۳/ ۰۱۲۹ تیسر التحریر ۳/ ۲٤٦‏ » فواتح الر موت ٤۲۸/۲‏ . 

(۳) انظر : إحكام الفصول للباجي : ص٤١٤‏ » تقريب الوصول لابن جزي المالكي : ص ۳۳٤‏ › 
بيان المختصر ٥۷٦/١‏ » البحر المحيط ٤٥۹ /٤‏ » التحبير شرح التحرير ٠١٠٤/٤‏ »شرح 
الکو كت اار8 

() تقل هذا القول عن بعض الشافعية » كأبي إسحاق الإسفراييني » وأبي الطيب الطبري » 
والشيرازي ٠‏ و السمعاني » وابن برهان . 


انظر هذه الآراء : التبصرة : ص۳۹۱ . شرح اللمع ۲/ 1۹١‏ » البرهان ٤٤١ /١‏ » قواطع الأدلة 


a> 


وهو مروي عن الإمام الشافعي" » وهو المذهب عند الحنابلة » واختاره 
الموفق ابن قدامة ‏ » وإليه ذهب الإمام أحمد" . 

واستدلوا بأدلة منها : 

الدليل الأول : 

أن السكوت دليل الرضا» بدليل : أن العادة جرت أن النازلة إذا نزلت › 
فزع آهل العلم إلى الاجتهاد > وطلب الحكم فيها» وإظهار ماعندهم في 
ذلك » فلا وقعت الحادثة » وظهر قول من المجتهد في ذلك » وانتشر قوله » وم 
يظهر خلاف ذلك مع طول الزمان » واندفاع الموانع » دل أنهم راضون بذلك »› 


۳ إحكام الفصول للباجي : ص٤١٤‏ » الوصول إلى الأصول ٠ ٠١١/۲‏ الإهاج 
۸١ /۲‏ البحر المحيط ٤٩٥ /٤‏ . 
تشه 
نقل صاحب تيسير التحرير القول بعدم حجية الإ جماع السكوت إلى السمعاني » وني نسبته 
نظر. كا آنه نقل هو وصاحب التقرير والتحبير عن الباجي » والنووي » وابن برهان» 
والقاضي عبد الوهاب » خلاف ما نقل عنهم الباجي في إحكام الفصول » والزركشي في البحر 
المحيط . 
انط لري و الو ١ء‏ 0 و تالحر 10 
(1) انظر : شرح العضد : ص۸١١‏ » البحر المحيط ٤٩٥ /٤‏ » التحبير شرح التحرير /٤‏ ٤٠١٠ء‏ 
إرشاد الفحول ٠٠١/١‏ . 
(۲) روضة الناظر ٤۳۷ - ٤۳٤/١‏ . 
(۳) انظر : العدة ۱۱۷١ /٤‏ » التمهيد ۳/ ۳۲١‏ روضة الناظر ٤١٤ /١‏ شرح ختصر-الروضة 
۳ . آصول الفقه لابن مفلح ٤۲۹/۲‏ ۰ شرح الکوکب المنیر ۲٠٤/۲‏ . 


a> 


وصار رضاهم بهذا الطريق بمنزلة ما لو أظهروا رضاهم بالقول والفعل › 
وذلك أن النازلة إذا نزلت » كانت في معرض وجوب الفتوى » وحرمة 
السكوت لو كان الساكت خالفاً » إذ الساكت عن الحق شيطان خرس » فإذا 
م يكن سكوته تسلي| لقوله كان فسقا ؛ لأنه امتناع عن إظهار احق وترك 
للواجب احتشاما للغير » والعدالة مانعة عنه » فلا يظن بهم ذلك » خصوصا 
بالصحابة » فإنه ظهر من صغارهم الرد على الكبار » وقبول الكبار ذلك منهم 
إذا كان ذلك حق " . 

واعترض عليه : 

بأن السكوت لا يدل على الموافقة » وذلك لأن المخالف يحتمل أنه لم 
يجتهد » أو اجتهد ووقف » لأنه م يظهر له شىء ٠‏ أو خالف فتَرَوَىّ عند سعاع 
الخلاف ليكون على بصيرة » أو وقر المفتي فلم يصر-ح بمخالفته تعظي) » أو 
هاب » ومع الأاحتالات فلا إجماع » ولا حجة. 


ء 


واجیب عنه : 
أن هذا خلاف الظاهر » لآن من سكت للارتياب لم يتعلق به حكم ؛ لأن 
من لا يعرف الحكم في تلك الحادثة لا يلتفت إليه » ومتى كان خالفاً » فسكوته 


خلاف الظاهر ؛ لأن من عادتهم ترك السكوت » ولو كانوا كذلك لكانوا 
)١(‏ انظر :العدة٤/ ٠١١۷١-١١۷۲‏ التبصرة : ص۳۹۲ » قواطع الآدلة ۳/ ۳۷۸ نهاية 


الوصول للساعاتي ۲۹۸/١‏ » نهاية الوصول ۲٠۷٤ /٦‏ » كشف الأسرار۳/ ۲۳١‏ أصول 


الفقه لابن مفلح ٤۲۸/۲‏ » رفع الحاجب ۲٠۸/۲‏ . 


a> 


كاتمين لما يعتقدونه حقاً مع ظهور ما هو باطل عندهم » والتعليق بايبة والتقية 
باطل » فقد كانوا يظهرون الحق » ولا خافون أبداً» وهمذا ردت امرآة على عمر 
- رضى الله عنه - في المغالاة في الصداق حتى قال عمر : امرآة خاصمت 
ا 

الدليل الثاني : 

أن آهل الإجماع معصومون من الخطاً » والعصمة واجبة هم » ك) تجب 
للنبي ب ٠‏ ثم إذا رأى النبي بي مكلفا يقول قولا في أحكام الشرع فسكت 
عنه » كان سكوته تقريراً منه إياه على ذلك» ونزل ذلك منزلة التصر-يح 
بالتصديق في إبداء ذلك » كذلك هاهنا يكون كذلك »في حق آهل الإجماع › 
وينزل سكوتهم منزلة التصريح بالموافقة » لأنهم شهداء الله ني أرضه » بنص 
اا 

واعترض عليه : 

او ای ا R0‏ ق 


يكون من أهل الإجماع تقريراً؟ وهذا لأن النبي بيه يتلقى ما يتلقاه من 


(1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٠ ۱۸١ /١‏ برقم ( ٠ )٠٠٤١١‏ عن أي عبد الرحهمن السلمي عن 
عمر - رضي الله عنه - . 

(۲) انظر للاعتراض والجحواب عنه : العدة ۱٠۷١ - ١١١١ /٤‏ التبصرة : ص۳۹۳ ۰ نهاية 
الوصول للساعاتی ۲۹۸/۱ - ۳۰۰ رفع الحاجب۲/ ۲٠۲‏ » التقرير والتحبير"/ ٠١١‏ . 

(۳) انظر : البرهان ٤٤۸/١‏ » قواطع الأدلة /٣‏ ۳۷۹ المنخول من تعليقات الأصول : ص١٠٠٤‏ › 
شرح ختصر الروضة ۳/ ۰۸۲ کشف الأسرار ۳/ ۲۳١‏ . 


> 2 


الوحي » ولا عذر له في السكوت إذا كان المفعول مُنكراً . وأما أهل الإجهاع 
فلعلهم سكتوا لأنهم وجدوا للاجتهاد مساغاً ومضطرباً » فكان سكوتهم 
حمولا على تسويغ ذلك . 

والجواب عنه : 

آنا لا نسلم بذلك » وقد بينا لكم وجه الجمع بين سكوت النبي بي وبين 
سكوت أهل الإجاع » وأما الفرق الذي قالوه ؛ فليس بصحيح ؛ لأن الرسول 
ية وإن كان يتلقى ما يتلقاه من الوحي » وأهل الإجماع يقولون ما يقولون عن 
مدارك الظنون » لكن إذا لم يوجد من أهل الإجاع إنكار لا ظهر من القول»› 
دل آنه عندهم صواب وحقء» لاله لو كان خطاً لكانوا قد تطابقوا على ترك ما 


يجب من إنكار ا منكر » وهذا لا مجوز» لأن آهل الإجماع قد عصمواعن 
الخطاً » ومن عصم عن الخطاً يكون معصوما أيضاً عن التقرير على الخطاً 
O TNE‏ 
ا 

الدليل الثالث : 

لو شرط سماع قول كل المجمعين لانتفى الإجماع ٬‏ لتعذرسم|اع قول 
الكل في العادة » إذ ليس في وسع علاء العصر السماع من الذين كانواقبلهم 
رون فهو ساقط عنهم » لأن المتعذر كالممتنع » وكذا يتعذر السماع من جميع 


. ۲۸١ - ۲۷۹ /۳ قواطع الآدلة‎ » ٤٤۸/١ انظر للاعتراض والجحواب عنه : البرهان‎ )١( 


a> 


علماء العصر» والوقوف على قول كل منهم في حكم حادثة حقيقة » لما في ذلك 
من الحرج البين . وقد جرت العادة في كل عصر-» إفتاء الأكابر وسكوت 
الأصاغر تسليماء ولم يتحقق من قول كل واحد منهم في كل عصر » ولو أردنا 
أن نتحقق من أقوامم جميعاً لانسد باب الإجماع . 

واعترض عليه بأمرين : 

الأول : كيف تفر قون بين الإجماع السكوتي من القوي »على قولكم هذا . 


ءَ 


أن ذلك يكون بالتتبع لكيفية وقوعه » فا تتبع فلم يدر كيف وجد كان 
قولياً » لأنه الأصل » وما تتبع فوجد أنه أفتى به » أو قضى به بعضهم بمحضر- 
منهم »أو بغيبة منهم وبلغهم فسكتوا ولم ينكروه » أو نقل ابتداء هذه 
ed‏ 

والاعتراض الثاني : أن كون السكوت من الأصاغر تسلي)ً لقول الأكاير 
بدون مارات الرضا منوع » بل إن سكوتمم إنما يكون رضأ بأمارات » وذلك 
كالتكرر وغيره » فيعلم منه الرضا» فيتحقق حينها الإجحماع » ولا يلزم انسداد 


۳ 
بابه ° . 


(۱) انظر : أصول السرخسي ۰۳۱۹/۱ کشف الأسرار ۳/ ٠۲٠١‏ شرح ختصر الروضة ۳/ ۸۳ » 
التقریر والتحبیر ۳/ ۱۳۰ ۰ تسیر التحری ر ۳/ ۲۲١‏ » فواتح الر موت ٤۲۸/۲‏ . 
(۲) انظر للاعتراض والحواب عنه : التقریر والتحبیر ۳/ ۱۳١‏ › تيسبر التحریر ۲٤۷/۳‏ . 


(۳) انظر للاعتراض : فواتح الر موت ٤۲۸/۲‏ . 


a> 


أننا إنا نجعل سكوت الباقين تسلي| لقول هذا القائل بعد عرض الحادثة » 
وجواب هذا القائل فيها عليهم » وذلك العرض موضع وجوب الفتوى »› 
ج الک تالو کان الاك هاف ٠‏ اد الشساکت عن اش شان 
أخرس » فإذا م جعل السكوت تسلي) لقوله كان فسقا ؛ لأنه امتناع عن إظهار 
الحق » وترك للواجب احتشاما للغير » والعدالة مانعة عنه » فلا يظن بهم ذلك 
خصوصا بالصحابة » فإنه ظهر من صغارهم الرد على الكبار » وقبول الكبار 
ذلك منهم » إذا كان ذلك حقا . 

الدليل الرابع : 

حصول الإجماع بناءً على أن الإجماع السكوتي إجماع في الأمور 
الاعتقادية » فكذا في الأحكام الفرعية يكون فيها إجماعا » بل يثبت هنا بطريق 
الأولى » لمعن جامع بينهيا وهو : أن احق واحد» ولأن المناط أن السكوت 
راء وهو آم ر شرك ف گلا الامرین '. 

واعترض عليه : 

أن ذلك محل نظر » لأن حل الخلاف إنم)ا هو في المسائل الاجتهادية لا 
الاعتقادية » فالسكوت ني الاعتقاديات من غير رضا به حرام » فإنها لابد منها 
© انق للر وجل الاعر افر ك لااد 0 


(۲) انظر : کشف الأسرار ۳/ ۰۲۳۱ التقریر والتحبیر۳/ ۱۳۱ ۰ تیسیر التحریر ۳/ ۰۲٤۷‏ فواتح 


الر جوت ٤۳۹/۲‏ . 


D> 
في الإيمان » ويكون السكوت فيها مؤدياً إلى البدعة الجلية » فإذا كان هناك ثمة‎ 
.  ہیلستو سکوت » فإنه یدل على القطع بکونه رضاً‎ 

ویمکن أن جاب عنه : 

أن قولكم هذافيه تحكم » فك | أنه لا يجوز السكوت في المسائل 
الاعتقادية » فإنه لا جوز كذلك السكوت مع المخالفة في المسائل الاجتهادية» 
إذ الساكت عن الحق شيطان خرس » فإذا م يجعل السكوت تسلي| لقوله كان 
فسقا ؛ لأنه امتناع عن إظهار الحق وترك للواجب احتشاماً للغير » والعدالة 
مانعة عنه فلا يظن بهم ذلك » خصوصا بالصحابة » فإنه ظهر من صغارهم 
الرد على الكبار وقبول الكبار ذلك منهم إذا كان ذلك حقا " . 

القول الثاني: 

أن الإجماع السكوتي ليس بإجاع ولا حجة. 


وقال به : داود " »وابن حزم من الظاهرة ‏ اوا و 


(۱) انظر للاعتراض : فواتح الر موت ٤۲۹/۲‏ . 

(۲) انظر للجواب عن الاعتراض : کشف الأسرار ۲۳٠/۳‏ . 

(۳) هو : داود بن علي بن خلف الأصبهاني » أبو سليمان » إمام هل الظاهر » قال أبو بكر الخطيب : 
كان إماماً » ورعاً ناسكاً زاهدا » وني كتبه حديث كثير » لكن الرواية عنه عزيزة » نفى القياس »› 
وتمسك بظواهر النصوص » توفي ببغداد سنة ۲۷١‏ ه. 
من تصانيفه : كتاب الإجاع » إبطال القياس . 
انظر : تاریخ بخداد ۸ / ۰۳۹۹ سیر آعلام النبلاء ٩۷ / ٠۳‏ » طبقات الشافعية ۲ / ۲۸٤‏ . 

() انظر : اللإحكام لابن حزم ٥۷۹ /٤‏ » العدة ١١١١ /٤‏ » شرح اللمع 1٩١/١‏ » قواطع الأدلة 
۳| ۷ التمهید ۳/ ٠٠۲ /٠ماكحإلا ۳۲٠٤‏ شرح ختصر-الروضة ۳/ ٠۷۹‏ البحر 
المحیط ٤۹٤ /٤‏ » کشف الأسرار"/ ۲۲۹ ۰ إرشاد الفحول ۱/ ۳۳۹ . 


a> 


الضرى راان من الفة ٠‏ بوش اغار خض اة 
كال جويني » والغزالي » والرازي “ » وعزاه القاضي الباقلاني إلى الشافعي 


واختاره » وقال : « أنه آخر أقوال الشافعي » " وذكر الغزالي » والرازي» 


(1) هو : الحسين بن علي بن إبراهيم » أبو عبد الله البصر-ي » الملقب ب (الجُعل )» كان رأس 
المعتزلة » ولد في البصرة سنة ۲۸۸ه. كان يدرس الفقه على مذهب أبي حنيفة » وصنف في 
علم الكلام على مذهب المعتزلة » توفي ببغداد سنة ۳٠۹‏ ه» وني لسان الميزان : توفي سنة 
۹ه . 
من تصانيفه : الناسخ والمنسوخ » الإيمان » الإقرار . 
انظر : تاریخ بخداد ۸/ ۷۳ ۰ لسان المیزان۲/ ۰۳۰۳ سیر آعلام النبلاء ۲۲٤/۱۲‏ . 

(۲) هو : عيسى بن بان بن صدقة البغدادي » أبو موسى » فقيه وأصولي حنفي » تفقه على محمد بن 
ا لحسن الشيباني » ولي القضاء عشرين سنة » توفي بالبصرة سنة ١۲۲ه.‏ 
من تصانيفه : كتاب العلل » كتاب الشهادات » كتاب الحج . 
انظر : تاريخ بخداد ٠١١ /١١‏ الجواهر المضية 1۷۸/۲ › الفوائد البهية : ص١٠١٠‏ . 

(۳) انظر : قواطع الآدلة ۳/ ۲۷۲ أصول السرخسي ۱/ ۳۱٣-۳۱۰‏ » التمهید ۳/ ٠۲٠١-۳۲۴١‏ 
کشف الأسرار۳/ ۲۲۹ » تیسیر التحریر ۳/ ۲٤٠١‏ » فواتح الر موت ٤۲۸/۲‏ . 

. ٠١١/٤ المحصول‎ ٠١ /۲ المستصفى‎ » ٤٤۸/١ انظر : البرهان‎ )٤( 

)٥(‏ هو : محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر البصري ثم البخدادي » أبو بكر الباقلاني نسبة إلى بيع 
الباقلاء » فقيه » أصولي » متكلم » اختلفوافي مذهبه في الفروع : فقيل : شافعي » وقيل : 
مالكي » رد على الرافضة والمعتزلة والجهمية وغيرهم . ولد بالبصرة سنة ۳۴۳۸ ه» قال عنه 
ابن تيمية : وهو أفضل المتكلمين المنتسبين إلى الأشعري » ليس منهم مثله لا قبله ولا بعده. 
توفي ببغداد سنة ٤٠۳‏ ه. من تصانيفه : إعجاز القرآن » التقريب والإرشاد . 
انظر : تاريخ بغداد /١‏ ۳۷۹ » سير أعلام النبلاء۷١/‏ ١۹ء‏ البداية والنهاية /۱١‏ ۳۷۳ . 

(0) انظر : التبصرة : ص۳۹۲ البرهان ٤٤۷ /١‏ » قواطع الآدلة ۳/ ١٤۲۷ء‏ كشف 
الآسرار۳/ ۲۲۹ البحر المحیط ٤۹٤ /٤‏ شرح الکوکب المنیر ۳/ ۲٠١‏ » تيسير التحرير 
1/۳ . 
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والآمدي » أنه نص الشافعى في الجديد . وقال المجوينى : أنه ظاهر 


ES 


واستدل القائلون ذا القول بأدلة من المنقول والمعقول ومنها : 
أولاً : الأدلة من المنقول : 
الدليل الأول : ما روي في حديث ذي اليدين”" آنه لما قال : « أقصر-ت 
الصلاة آم نسيت يا رسول الله ؟ » نظر رسول الله 44 إلى أصحابه فقال : 


« أصدق ذو اليدين ؟ e‏ 


وجه الدلالة من الحديث : 


أنه لو كان ترك النكر دليل الموافقة » لاكتفى به رسول الله ية ولا 
استنطقهم في الصلاة من غير حاجة ‏ 


(1) البرهان ٤٤۸/١‏ » المنخول : ص ٠٠١‏ »المحصول ٠١١/٤‏ . اللإحكام ٠٠۲/١‏ البحر 
المحيط ٤۹٤/٤‏ . 

(۲) هو : الصحابي الجليل خرباق السلمي . 
انظر : الاستيعاب في معرفة اللأصحاب ۲/ ٤٥۷١‏ الإصابة في تمييز الصحابة ۲/ ٤٠١‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه٠/ ٤١١‏ » في أبواب السهو » باب من لم يتشهد في سجدتي السهو 
وسلم » رقم الحديث(١۷٠۱١)‏ » ومسلم في صحيحه ٤٠١ /١‏ كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة » باب السهو في الصلاة والسجود له » رقم الحديث )٥۷۳(‏ » كلاهما من حديث آبي 
هريرة - رضي الله عنه - . 
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- D> 
: الدليل الثاني‎ 
وما روي أن امرأة غاب عنها زوجها» فبلغ عمر - رضي الله عنه - آنا‎ 
تجالس الرجال وتحدثهم » فأشخص إليها ليمنعها عن ذلك » فأمصلت ”“ من‎ 
هيبته . فشاور الصحابة في ذلك » فقالوا : للاغرم » إنم)ا آنت مؤدب » وما‎ 
أردت إلا ا جير » وعلي - رضي الله عنه - ساكت في القوم » فقال : «ما‎ 
تقول يا أبا ا لجسن ؟» فقال : « إن كان هذا جهد رأيمم فقد أخطئوا» وإن‎ 
قاربوك - أي طابوا قربتك - فقد غشوك » أرى عليك الغرة» . فقال :« نت‎ 
ا‎ 


وجه الدلالة : 


فقد اختار علي السكوت مع إضار الخلاف » ولم بعل عمر - رضي الله 
عنه - سكوته دليل الموافقة حتى استنطقه " . 


() المُمْصل من النساء: التي ثلقي ولدَها مُضغة . وقد أَمْصَلّت المرأة أي القت ولدها وهو 
مضغة . ( انظر : لسان العرب مادة ( مصل ) ٠۲٤/١١‏ ). 

(9) الأثر : أخرجه عبد الرزاق في مصنفه۹/ ٤٥۹ - ٤0۸‏ » كتاب العقول » باب من أفزعه 
السلطان» رقم الحديث ( »)۱۸٠٠١‏ والبيهقي في السنن الکبری ٠۲۳/١‏ برقم 
٠٠٤١۳(‏ )» من رواية الحسن البصري عن عمر - رضي الله عنه - . 
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير /٤‏ ۳۷ :« وهذا منقطع بين الحسن وعمر » . 

انطر: آصول الس ر کی ۷/ ١٣۴۱ء‏ کش ف الاسرار ۰:۲۰ 


a> 


ثانياً : وأما أدلتهم من المعقول فمنها : 

أن سكوت الساكت عن إظهار الخلاف يحتمل عدة أمور سوى الرضاء 
e‏ 
أولا : أهم كانوا ني مهلة النظر » ول ينكشف هم الصواب ‏ . 

ثانياً: ويحتمل » أن يكون ذلك فيبة قائله مع إضمار الخلاف ‏ » ك قال 
ابن عباس: « آول من أعال الفرائض عمر بن الخطاب » وأيم الله لو قدم من 


قدمه الله » وخر من أخره الله » ما عالت الفرائض . فقيل له : ف)| منعك أن 


تشير هذا الرأي على عمر ؟ فقال : هبته 4 


(۱) انظر : العدة ۱۱۷١ /٤‏ » شرح اللمع ۲/ 1۹۳ »المستصفی ۲/ ۳۹۷ التمهید ۳/ ۳۲۷ 
روضة الناظر ٤١ /١‏ . الإحكام ٠۲٠۲ /١‏ شرح ختصر الروضة ۳/ ٠۸١‏ كشف الأسرار 
٣‏ ۰ الإ ہاج ۲/ ۰۳۸۱ شرح الکوکب المنیر ٠٠١۹/۲‏ . 
(۲) انظر : العدة ۱۱۷١ /٤‏ » شرح اللمع ۲/ 1۹١‏ » قواطع الأدلة ۳/ ۲۷١‏ أصول السرخسي- 
0 الى ۷/7 رو ضة الناطر 6۴٥/١‏ كشف الاأسرار م ۳۴١‏ اة 
السول ۲/ ۷۷١‏ . 
(۳) مسألة العول : هي مسألة وقعت في عهد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -» ومسألتها : 
امرأة ماتت عن زوج وأختين شقيقتين أو لأب » فاستشار عمر الصحابة وقال بعد 
استشارتهم : إن للزوج النصف وللأختين الثلثين » فأصل المسألة من ستة وتعول إلى سبعة . 
وبعد وفاة عمر - رضي الله عنه - أظهر ابن عباس الخلاف » وقال : « الفرائض لا تعول» . 
أآخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٠٠١ /٦‏ » كتاب الفرائض . باب العول في الفرائض »رقم 
ا لحدیث )١۲۲۳۷(‏ . وأخرجه ابن حزم في كتاب المحلى ٠٠١ /٠١‏ . كتاب المواريث . 


والمسألة التي وقع الخلاف فيها هي : امرأة ماتت عن زوج وأم وأخت » فقال البعض : أن 
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الا :تل + آنه یری أن کل تد میب فلا یری الانگارق 
اللجتهدات » ويرى ذلك القول سائغاً من أداه اجتهاده إليه » وإن م يكن هو 


i 

رابعاً : أو أنه سكت لأنه لم بجتهد في حكم الواقعة ‏ . 

امسا ورن رادا ورل و ف الک مدو ل نرک 
الاد ال اة لعارضن من الخرارض بطر روا : 

سادساً : أن يسكت لظنه أن غيره قد كفاه الإنكار وأغناه عن الإظهار ثم 
يكون قد غلط فيه فترك الإنكار عن توهم ؛ إذ رأى الإنكار فرض كفاية وظن 


ر 0 : ©( 
انه قد کفي وهو خطۍ في وهمه 


للزوج النصف وللأم الثلث وللأخحت النصف » فأصل المسألة من ستة وعالت إلى ثمانية » 
وخالف فيه| ابن عباس وحكم للزوج بالنصف » وللأم الثلث » والباقي للخت . 
آخر جه البيهقي في السنن الكبرى /٦‏ ١۳٠۲ء‏ كتاب الفرائض . باب العول في الفرائض »رقم 
الحدیث (۱۲۲۳۷) . 

(۱) انظر : العدة ١٠١١ /٤‏ التبصرة :ص۳۹۳ ٠»‏ المستصفى ۲/ ۳٦۷‏ . روضة الناظر ٤١ /١‏ . 
کشف الأسرار۳/ ۰۳۳۰ الإہاج ۲/ ۳۸١‏ ناية السول ۲/ ۷۷١‏ شرح الكوكب المنير 
0/۳ . 

(۲) انظر : قواطع الآدلة ۳/ ٠ ۲۷١‏ الإحکكام ٠٠۲ /١‏ كشف الأسرار"/ ٠۳١‏ نهاية السول 
۲ . شرح الکوکب المنیر ۲٠٠/۳‏ . 

)۳( انظر : المستصفى ۲/ ۳٦۷‏ » روضة الناظر ٤٠١ /١‏ » شرح ختصر-الروضة ۳/ ٠۸١‏ كشف 
الآسرار۳/ ٣۳۰‏ الإہاج ۲/ .٠۸١‏ 


() انظر : المستصفى ۲/ ۳٦۸‏ » روضة الناظر ٤٠١ /١‏ » شرح ختصر الروضة ۳/ ۸١‏ الإ هاج 
۸1/۲ 


a> 


وجه الدلالة ما سبق : 
أن السكوت إذا احتمل هذه الأوجه كا احتمل الرضا» فإنه لا يدل على 
الفا افطع اولظ 
وجيب عن ذلك با يلي : 
أولاً : الأدلة السمعية : 
آما حديث ذو اليدين فيمكن أن جاب عنه : 


بأن جرد السكوت عن النكير لا يكون دليل الموافقة عندناء ولكن مع 
ترك إظهار ماهو الحق عنده بعد مضي مدة المهلة » ولم توجد هذه الصفة في 
حديث ذي اليدين » فإنه كا أظهر مقالته » سل رسول الله الصحابة - رضي 
الله عنهم - ٠‏ وكان الكلام في الصلاة يومئذ مباحا » ف) كان هناك ما يمنعهم 
من الكلام » وأحب رسول الله بي أن يتعرف ماعندهم من خلاف له أو 
وفاق » وذلك مستقيم قبل أن يحصل المقصود بالسكوت » وإن كان يحصل 
ذلك بسكوتہم عن إظهار الخلاف أن لو قام رسول الله ئي لإتمام الصلاة ول 


e 


)١(‏ انظر: العدة /٤‏ ١۷٠۱ء‏ شرح اللمع 1۹۳/۲ الإحكام ٠٠٠۲/١‏ كشف الأسرار 
۳ الاج ۸1/۲ . 


(۲) انظر : أصول السرخسی ۳٠۱۸/١‏ . 


ويجاب عن حديث الممصل : 


بأن ما آشاروا به من الحکم کان صواباً » لأنه م يوجد من عمر رضي الله 
عنه مباشرة للفعل » ولم يتسبب هو في الحناية » ولكن إلزام الغرة مع هذا يكون 
أبعد من القيل والقال » ويكون قرب إلى بسط العدل وحسن الرعاية » فلهذا 
سكت علي - رضي الله عنه - في الأبتداء » و لما استنطقه عمر - رضي الله 
عنه - بين وجهة نظره » يوضحه ؛ أن مجرد السكوت عن إظهار الحلاف لا 
يكون دليل الموافقة ما بقي مجلس المشاورة ولم يفصل الحكم بعد» فإنا يكون 
هذا حجة أن لو فصل عمر الحكم بقوهم » أو ظهر منه توقف في المجواب › 
ویکون علي رضي الله عنه ساكتاً بعد ذلك ولم ینقل هذا » فانم حمل سکوته في 
الابتداء » على أنه لتجربة آفهامهم » أو لتعظيم الفتوى التي يريد إظهارها 
باجتهاده » حتى لا يزدري به أحد من السامعين » أو ليروي النظر في الحادثة 
ويميزه من الأشباه » حتى يتبين له ما هو الصواب فيظهره » والظاهر آنه لو لم 
يستنطقه عمر - رضي الله عنه - لکان هو بین ما يستقر عليه ريه من ا لجواب »› 
قبل إبرام الحكم وانقضاء مجلس المشاورة . 

وأما : ما استدلوا به من الأدلة العقلية فيمكن أن يجاب عنه بم بلي : 


قوم : هم كانواني مهلة النظر » ولم ينكشف هم الصواب . 
بأن مهلة النظر لا تمتد إلى آخر العصر ؛ لأن طرق الحق واضحة» ومن 
نظر فيها من أهل الاجتهاد » فلا بد أن يصل إلى الحق ‏ . 


.۳٠۷ /١ انظر : المرجع السابق‎ )١( 
. ٠٠۳/۱ التمهید ۳۲۸/۳ الإحکام‎ » ۱۱۷١ /٤ انظر : العدة‎ )۲( 


وقوهم : يحتمل أن يكون ذلك هيبة قائله . 

فإن ذلك لا يصح ؛ لأن الميبة لا تمنع من إظهار الحق لغيره » كا أظهره 
ابن عباس رضي الله عنه ‏ . 

وقوهم : يحتمل آن يسكتوا لاعتقادهم آن كل مجتهد مصيب . 

لا يصح ؛ لآنه م يكن في الصحابة - رضي الله عنهم - من يعتقد ذلك › 
وليس ذلك قولا لأحد منهم » بل هذا آمر حدث بعدهم » وهذا عاب بعضهم 
على بعض » وأنكر بعضهم على بعض مسائل انتحلوها . 

ثم العادة آن من ينتحل مذهبا يناظر عليه » ويدعو إليه » كا هو مشاهد في 
کار مان 

وأما احتمال عدم الاجتهاد في الواقعة » فبعيد من الخلق الكثير » والججم 
الغفير » لما فيه من إهمال حكم الله تعالى في حدث »مع وجوبه عليهم 
وإلزامهم به » وامتناع تقليدهم لخيرهم » مع كونهم من المجتهدين ؛ فإنه 
معصية » والظاهر عدم ارتكاا من المتدين مسل . 

وما احتہال » آن یکون سکوتہم لعارض لم يظهر . 


فهو خلاف الظاهر » ثم هو يفضي إلى خلو العصر عن قائم لله بحجته ‏ . 


(۱) انظر : العدة ۱١۷١١ /٤‏ » شرح اللمع 1۹٤/۲‏ . 
(۲) انظر : المرجعان السابقان » بالإضافة إلى : روضة الناظر ٤٦/١‏ . 


)۳( انظر : التبصرة : ص۳۹۳٠‏ الإحكام 0/۱ . 
I EE‏ 


> 2 


وما احتهال » كون سكوتهم لظنهم أن غيرهم قد كفاهم الإنكار وأغناهم 
عن الإظهار . 

أن هذا الأمر إذا قوبل بظاهر حاههم في ترك السكوت » وجريان العادة» 
واقتضاء الطبع إظهار ما يعتقده حقاً ‏ لا ينهض في الدلالة على ماذكرتم » بل ما 
ذکرناه من ظاهر حالم غلب وأظھر من کون سکوتہم هو دلیل رضاً» واحتمال 
واحد قوي » يظهر على كثير من الاحتمالات الخفية ‏ . 

القول الثالث : 

آنه حجة وليس بإجماع بل هو إجماع ظني . 

ومعنى ذلك : آنه جوز الاحتجاج به في مسائل الفروع » وتجوز خالفته 
لأنه ليس بإجماع قطعي » بل هو ظني . 


وبه قال أبو هاشم من المعتزلة ٠”‏ وأبو الجسن الكرخىي ° من 


(۱) انظر: شرح ختصر الروضة ۳/ ۸۳-۸۲ . 

(۲) هو : عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب بن سَلام الجبائي البصري » أبو هاشم » من أئمة 
المعتزلة » من كبار الأذكياء » أخذ عن والده أبي علي » توفي سنة ۳۲١‏ ه. 
من تصانيفه : الجامع الكبير » العرض . 
انظر : تاریخ بغداد ٠٥/۱۱١‏ وفیات الآعیان ۳/ ۱۸۳ سير أعلام النبلاء ٠۳/٠١‏ . 

(۳) انظر : المعتمد ٠ ٦٦/۲‏ قواطع الآدلة ۳/ ۲۷۲ التمهيد ۳/ >۲١‏ المحصول /٤‏ ١۳١٠ء‏ 
الإ حکام ۲٠۲/١‏ . ناية السول ۲/ ۷۷٤‏ الإ ہاج ۲/ ۰۳۸۰ تیسیر التحریر ۳/ ۲٤١۷‏ » 
إرشاد الفحول ٠٠١/١‏ . 


() هو : عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دَهُم » بو ا لحسن الگزخي » فقيه » حنفي انتهت اليه 
رئاسة الحنفية بالعراق » ولد بالكرخ سنة ١٠۲ه»‏ وتوف ببغداد سنة ٤١‏ ٣ه‏ . 


a> 


ا لحنفية ٠"‏ واختاره ابن الحاجب "من المالكية» وهو أحد الوجهين 
والمشهور عند الشافعية ”" ٠‏ وبه قال الصيرفي“ » واختاره الآمدي "° 
رحه الله . 

ومن آدلتهم ما يلي : 

أن العلماء م يزالوا في كل عصر يحتجون بالقول المنتشر-في الصحابة إذا | 
ا غ ن وکوت ا قن 


يجعلونه إجماعاً. 


من تصانيفه : رسالة في الأصول » شرح الجامع الصغير » شرح الجامع الكبير. 
انظر: سير أعلام النبلاء ٤۲٦/٠١‏ » البداية والنهاية ۲۳۹/١١‏ الفوائد البهية : 
ص۷١۱‏ . 
(۱) انظر : قواطع الآدلة ۳/ ۲۷۲ » کشف الأسرار ۳/ ۰۲۲۹ تیسیر التحریر ۳/ ۲٤۷‏ . 
(۲) انظر : نهاية السول ۲/ ۷۷٠١‏ شرح العضد : ص ۷١٠١ء‏ رفع الحاجب ۲٠٤/۲‏ » البحر المحيط 
٦‏ . 
() انظر : الإ ہاج ۲/ ۳۸١‏ البحر المحيطا/ ٤۹۷‏ . 
)٤(‏ هو : محمد بن عبد الله البخدادي » أبو بكر الصيرفي » فقيه » شافعي » برع في الأصول . 
من تصانيفه : شرح الرسالة للإمام الشافعي » وكتاب في الإجماع » وكتاب في الشروط . 
انظر : تاریخ بغداد ٤٤٩/٩‏ » وفیات الأعیان /٤‏ ۱۹۹ . 
)٥(‏ انظر : شرح اللمع ۲/ 1۹١‏ » قواطع الأدلة ۳/ ۲۷١‏ > المسودة ۲/ ٠ ٠١١‏ البحر المحيط 
7٦‏ »۷ تيسبر التحرير ۲٤١/۳‏ » إرشاد الفحول١/ ٤٠١‏ . 
() انظر : الإإحكام ٠٠٠٤/١‏ نهاية السول ۲/ ۷۷١‏ البحر المحيط ٤۹۸/١‏ . 
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بعدم التسليم أنهم كانوا يحتجون بذلك ويتمسكون به ؛ فإن وقع منهم 
شيء فلعله وقع ممن يعتقد حجيته » أو على وجه الإلزام»أو على وجه 


وأيضاً : فالاستدلال به إثبات للشيء بنفسه ؛ فإن القول المنتشر مع عدم 
الإنكار هو قول البعض › وسكوت الباقين . 

ونما یستدل به على بطلان قوم : آن سکوتہم لا لو إما : ان یکون دلیلا 
على الرضاء فيجب أن يصرر إجماعا» وإما أن لا يكون ذلك دليلا على 
الرضاء فيجب أن لا يكون حجة . 

آما آن يكون حجة ولا يكون إخاعا» فلا معتى له" . 

آنه إجماع بشرط انقراض العصر . 

وبه قال أبو على الجبائى من المعتزلة  “"‏ . وأحمد ني رواية عنه » واختاره 


>» ۳۲۸/۳ انظ ر للاستدلال والردعليه: المعتمد/ 1۷ التبصرے : ص ۳۹۳ > التمهیند‎ )١( 
. ۷۷٠٦/۲ نهاية السول‎ » ٠١١ /٤ اللحصول‎ 

(5) هو : محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي » أبو علي » ولد سنة ١٠۲ه»‏ من أئمة المعتزلة » 
إليه نسبت طائفة الجبائية » من مؤلفاته : تفسبر القرآن » والمتشابه في القرآن » توفي سنة 
۳ھ 
انظر : شذرات الذهب ۲/ ۲٤١‏ » البداية والنهاية ٠٠١ /١١‏ . 

(۴) انظر : المعتمد 1٦/۲‏ » المحصول ٠١۳/٤‏ الإحکام ۱/ ۲٠۲‏ کشف الأسرار۳/ ۲۲۹ » 
الإ ماج ۲/ ۳۸١‏ البحرالمحيط ٤۹۸/١‏ » فواتح الر موت ٤۲۸/۲‏ » إرشاد 
الفحول١/ ٤٠١١‏ . 


a> 


القاضي أبو يعلى من الحنابلة ‏ » ونقله ابن فورك ‏ وغيره عن أكثر 


أصحاب الشافعي ”" . 

واستدلوا على ذلك : 

أن الاحتمالات التي ذكرها القائلون بكون الإجماع السكوتي ليس بإ جماع 
ولا حجة وإن كانت قوية » لكن شر ط انقراض عصر- المجتهدين يضعفها ؛ لأن 
العادة أن أهل الاجتهاد إذا سمعوا جوابا في حادثة حدثت اجتهدوافأظهروا ما 
عندهم » فلا لم يظهروا ا لخلاف فيه » دل على آم راضون بذلك » فيكون عند 
انقراض العصر احتمال الموافقة راجحا فيتحقق الإجماع “ . 

وأجيب عن ذلك : 

أن ذلك حل نظر ؛ لآنه جوز أن يبقى بعض الاحت الات غر الرضا إلى 


. ٠١١/١ إرشاد الفحول‎ » ٤۹۸ /١طيحملا البحر‎ ٠ ٠٠١ /۲ المسودة‎ » ٠٠۷١١ /٤ انظر : العدة‎ )١( 

(۲) هو : محمد بن الحسن بن فُورك » بو بكر الأنصاري الأصفهاني الشافعي » متكلم » فقيه » 
أصولي » لغوي » توفي سنة ٤٠٩‏ ه حيث قتله حمود بن سبكتكين بالسم لاتهامه بآنه قال : 
کان رسول الله ية رسولاً في حياته فقط . ورد ذلك ابن السبكي . 
من تصانيفه : مشكل الآثار » تفسير القرآن » النظامي . 
انظر : وفیات الأعیان٤/‏ ۲۷۲ » طبقات الشافعية /٤‏ ۱۲۷ شذرات الذهب"/ ۱۸١‏ . 

() انظر : العدة ٠١١١١ /٤‏ اللمع : ص٠٩‏ »البحر المحيط١/ ٤۹٩‏ ءالتقرير والتحبير 
NAIR‏ 

(6) انظر : العدة ۲/ ٠ ٦۷‏ اللمع :ص٩٩‏ » قواطع الآدلة ۳/ ۲۸۲ المحصول ٠١١/٤‏ - ۷١١٠ء‏ 
بيان المختصر۱/ 0۷۹ » شرح العضد: ص۹١‏ » نهاية السول ۲/ ٠۷۷٤‏ إرشاد 
الل 


ار ال 


وابن 


أنه إجماع إن کان فتيا لا حك . 
وبه قال ابن أبي هريرة ” كا حكاه عنه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي " › 
ا E N‏ 0 


واستدل على قوله با ياتي: 


بأنه إذا كان ذلك قضاء من حاكم » م يدل السكوت على الرضاء لأن في الإنكار 


افتياتاً عليه » لأن الحاكم ليس لأحد أن ينكر عليه وإن خالفه . 


(۱) 


(۲) 


(۷) 


انظر : المحصول ٠١١ /٤‏ » بيان المختصر-١/ ٥۸١‏ » التقرير والتحبیر ۳/ ۱۳۳ ٠‏ تيسبر 
التحرير ۲٠١/۲‏ . 

هو الحسن بن الحسين » أبو علي » الفقيه الشافعي » المعروف بابن أي هريرة » انتهت إليه إمامة 
الشافعية في العراق » كان ذا جاه عند الحكام والعامة » توفي سنة ٤١‏ ه» وقال ابن كثير عام 
۵ھهھ_. 

من تصانيفه : شرح ختصر ال مزني في الفقه الشافعي . 

انظر : تاریخ بداد ۷/ ۲۹۸ سير أعلام النبلاء ٤١ /٠١‏ » طبقات الشافعية ۲٠٠/۳‏ . 
شرح اللمع 1۹١/۲‏ . 

قواطع الآدلة ۳/ ۲۷٠١‏ . 

. ٠٠١١/٤ اللحصول‎ 

. ٠٠١۲/۱ الإحکام‎ 

انظر : العدة ۱٠۷١/٤‏ » التمهيد ۳/ ۳۲۹ » شرح العضد على ابن الجحاجب : ص۷١١»‏ 
کشف الأسرار۳/ ۲۲۹ بيان المختصر ٥۷٦/١‏ الإہاج ۲/ ۲۸١‏ البحر المحيط ٤44/٤‏ » 
هاية الول ۷٤/١‏ تيمر الفحري؟/ ۲67 :> إزشناد الفحر ل7٩٤‏ 


a> 


ولآن العلماء ببحضرون إلى مجالس الحكام » ويقضون بخلاف مذاهبهم » 
فلا ينكر أحد عليهم » ولا يدل ذلك على الرضا" . 


وقد ناقش الأصوليون هذا الاستدلال با يى : 


أن الجاكم يستحب له الاستشارة والسؤال أكثر ما يلزم المفتي » لأن قوله 
بحصل به الإلزام » فإذا سکتوا عنه کان رضاً بحکمه » وإلا کانواینکرون» 
لأن ذلك يحصل له إقرار على الظلم » والعادة قد جرت عند الجحكام إظهار 
الخلاف » والذي يدل عليه : أن الصحابة قد كان يحضر-بعضهم بعضاعند 
ا لحكم » فينكر ما تحكم به إذا كان خخالفا لما يعتقده » كإنكار علي لعمر حين أنفذ 
إلى المرأة فأجهضت ماني بطنها ‏ » وغير ذلك من الحوادث الكثيرة 
والمشهورة عنهم رضي الله عنهم . 

وما سكوتنا عن إظهار ا لخلاف عند الحاكم » فلأن الخلاف قد ظهر وعرف» 
فلا يعاد » اكتفاء بم تقدم » وهذا نحضر مجالس الفقهاء أيضاً فنراهم يفتون بمذاهبهم 
فلا ننكر» ولا يدل ذلك عل آن السکوت عند الفتیا يدل غل الرضاء ولکننا نسکت 
عن الخلاف اكتفاء با عرف من الخلاف المتقدم » وآما عند نزول النوازل فلا بد من 
إظهار ا لخلاف » ويذهب كل واحد إلى اجتهاده » فإن قال البعض ول يخالفه أحد» دل 
على الإجاع » وبطل ما قالوه ‏ . 


)١(‏ انظر : التبصر-ة : ص٤۳۹ ٠‏ قواطع الأدلة ۳/ ٠١١ /٤لوصحملا ۲۷۷ - ۲۷١‏ » نهاية 
الوصول ۲٠۷ ٤ /٦‏ » البحر المحيط ٠ ٠٠١ /٤‏ إرشاد الفحول١/ ٠٠١١ - ٤١١‏ . 

(۲) تقدم تخریجه : ص ٠١۳‏ . 

(۳) انظر : التبصرة : ص٤۳۹‏ » التمهید ۳/ ۳۲۹ - ٠١۸ - ٠١۷ /٤لوصحملا ۳۴١‏ »الإحكام 
الإحکام ۱/ ۲٠٤‏ » شرح ختصر الروضة۳/ ۰۸٤‏ شرح العضد: ص۹١١‏ . 


وهو عكس القول السابق » آنه إجماع إن كان صادرا عن فتيا . 
قاله بو إستحاق الو 


ودليله في ذلك : 


A 


أن الأغلب » أن الصادر من الحاكم يكون عن مشورة » والصادر عن 


فتوى يكون عن استبداد » فإذا صدر القول عن مشورة ؛ دل ذلك على 
الإجماع » وإذا صدر عن استبداد » لا يدل ذلك على الإجهماع ‏ . 


ویمکن أن جاب عنه : 
بأننا بعد ما اشترطنا الشروط المتقدمة فيه » م يكن هناك فرق بين الفتوى 


والحكم 4 


(1) هو : إبراهيم بن أحمد المروزي » أبو إسحاق » فقيه » انتهت إليه رئاسة الشافعية بالعراق بعد 
ابن سريج » ولقب با مروزي نسبة إلى مرو الشاهجان مولده . توفي سنة ٤١‏ ٣ه‏ . 
من تصانيفه : شرح ختصر ال مزني » كتاب الوصايا » كتاب الشروط . 
انظر : شذرات الذهب ۲/ ۰۲٠۵‏ سیر آعلام النبلاء ٤۲۹/۱١‏ . 
(۲) انظر : قواطع الآدلة ۳/ ۲۷۵ کشف الأسرار ٠۲۲۹/۳‏ الإہاج ۲/ ۳۸١‏ البحر المحيط 
٠٠١ /٤‏ إرشاد الفحول ٠٠١/١‏ . 
(۳) انظر : قواطع الآدلة ۳/ ۲۷۷ » کشف الأسرار ۲۲۹/۳ الهاج ۲/ ۳۸١‏ البحر المحيط 
٠ ٠٠١ /٤‏ إرشاد الفحول ٠٠۲/١‏ . 
)٤(‏ انظر : حجية الإحماع محمد فرغلي : ص۸٠۳‏ . 


إذا كان الساكتون أقل كان إحماعاء وإلافلا. 


قاله ا لجصاص من الحنفية " » وحكاه شمس الأئمة السرخسي_"" » 
: 4 0( 

والبخاري عن الشافعي 

قال الزرکشی : « وهو غريب لا يعرفه أصحابه » ” . 


واستدلوا بالأدلة الدالة على انعقاد الإحماع بقول الأكثر مع خالفة الآقل › 


ومن ذلك : 
أن الأدلة الدالة على حجية الإجماع هي في حقيقتها تتناول جميع المسلمين › 


(1) هو : أحمد بن علي الرازي » أبو بكر ا لجصاص » ولد سنة ٠١‏ ه» كان عابداً » زاهداً» ورعاً 
انتهت إليه رئاسة الحنفية .من آهل الرأي » سكن بغداد ومات فيها سنة ١۳۷ه‏ . 
من تصانيفه : أحكام القرآن » شرح ختصر الكرخي في الفقه » الفصول ني الأصول . 
انظر : ا لجواهر المضية ۸٤ /١‏ سير أعلام النبلاء /٠١‏ ١٤ء‏ البداية والنهاية ٠٠۷/١١‏ . 
(۲) انظر : الفصول في الأصول ۳/ ۰۳۰۳ التقریر والتحبیر/ ۱۳۰ ۰ تیسبر التحریر ۳/ .۲٤١‏ 
(۳) هو : محمد بن أحمد بن أي سهل » بو بكر السرخسي » من أهل سرخس بلدة في خراسان » 
يلقب بشمس الأئمة » من كبار فقهاء الحنفية وعلماء الأصول سجن في جب بسبب نصحه 
لبعض الأمراء » أملى كثيرًا من كتبه على أصحابه وهو في السجن من حفظه » توفي سنة 
۳ھ 
من تصانيفه : المبسوط في شرح كتب ظاهر الرواية في الفقه » كتاب الأصول في أصول الفقه . 
انظر : الجواهر المضية ۷۸/۳ الفوائد البهية : ص ٠١۸‏ »الأعلام ٠٠١ /١‏ . 
() انظر : آصول الس رخسي ۳۱٤/۱‏ » کشف الأسرار۳/ ۲۲۹ . 


. ٥١١/٤ البحر المحيط‎ (٥) 


a> 


وجماعة الآمة وإن شذ منهم الواحد فإنه يخرج منهم ؛ كا أن الإنسان يقول : 
رأيت بقرة سوداء . وإن كان فيها شعبرات بيض . ويقول : أكلت رمًانة . وإن 
eel‏ 

وجيب عن ذلك : 

أن ف الام و لفط ال من نا دی عل اکر غاز کا عرو ان 
يقال في الأمة إلا الواحد : ليس هؤلاء كل المؤمنين ولا كل الأمَة . فعلمنا أن 
اسم الكل لا يتناول إلا الجميع . 

والذي قالوه من اسم البقرة السوداء» أو قوم ٠:‏ أكلت الرمانة» » 
فليس ذلك بحقيقة » وإنا هو على طريق المجاز . 

و جوز أن يقال : « إن حَسَنَ أن يقول : كلت الرمانة » . وإن سقطت 
منها حبات » أو يقول : « رأيت بقرة سوداء » . وإن كان فيها شعبرات بيض . 
لأجل العادة ؛ فإنه في العرف يقال :« كلت الرمانة » . وإن سقطت منها 
حبات . ويقال في العرف : « رأيت بقرة سوداء ». وإن كان فيها شعيرات 
بيض . فخرج الأقل من الكلام بالعرف » وليس إذا نقل العرف من ذلك يجب 
أن ينقل غيره من الأساء ‏ . 


(۱) انظر للدليل والجواب عنه : قواطع الآدلة ۳/ ۲۹۸ - ۳٠١‏ . التمهيد ۳/ ۲٠۳‏ .الإحكام 
۲۳۸-۱ » نهاية السول ۲/ ۷۷۹ . 


a> 

القول الثامن : 

إن كان في عصر الصحابة كان إجماعاء وأما من بعدهم من التابعين » 
وتابعيهم فلا . 

وقال به الماوردي ٠”‏ كا نقله الزركشي عن الروياني " 0( 

قال ابن السمعاني رحه الله : «( ولا يعرف فرق صحيح بين الموضعين . 
والأولى التسوية بين الجميع  »‏ . 

ثم إنهم فصلوا القول في ذلك فقالوا : إن كان ني عصر- الصحابة » فإذا قال 


الواحد منهم قولا» أو حكم به فأمسك الباقون » فهذا ضربان : 


(1) هو : علي بن محمد بن حبيب » القاضي آبو الحسن الماوردي » نسبته إلى بيع ماء الورد» ولد 
بالبصرة سنة ٠٤‏ ه» فقيه شافعي » أصولي » مفسر » أديب » اتهم بالميل إلى الاعتزال » توفي 
في بغداد سنة ٤0٠١‏ ه. 
من تصانيفه : الحاوي » الأحكام السلطانية » أدب الدنيا والدين . 
انظر : سير أعلام النبلاء 1۸/ ٠٤‏ » طبقات الشافعية /١‏ ۲۹۷ » البداية والنهاية ۸٥ /١١‏ . 

(۲) انظر : الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي للماوردي /٤‏ ۲۹۱ . 

(۳) هو : عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد » قاضي القضاة » فخر الإسلام » أبو المحاسن 
الرُوياني الطبري » من كبار الشافعية » ولد سنة ٤٠١‏ ه» برع في المذهب حتى كان يقول : لو 
احترقت كتب الشافعي لأمليتها من حفظي » ومذا كان يقال له : شافعي زمانه » قتله الباطنية 
سنة ٥١۲‏ ه» وقيل ١١٥ھ‏ . 
انظر : طبقات الشافعية ۷/ ۱۹١‏ » طبقات اللإإسنوي١/ ٠٦١‏ » طبقات الفقهاء 
الشافعية۱/ ۲۷۳ . 

. ٠٠۲/١ إرشاد الفحول‎ ٠ ٠١١ /٤ البحر المحيط‎ )٤( 

() انظر : قواطع الأدلة ۳/ ۲۸١‏ . 


> 2 


أحدهما : ما يفوت استدراكه كإراقة دم أو استباحة فرج » فيكون إجاعا؛ لأنہم 
لو اعتقدوا خلافه لأنكروه » إذ لا يصح منهم أن يتفقوا على ترك إنكار منكر . 

والثاني : إن كان ما لا يفوت استدراكه » كان حجة؛ لأن احق لايخرج عن 

وي كونه إجماعاً يمنع الاجتهاد وجهان : 

أحدها : يكون إجماعا لا يسوغ معه الاجتهاد . 

والثاني : لا يكون إجاعاء سواء كان القول فتيا أو حكا على الصحيح . 

وقد رد عليهم ابن السمعاني بقوله : « والأولى : أن لا يشتغل بهذا التفريق ؛ لأنه 
ليس فيه كبير معنى . والمسألة ني غاية الإشكال من الجانبين » " . 

أن ذلك » إن كان ما يدوم ويتكرر وقوعه » والخوض فيه » فإن السكوت 
يكون إجاعاً. 

وبه قال إمام الحرمين الجويني ‏ . وقد أيد هذا القول الغزالي رحمه الله في 
المنخول بقوله : « والمختار أنه لا يكون حجة إلا في صورتين : 
والدواعي تتوفر على الرّد عليه . 


(1) انظر : الحاوي ۲۹١ /٤‏ » قواطع الأدلة ۳/ ۲۸٦-۲۸٠١‏ البحر المحيط ٥١١/٤‏ تيسير 
لحري ١‏ 6۷[ شاد الفخرل ۴3١/١‏ : 

() قواطع الأآدلة ۲۸٠١/۳‏ . 

(۳) انظر : الرهان /١‏ ۲۷۲ البحر المحيط ٥٠۲ /٤‏ » إرشاد الفحول ٤١١/١‏ . 


a> 


والثانية : ما يسكتون عليه مع استمرار العصر » وتكرر الواقعة » بحيث 
لا بدي في ذلك أحد خلافاً . 

فأما إذا حضروا مجلساً» فأفتى واحد وسكت الآخرون » فذلك إعراض لكون 
لمسألة مظنونة » والأدب يقتضي أن لا يُعترض على القضاة والمفتين e‏ 

واستدلوا على ذلك : 

بأن استمرارهم على السكوت زمنا طويلاً مع تكرار الجادثة وعدم 


المخالفة دليل الرضا والموافقة ‏ . 


ءَ 


بن هذا خارج عن محل النزاع » فإن تكرار السكوت فيه مرة بعد مرة 


بحدث علا ضرورياً بالموافقة والرضا " . 
ري الباحث : 


ما سبق » تبين لي أن القول بحجية الإجماع السكوتي هو قول قوي » وهو 
الذي تيل إليه النفس » وذلك لقوة الأدلة التى استدل ما أصحاب هذا 
القول » ولأن آدلة ا لخصوم لم تسلم من المناقشة . 


یں 


إلا أله لا يصل إلى درجة الإجماع الصريح من حيث قوة الدلالة . 


RTS 
. ۲۷۲/۱ انظر : البرهان‎ )۲( 


(۳) انظر : فواتح الر موت ٤۲۸/۲‏ . 


a> 


قال ابن السمعاني رحه الله : « ولكنى قول : إنه لابد من وجود نوع شبهة 
في هذا الإحماع بالوجوه التي قاها الخصوم . فيكون إجماعا مستدلا عليه» 
ويكون دون القواطع من وجوه الإجماع في المسائل التي قدمناهاء إلا آنه مع 


هذا لابد من تقديم هذا على القياس » . 


(1) قواطع الآدلة ۳/ ۲۸۲ - ۲۸۳ . 


a> 


المطلب الشالث : في مراتب الإجماع 

ذكر الأصوليون أن الإجاع على مراتب من حيث القوة » وهي على النحو 
الثال : 

المرتبة الأول : 

إحماع الصحابة القولي الصريح فإنه مثل الكتاب » والخبر المتواتر » فيكفر 
جاحده » لأنه لا حلاف فيه بين الأمة » ولأن عترة رسول الله بي وأهل المدينة 


یکونون فیهم . 


الإجماع الذي ثبت بنص البعض وسكوت الباقين » لأن في السكوت 
دلالة على التقرير دون النص . وهو الإجماع السكوت . 

المرتبة الثالثة : 

إجماع من بعد الصحابة على حكم م يظهر فيه قول من سبقهم » وهو 
بمنزلة المشهور من الأحاديث » لأن الصحابة كانوا خلفاء الرسول 4ل › 
ومن بعدهم كانوا خلفاء الصحابة » فيقع بينهم وبين خلفائهم من التفاوت 
فوق مايقع بينهم وبين الرسول . وقد رتب النبي 4 القرون على مراتب 
في الخيرية » فكذلك نحن نرتبهم في كونهم حجة » لأنها نهاية ما تنتهي إليه 
صفة الخرية. 


a> 


ارف الرانعةة 
إجماعهم على حكم سبقهم فيه خالف » وهو بمنزلة خبر الواحد» لأن 
هذا فصل اختلف الفقهاء فيه » فقال بعضهم : هذا لا يكون إجماعا . 


(1) انظر : جامع الأسرارللكاكي/ ٩١ ٤‏ » البحر المحيط ٤٤١ /٤‏ » التقرير والتحبير ٠٤۸/۳‏ » 


اس 


المبحث |الخامس 


المبحث الخامس 
في شروط إلإجماع 

هناك شروط اشترطها العلهاء لانعقاد الإجاع » منها ماهم من شرح تعريف 
الإ جاع » ومنها ما يحتاج إلى بيان » وسوف نجمل هذه الشروط : 

الشرط الأول : أن يكون للإجماع مستند 

ومستند الإ جماع : هو الدليل الذي يعتمد عليه المجتهدون في تقرير الحكم 
الذي أجمعواعليه ‏ . 

ولقد اختلف العلماء رحمهم الله في اشتراط المستند للإجماع على قولين : 

القول الأول : 

آنه لابد للإجماع من مستند يستند إليه اللجمعون من نص أو قياس » حتى 
يكون إجماعهم قات على أصل من أصول التشر-يع الإإسلامي » ولا يكفي أن 
یکون بطريق الإمام . 


وهو قول جمهور العلاء » ومنهم الأئمة الأربعة " 


(۱) انظر : أصول الفقه لزكي الدین شعبان: ص۱۳۱ ءدراسات حول الإجماع والقیاس : ص‌۹٠١.‏ 
(۲) انظر : المعتمد ۲/ ٠٦‏ » اللمع : ص۸۸ » قواطع الآدلة ۳/ ۲۲۱-۲۲۰ التمهید ۳/ ۲۸١‏ » 
اللحصول٤/ ٠۸۷‏ »الإحكام ٧n! ١‏ المسودة ۲/ ٠ ٦٤١‏ تقريب الوصول : ص٣٠٣٠‏ . 
نهاية السول؟/ ۰۷۸١‏ نهاية الوصول ۲٦۳۳/٦‏ كشف الأسرار/ ۲٠۳‏ الإهاج 


۲ البحر المحیط ٤٥۰ /٤‏ » شرح الکوکب المنیر ۲١۹/۲‏ . 


- D> 

القول الثاني : 

آنه لا يشترط وجود دليل يستند إليه المجمعون » بل يكفي أن يوفق إليه 
اللجمعون لاختيار الصواب عن طريق الإهام ‏ . 

وهذا القول حكاه عبد الجبار "عن قوم ولم يسمهم ‏ . ووصفه الآمدي بأنه 
قول لطائفة شاذة ‏ . وقال عنه الشوكاني : ١هو‏ ضعيف » ” . 

وقد استدل أصحاب القول الأول بأدلة منها : 

أولاً : أن الأمة ليست بأفضل من الرسول ية » ومعلوم أنه لا يقول إلا 


عن وحي » ولا يقول مصادفة من غير دليل » يدل عليه قول الله تعالى : 


ونی تیآ © خر رل ترش 4 . فاون أن تكون الأسة ا 
تقول إلا عن دلیل 0 


(۱) انظر :المراجع السابقة . 

(۲) هو : عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار » أبو الحسن الهمذاني » إمام آهل الاعتزال في زمانه » 
تلقبه المعتزلة قاضي القضاة » ولا يطلقون هذا اللقب على سواه » كان شافعي المذهب في 
الفروع » توفي بالري سنة ٤٠١‏ ه. 
من تصانيفه : العمد في أصول الفقه » المغني في أصول الدين . 
انظر : تاریخ بداد /۱١‏ ١۳١١ء‏ سير أعلام النبلاء ۲٤٤/١١‏ طبقات الشافعية ٩۷/٥‏ . 

(۳) انظر : المعتمد ٠٥٦/۲‏ 

.۲٣۱/۱ماکحإلا‎ )( 

. ۳۷۷ /١لوحفلا إرشاد‎ )٥( 

(0) الآیتان (۳- )٤‏ من سورة النجم . 

(۷) انظر : المعتد ۲/ ٥۷ - ٠١‏ . قواطع الآدلة ۳/ ۲۲۲ . التمهيد ۲۸٠/۳‏ . 


a> 


واعترض عليه : 

آنه إذا دل الدليل على امتناع الخطاً على الرسول في) يقول ؛ وكذلك 
الأمة » فلو قال الرسول قولا وحكم بحكم عن غير دليل لما كان إلا حقاًء 
ضرورة استحالة الخطاً عليه » غير آنه امتنع منه الحكم والقول من غير دليل » 
لقوله تعالى : # مايق عن هوی )إن هو إلا وى بى 4 . وأما الأمة » 
فقد دل الدليل على استحالة الخطاً عليهم فيا أجعوا عليه » ولم يدل على نمم 
DES‏ 


ءَ 


آنه لا يصح أن يقال أن عصمة النبي بي كانت لدليل » وهو قوله تعالى : 
اطق عاو )إن هو إلا وى بو ٠)‏ ول يدل مثله في حق الأمة 
وإلا فمقتضى العصمة أن كل حكم يحكم به المعصوم ولو بغير دليل كان 


صواباً » لأنا نقول : القياس عليه أو ما يدل على وجوب التأسي به يدل على 
ثبوت هذا ا لحكم في حقهہ " . 
ثانياً : أن القول في الدين من غير دلالة ولا أمارة خطأً» فلو اتفقوا عليه 


كانوا مجمعين على الخطأ » وذلك حال قادح في الإجماع ‏ . 


(۱) الآیتان (۳- )٤‏ من سورة النجم . 

(۲) انظر : الإحکام۱/ ۲٣۱‏ . 

(۳) انظر : نهاية الوصول ۲٠٣۳٠١ /٦‏ . 

() المحصول ۱۸۸/٤‏ »الإحکام ۱/ ۲٣۲‏ نهاية الوصول /٦‏ ۲۹۳۳ » کشف الأسرار۳/ ۲٠۳‏ . 


a> 


واعترض عليه : 

بآنه إنا يكون اللخطا ني قول الواحد من الآمة إذا لم تتفق عليه » أما إن 
اتفقت عليه » فلا نسلم أنه خطأ » وذلك لأن من جوز ذلك مع القول بعصمة 
الأمة عن الخطأ » يمنع أن يكون ذلك خطا عند الاتفاق . 


ء 


بأن ا لخطأ إذا اجتمع لا ينقلب صواباً » لآن الصواب في قول الكل إن هو 
مراعاة عدم الخطاً من كل فرد " . 

ثالقاً : أنه لو جاز الإجماع بلا دليل » لجاز لأي واحد في الأمة أن يقول بلا 
دليل » ويكون ذلك توفيقاً » فلا يكون للإجماع مزية » لأنه إذا جاز أن يوفق الله 
ا لجاعة » جاز أن يوفق الواحد» فيكون قوله حجة » إذ لا مزية للجاعة على 
الواحدفي ذلك" . 

واعترض عليه : 


أن مزية الإجماع في ذلك آنه يكون حجة . وكل واحد منهم له أن يقول 


() انظر :الإإحكام ۲٠۲/١‏ نهاية الوصول٦/ ٠ ۲٠۳۳‏ الإهاج ۳۸۹/١‏ نهاية السول 
۲ ۰ شرح الکوکب المنیر۲/ ٠٠١‏ . 

(۲) انظر : نہاية الوصول٦/‏ ۲۹۳۲۲ » شرح الکوکب المنیر ۲/ ٠٠١‏ . 

(۳) انظر : المعتمد ۲/ ٠٦‏ » قواطع الآدلة ۳/ ۲۲۱ » التمهيد ۲۳١/۳‏ » نهاية الوصول ۲٠۳١ /٦‏ . 


a> 


عن غير دلالة » ولا يكون قوله حجة ؛ فإذا اجتمعوا كان حجة ‏ . 


ء 


واجیب عنه : 

أن المراد أن لا يكون للإجماع مزية في جواز القول بغير دلالة ‏ . 

رابعاً : أن فقد الدليل يتعذر معه الوصول إلى الحق بيقين » أو بغلبة 
الظن" . 

أدلة القول الثاني : 

واحتج المخالف بأدلة منها : 

الدليل الأول : 

أن الإجماع حجة » فلو لم ينعقد إلا عن دلالة » لكانت الدلالة هي الحجة › 
وم يكن في كون الإجماع حجة فائدة . 

والحواب عنه من ثلاثة وجه : 

أوها : أن الإجماع لو كان له مستند لكان ذلك السندهو الحجة ؛ وحينعمذ 
يكون للإجماع فائدة . 


ثانيها : أن فائدته : سقوط البحث عن الدليل » وحرمة المخالفة المجائزة » 


OSES 
الإحكام‎ ۲٠٠٠ /١ نهاية الوصول‎ ۲۸١ /۳ التمهيد‎ ٠ ۲۲۲ /۳ انظر : قواطع الآدلة‎ )۳( 


.۱ 


> 2 


قبل انعقاد الإجماع ؛ لكونه مقطوعاً به ؛ وبأن ما ذكروه يقتضي-أنه لا جوز 
انعقاده عن دليل » ولا أحد يقول بذلك 1 

ثالثها : آن هذا يبطل بقول النبي بي فإنه حجة بالاتفاق » ولا يقول إلا 
عن دلالة » وهو الوحي 7 

الدليل الثاني : 

أن الإجماع قد انعقد من غير دليل » نحو إجماعهم على بيع المراضاة" » 
والاستصناع من غير عقد» وأجرة الام » وغير ذلك . 

والجواب على ذلك من وجهين : 

الوجه الأول : أن ما ذكروه من بيع المراضاة » وأجرة الام » وغير ذلك »› 
فنحن لا نسلم آنهم أجعوا عليه من غير دليل » بل إن الإجاع ماوقع إلاعن 
دليل ‏ إلا أنه لم ينقل إلينا استغناء بالإجماع عنه ؛ فإنه أقوى » وعدم نقل الدليل 
لا یدل على عدمه . 


والوجه الثاني : 


(1) انظر للدليل وال جواب عنه : المعتمد ۲/ ٥۷‏ » التمهيد ۳/ ۲۸۷ المحصول /٤‏ ۱۸۹ شرح 
العضد : ص٠١٠‏ › الإحكام ۲٠۳/١‏ » نهاية الوصول للساعاتي ٠٠٠١ /١‏ نهاية السول 
۲ ,+ کشف الأسرار ۳/ ۲٢۳‏ ۰ شرح الکوکب المنیر ۲/ ۲٠١‏ . 

(۲) المراضاة لغة : الموافقة . (انظر : المصباح المنير مبحث ( ر ض ي ) : ص٠١١).‏ 
واصطلاحاً : هو حصول البيع بناءً على التراض من الطرفين بدون صيغة عقد كبعت 


واشتريت. انظر : دراسات حول الإحماع والقياس : ص١١٠.‏ 


> 2 


أن الاستصناع وعقد المراضاة » كانا على عهد النبي ييا ولم ينكره» فدل 
على جوازه . على أن بيع المراضاة لما جرت العادة به » جرى الأخذ والإعطاء 
في الدلالة على الرضا مجرى القول » بل إن بيع المراضاة إن قصد به بيع المعاطاة 
فهو بيع باطل عند الشافعية ‏ » وكذلك أجرة الحم فإنما مقدرة بالعادة » لأن 
ال جا الت ارت كارن 

رأي الباحث : 

لعل القول الأول القائل : آنه لابد للإجماع من مستند يستند إليه »هو 
القول الراجح » وذلك لقوة أدلته » وسلامتها من المعارضة › ولا سي) أن 
جمهور العلماء قد ذهبوا إلى هذا القول ومنهم الأئمة الأربعة » ولعدم سلامة 
أدلة المخالفين من النقاش والمعارضة » ولأن الإجماع بدون سند يؤدي إلى 
القول بالرأي في دين الله » وإلى إنشاء أحكام جديدة بعد النبي بي » وذلك 
غير جائز . والله تعالی آعلم . 

مستند الإجماع : 

تفرع على مذهب القائلين بآنه لا بد للإجماع من مستند» خلاف آخر 


وهو نوع هذا الدليل الذي يجب أن يكون مستنداً للإجماع . 


. ۳۹۱ /۲ انظر للمسألة في : التمهید ۳/ ۲۸۷ » نہاية السول ۲/ ۷۸۲ الإبهاج‎ )١( 
ناية‎ » ۲٠۳١ /١ماكحإلا‎ ۱۸۹/٤ المحصول‎ » ٥۷ /۲ انظر للدليل والجواب عنه : المعتمد‎ )۲( 


الوصو ل ۲۹۳۷/۲ » کشف الاسرار ۲۹۳/۳ : 


a> 


ولا خلاف بين العلماء » في انعقاد الإجماع عن دليل قطعي من القرآن أو 
ال 


وإنما الخلاف بينهم » في الدليل الظني هل يصلح أن يكون مستنداً للإجاع 
مثل : القياس » وخبر الآحاد » والمصلحة المرسلة ؟ إل غير ذلك من الأدلة 
ا 

مسألة : هل يصلح أن يكون القياس مستنداً للإجاع ؟ 

اختلف الآصوليون في ذلك على أربعة أقوال : 

القول الأول : 

أنه يجوز أن ينعقد الإجماع عن القياس ويكون حجة» ولا فرق بين 
القياس الخفي والحلي في ذلك . 

وهو مذهب جمهور الأصوليين » من الفقهاء والمتكلمين" . 

القول الثاني : 


آنه لا يصلح أن يكون القياس مستنداً للإجماع . 


(۱) انظر : شرح اللمع ۲/ 1۸٤‏ » قواطع الآدلة۳/ ۲۲۲ ٠‏ المسودة ۲/ ٠٤١‏ » نهاية السول ۲/ ۷۸١‏ 
ا الول ۴۸ 2 ال ال7 20 ر شاد افو ل/۷۸7 : 

(۲) انظر : المستصفی ۲/ ٠٠١‏ » روضة الناظر ٤٤١ - ٤۳۸/١‏ »الإحكام ۲٠١/١‏ . 

(۳) انظر : العدة٤/ ٠ ٠٠٠١‏ قواطع الأدلة ۳/ ۲۲۲ المستصفى ۲/ ۳۷۷ روضة الناظر >١۸ /١‏ 


ثريب الوضول : صن ٠۴٣‏ > شرح الكوكت المدر ۹3/۲ .٨‏ 


)۱( 


(۲) 


(۳) 


(€) 


a> 


وهو مذهب الشيعة » وأهل الظاهر » وابن جرير الطبري ”“ . 
القول الثالث : 

يجوز انعقاده بالجلي » دون الخفي ‏ . 

القول الرابع : 


أنه جائز عقلا» لکنه غير واقع“ . 


هو : محمد بن جرير بن يزيد الطبري » آبو جعفر » من آهل طبرستان » مفسر » حدث » مؤرخ »› 
فقیه » آصولي » ولد سنة ٤‏ ۲ه استوطن بغداد وآقام بها إلى حين وفاته سنة ١٠٠۳ه»‏ رحل 
في طلب العلم وهو ابن اثنتي عشرة سنة » تفرد بمسائل حفظت عنه . 

من تصانيفه : جامع البيان في تفسير القرآن » اختلاف الفقهاء . 

انظر : تاریخ بغداد ۲/ ١١ء‏ سير أعلام النبلاء ٠۲٦۷ /٠١‏ البداية والنهاية .٠١١/١١‏ 
انظر : المعتمد ۲/ ٥۹‏ . شرح اللمع /١‏ 1۸۳ . المحصول /٤‏ ۱۸۹ الإحكام ۲٠٠١/١‏ . نهاية 
الوصول٦/ ۲٦۳۸‏ » المسودة۲/ ٦٤١‏ > شرح العضد: ص ١٠ء‏ الهاج ۲ :+ شرح 
الکو کب المنر ۲/ ۲۹۱ ۰ إرشاد الفحول ۳۷۸/١‏ . 

انظر : المعتمد ۲/ ٥۹‏ » معراج المنهاج : ص۷۸٤»‏ نهاية الوصول للساعاتقي ۱ شرح 
ختصر الروضة"/ ٠١١‏ البحر المحيط ٤٥١ /٤‏ » إرشاد الفحول ٠۷۸/١‏ . 

وذكر الشوكاني أنه منقول عن بعض الشافعية . 

انظر : المحصول ۱۹١ /٤‏ الإهاج ۲/ ۳۹١‏ نهاية السول۲/ ۷۸۳ فواتح الرحموت 


۲ ۰ ۰ تیسبر التحری ر ۳/ ٠ ۲۹٢‏ شرح الکوکب المنیر۲/ ۲١١‏ . 


أدلة المذاهب 

أدلة القول الأول : 

استدل الجمهور على صحة مذهبهم با يلي : 

أولاً : با لجواز العقلي . 

فقالوا : آنا قد وجدنا الخلق الكشثر » الزائد على عدد التواتر » مجمعين على 
أحكام باطلة لا تستند إلى دليل قطعي » ولا دليل ظني » بل على الشبهة » 
مثل : اليهود والنصارى » أجعوا على قتل عيسى عليه السلام وصلبه » وعلى 
جحد نبوة محمد ي4 » وهم خلق كثير » فجواز انعقاد الإ جماع عن الدليل 
الظني الظاهر أولى » كيف . وأنا لو قدرنا وقوع ذلك » لا لزم عنه لذاته محال 
عقلا» ولا معنى للجائز سوی هذا . 

وثانياً : ولأن الأمارة مبدأ للحكم الشرعي » أي : طريق إليه ؛ فجاز أن 
تكون سنداً للإجاع » بالقياس على الدليل ”. 

وثالثاً : أن انعقاد الإحماع عن القياس » أمر لا يستحيله العقل كانعقاده 
عن غير القياس من الأدلة » والنصوص التي توجب كون الإجماع حجة» ل تفرق 
بین ما إذا كان مستنده دليلا قطعيا أو ظنيا » فوجب القول به» ولا جوز اشتراط 


(۱) انظر : المعتمد ۲/ ٠۰‏ » التمهید ۳/ ۲۹۱ روضة الناظر۱/ ٤۳۹‏ » الإحكام/ ٠ ۲٠١‏ الإبهاج 
1/۲ . 


(۲) انظر : التمهید ۳/ ۲۸۹ » نهاية السول ۲/ ۷۸٤‏ 


a> 


الدليل القطعي ؛ لأنه يكون تقييدا ها من غير دليل » وهو فاسد". 

رابعاً : دليل الوقوع : فقد استدلوا على ذلك بأشياء كثيرة » والوقوع دليل 
الجواز وزيادة . 

ومن هذه الأمور التي وقع فيها الإحماع عن القياس : 

أ - آن الصحابة - رضي الله عنهم - أجعوا على إمامة أي بكر من طريق 
الاجتهاد والرأي » حتى قال علي - رضي الله عنه - : « ذاك امرؤ اسےاه الله 
صديقا على لسان جبريل » ولسان محمد » كان خليفة رسول الله على الصلاة » 


.() (۲ e 
 » رضیه لدیننا » ورضیناه لدنیانا‎ 


ب - وأيضا» فإنهم اتفقوا على قتال مانعي الزكاة بطريق الاجتهاد » حتى 


O aa a O 


(۱) انظر : کشف الأسرار"۳/ ۲٠٤‏ . 

() أخرجه اللالكائي في کتابه : شرح آصول اعتقاد آهل السنة وال مجاعة ۷/ ۱۲۹۴۲ »٠٠۹۰١‏ 
برقم ( »)۲٤٥٩‏ وابن عساکر في تاریخ دمشق ۳۰/ ۰۷٥-۷٤‏ کلاهما من قول علي بن أبي 
طالب - رضي الله عنه - . 

(۳) انظر : العدة ۱٠۲١ /٤‏ » شرح اللمع ۲/ 1۸٤‏ قوطع الآدلة ۳/ ٠۲۲٢‏ التمهید ۳/ ۲۹۰ » 
اللحصول ۱۹١ /٤‏ الإحكام ۲۹١ /١‏ كشف الأسرار/ ۲٠٠١‏ التقرير والتحبير 
٤‏ /. 

(6) آخرجه البخاري في صحيحه ۲/ ٥٠۷‏ » كتاب الزكاة » باب وجوب الزكاة» رقم الحديث 
(۱۳۳۰)» ومسلم في صحیحه ١١ /١‏ كتاب الإيمان » باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا 


لا إله إلا الله حمد رسول الله » رقم الحديث (۲۰ ) » كلاهما من حديث أبي هريرة - رضي 


a> 


ً ٌ 8 3 0 * )۲( 
ج - وأجعوا على تحريم شحم الخنزير » قياساعلى تحريم لحمه . 
E r) 4 ٤‏ 8 
د - واجمعوا على إراقة الشيرج إذا وقعت فيه فارة وماتت » قياسا على 
NE‏ 
ه - وأحمعوافي زمن عمر على حد شارب الخمر ثمانين بالاجتهاد» 
وذلك عندما استشار الصحابة - رضي الله عنهم - في ذلك » حتى قال علي 
- رضی الله عنه - : « إنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى 


فأرى أن يقام عليه حد المفترين  »‏ » وقال عبد الرحمن بن عوف - رضي الله 


الله عنه - . 
(۱) انظر : العدة ۱۱۲١ /٤‏ ۰ شرح اللمع ۲/ 1۸٤‏ » قوطع الآدلة ۳/ ۲۲٢‏ » التمهید ۳/ ۲۹۰ » 
الإحکام ۲٠۲ /١‏ التقرير والتحبیر ٠١١١ /٤‏ . 


(۲) انظر : شرح اللمع ۲/ ۸٤‏ » قوطع الآدلة ۲/ ۲۲٢‏ التمهید ۳/ ۲۹۰ الإحكام /١‏ ٤٠۲٠ء‏ 
الإہاج ۲/ ٠۳۹١‏ التقرير والتحبير /٤‏ ٤۳١٠ء‏ 
(۳) الشَيْرَجّ : معرب من سَيْرّه وهو دهن السمسم » ورب قيل للدهن الأبيض وللعصير قبل أن 
یتغیر ( شيرج ) تشبيهاً به لصفاته . 
انظر : المصباح المنیر .کتاب الشین [ ش رج ]: ص۱١١‏ . 
)٤(‏ انظر : العدة ٠٠١١ /٤‏ » شرح اللمع ۲ ٠‏ . قوطع الآدلة ۳/ ۲۲٢‏ التمهید ۳/ ۲۹۰ » 
اللإحکام ۲٠٤/۱‏ »الإ ہاج ۲/ ۳۹۱ التقرير والتحبیر ٠١١١ /٤‏ . 
وحديث إراقة السمن » أخرجه البخاري في صحيحه ٩۳ /١‏ » كتاب الوضوء » باب مايقع 
من النجاسات في السمن وال اء » رقم المحدیث (۲۳۳)» من حديث ابن عباس عن أم 
المؤمنين ميمونة - رضي الله عنهها - أن رسول الله ية سئل عن فأرة سقطت في سمن . فقال : 
« ألقوها وما حوهما فاطرحوه وكلوا سمنكم » . 
)٥(‏ أخرجه مالك في الموطاً ۸٤١/١‏ » كتاب الأشربة » باب الحد في الخمر » رقم الحديث 
۷0 ,)». وعبد الرزاق في مصنفه ۷/ ۳۷۸ » كتاب الطلاق » باب حد الخمر » رقم الحديث 


a> 


1 O E - عله‎ 


ونحو ذلك . وإذا ثبت الجواز والوقوع » وجب أن يكون حجة متبعة » لما 


ثبت في مسألة كون الإجماع حجة . 


ولقد اعترض على آدلة الوقوع : 
بأن الإجماع م يكن عن قياس » بل كان لنص » فاستغنوا بالإجماع 
وأجيب عن ذلك : 


أن هذه الدعوى بلا دليل » ولو كان عن نص لنقل واشتهر » وقد نقل على 
سبيل الخال في قتال مانعي الزكاة » وتقديم أبي بكر - رضي الله عنه - في 


ا لخلافة عن الصحابة أنهم ذكروا الاجتهاد فيا صاروا إليه . 


أدلة القول الثاني : 


» )۲٤٠٥( والدارقطنی في سننه ۱۱۳/۳ > كتاب الحدود والديات » رقم الحدیث‎ » )۱۳۰٤۲( 
: وقال عقبه‎ » )۸٠۳۲( كتاب الحدود » رقم الحديث‎ » ٤۱۷/٤ والحاكم في المستدرك‎ 


« صحيح الإأسناد ..» . 
(۱) آخرجه مسلم ني صحیحه ۳/ ۱۳۳۰ » كتاب الحدود . باب حد الخمر » رقم المحديث )١۱۷١١(‏ 


من رواية آنس بن مالك - رضي الله عنه - . 

(۲) انظر : المحصول /٤‏ ۱۹۰ الإحکام ۲٠١ /١‏ كشف الأسرار۳/ ۲٠٤‏ » شرح العضد 
ص:۱۲۱ الهاج ۲/ ۰۳۹۱ء 

(۳) انظر للاعتراض والمجواب عنه : شرح اللمع ۲/ 1۸٠١‏ » قواطع الآدلة ۳/ ۲۲۷ -۲۲۸» 
التمهید ۳/ ۲۹۱ المحصول /٤‏ ۱۹۰- ۱۹۱ الإحکام ۲٣۷/۱‏ . 
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استدل آهل الظاهر ومن معهم › على أن القياس لايصلح آن يكون 
مستنداً للإجماع با يأ : 


الدليل الأول : 

أن القياس مختلف في حجيته » بسبب عدم اتفاق العلماء على تحديد 
الوصف المناسب للحكم » وذلك ممايمنع من انعقاد الإ جماع مستندا إلى 
القياس . 

ورد الجمهور على هذا الاستدلال : 

أنا لا نسلم وقوع الخلاف في القياس في عصر الصحابة » لأآنه م يكن في 
عصرهم من ينفيه » بل كانوا يتناظرون ويقيسون » كقياسهم في المجد مع 
الإخوة» ولم ينكر ذلك أحد. 

ووجود الخلاف بعده في القياس » غايته المنح من وقوع انعقاد الإجماع على 
القياس بعد ظهور الخلاف فيه » ولا يمنع من ذلك مطلقا . 

کیف وهو منقوض بخبر الواحد » فإنه ختلف فيه وفي اسباب تزکیته » 
ومع ذلك فقد وافقوا على انعقاد الإجماع بناء عليه . 

الدليل الثاني : 

أن القياس أمر ظني » وأن ما طريقه الظن لا يجوز أن تتفق الخواطر 


(۱) انظر للدليل والرد عليه : العدة ٤‏ التبصرة : ص۳۷۳٠‏ المستصفى ۲/ «TVA— VY‏ 
التمهید ۳/ ۲۹۲ المحصول /٤‏ ۱۹۳-۱۹۲ الإہاج ۲/ ۳۹۲ . 


a> 


المختلفة والآراء المشتبهة عليه »كا لا يجوز أن يتفق الجميع على شهوة واحدة 


وغرض واحد . 


ء 


أنه لا يمتنع آن تجمعهم الأمارة الواحدة » أو الآمارات الكثيرة على الحكم 
الواحد» وإن اختلفت الآغراض وكثر العدد؛ لأنهم مع كثرتهم » واختلاف 
أغراضهم » قد اتفقوا على وجوب المصير إلى الأمارة . 

وذلك . أن القياس إذا ظهر وعدم اميل والهوى » فلا يبعد اتفاق العقلاء 
عليه » ويكون داعياً إلى الحكم به » وإن تعذر ذلك في وقت معين لتفاوت 
أفهامهم وجدهم في النظر والاجتهاد » فلا يتعذر ذلك في أزمنة متطاولة » كا 
لا يتعذر اتفاقهم على العمل بخبر الواحد» مع أن عدالته مظنونة » بى| بظهر 
من الأمارات الدالة عليها » والأسباب المو جبة لتزكيته . 

وهذا بخلاف اتفاق الكافة على شهوة واحدة » أو غرض واحد» فإن اختلاف 
آمزجتهم » موجب لاختلاف أغراضهم وشهواتهم » ولا داعي هم إلى الاجتماع عليه 
ك وجد الداعي هم عند ظهور القياس إلى الحكم بمقتضاه . 

ولأنه إذا جاز اتفاق الحم الغفير والعدد الكثير من جهة شبهة» وهم 
اليهود والنصارى على كثرتهمم » على دين استحسنوه » فلأن يجوز اتفاق الجاعة 


من جهة الأمارة من باب أولى " . 


(۱) انظر للدليل والرد عليه : العدة ١١١١-٠١۲۹ /٤‏ التبصرة : ص ۳۷٤-۳۷۳‏ » قواطع 


الدليل الثالك : 

أن ذلك يفضي إلى أحكام متنافية ؛ لن الإجماع مقطوع على صحته » ولا 
يجوز خالفته » ويبدع ويفسق من رده وخالفه » والاجتهاد على ضده يجوز 
خالفته » ولا يقطع بصحته » ولا يفسق من رده » فكيف يقع الإجماع عن 
اجتهاد » وهو آکد منه وینافیه أيضاً. 

وجيب عنه من وجهين : 

الأول : أن ما ذكروه من حكم الاجتهاد مالم تتفق الأمة عليه » فإذا اتفقت 
عليه لا يجوز غالفته » ويفسق من رده » ويقطع بصحته » لأن الأمة لا تجتمع 
على خطا » وبذلك يخرج عن كونه ظنيا » فاستناد الإجاع القطعي إنم| هو إلى 
قطي » لا لى ظني . 

والثاني : أن ما ذكروه منقوض بالإجماع على خبر الواحد» فيصير مقطوعاً 
بصحته » ولا تجوز خالفته » وإن كان قبل الإجماع ليس بهذه المنزلة" . 

الدليل الرابع : 


أن القياس فرع والإجماع أصل » فكيف ينعقد الفرع عن صله . 


الأدلة ۲۲۹-۳ الإحکام ۲٣٣/۱‏ . 


(۱) انظر للدلیل والجواب عنه : العدة ۱۱۳١ /٤‏ » التمهید۳/ ۲۹۲ - ۲۹۳ » المحصول ٠۹۲ /٤‏ 
- ۱۹۳ . الإحكام ۲٠١-۲٠١ /١‏ ناية الوصول ۲٠٤١ /١‏ . 


a> 


وأجيب عن ذلك : 

أن القياس ليس بفرع للإجماع » وإن| هو فرع لأصله الذي أشتنبطٌ منه» 
وأصل ذلك آية أو حديث » وذلك لا يتحقق معه بناء الإجماع على فرعه » فإذا صح 
انعقاده عن أصل القياس » صح انعقاده عن فرع ذلك الأصل . 


أن الإجماع منعقد على جواز مخالفة المجتهد » فلو انعقد الإجماع عن اجتهاد 
أو قياس » حرمت المخالفة الجائزة بالإجاع » وذلك تناقض . 
وجيب عنه : 


أن الإجماع إن| انعقد على جواز خالفة المجتهد المنفرد باجتهاده ؛ كالواحد 
والاثنين » دون اجتهاد الأمة المعصومة › فلا محتمل الخطاً » كاجتهاد الرسول 
وقياسه » فإنه لا جوز خلافه » لثبوت عصمته » فكذا عصمة الأمة من غير 
(Du,‏ 
فر : 

أدلة القول الثالث : 

استدل أصحاب القول الثالث الذين يرون انعقاد الإهماع على حكم 
مستند إلى قياس جلي لا خفي بم) يي : 


)١(‏ انظر للدليل والجواب عنه : العدة /٤‏ ١١٠١ء‏ الإإحكام ۲٠١ /١‏ - ۲۹۷ » نهاية الوصول 
للساعاتي ۱/ ۰۳۰۸-۳۰۷ نهاية الوصول ۲٦٤١/٦‏ . 

(۲) انظر للدليل والجواب عنه : المستصفى ۲/ ۳۸١‏ الإحكام ٠۲۹۷ - ٠٠١ /١‏ نهاية السول 
۲ نهاية الوصول للساعاتي ۱/ ۳۰۸-۳۰۷ » کشف الاسرار ۳/ ۲٦٤‏ - ١٠۲٠ء‏ 


أصول الفقه لابن مفلح ۲/ ٤۳۷‏ . 
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بأن القياس الحلي يفيد الحكم قطعاً » فلا يترتب على جعله مستند الإجماع 
محذور » ولا يمنع العقل من الاتفاق عليه بخلاف القياس الخفي » فإنه 

وتجاب عن ذلك : 

بخبر الواحد» فإنه موجب للشبهة مع آنه جوز الاستناد إليه في 
ال 

آدلة القول الرابع : 

استدل أصحاب المذهب الرابع على الجواز العقلي : 


بأنه لا یترتب على فرض وقوعه حال فیکون جائزاً عقلاً » لأن شأن الجائز 


العقلي ذلك . 

واستدلواعلى عدم الوقوع : 

بأنه بالاستقراء » والتتبع لم يوجد من الإجماع ما مستنده القياس » فدل على 
عدم وقوعه . 

ونوقش هذاالدليل : 


بأن هذا استقراء ناقص . بدليل الوقوع » فقد أجمع الصحابة - رضوان الله 
عليهم - على مور كثيرة » وكان مستندهم في ذلك القياس والاجتهاد» فقد 


(۱) انظر للدليل والحواب عنه : أصول الفقه لأبي النور زهير ۲٠۷/۳‏ . 


a> 


الشيرج إذا وقعت فيه فأرة وماتت » قياسا على فأرة السمن » ونحو ذلك» ما 
تقدم ذكره في الأمثلة السابقة من أدلة الجمهور" . 

رأى الباحث : 

يبدو لي ما سبق » ومن خلال هذه المناقشات » أن الرآي الراجح في هذه 
المسلة هو : ما ذهب إليه جمهور الآأصوليين من صحة استناد الإجماع إلى 
القياس » وذلك لسلامة أدلتهم » وقوتا » كا أن الواقع العملي يؤيدها فقد 
أجمع الصحابة - رضي الله عنهم - على كثير من المسائل التي لم يرد فيها نص › 
وكان مستندهم في ذلك ؛ الاجتهاد » والقياس » والعمل بمبادئ التشر-يع 
العامة » وقواعده وأصوله . 


مسألة : هل يصلح أن يكون خبر الواحد مستنداً للإجاع ؟ 

اختلف الأصوليون في كون خبر الواحد هل يصلح أن يكون مستنداً 
لجاع ؟ على قولين : 

القول الأول : 

أن خبر الواحد يصلح أن يكون مستنداً للإٍجماع . 

وهو مذهب جمهور العلماء . الذين قالوا : بجواز استناد الإجماع إلى دليل 
قطعي أو ظني . 

القول الثاني : 

أن مستند الإجماع لا يكون إلا دليلاً قطعياًء ولا ينعقد الإحماع بخبر 


a> 


الواحد . وهذا القول لبعض الظاهرية » والشيعة » والقاشاني من المعتزلة »› 
وان -جريرالطرئ '. 

واستدل الجمهور على صحة قوهم با يلي : 

أو و ای الک آلا ل عد ارا مجن ع 
أحكام باطلة لا تستند إلى دليل قطعي ولا دليل ظني » فجواز انعقاد الإجهاع 
عن الدليل الظني الظاهر أولى . ولو ننا قدرنا وقوع ذلك » لمالزم عنه لذاته 
ال عقاولا معت للجائز سوئ هذا" : 

ثانياً : أن النصوص التي توجب كون الإجماع حجة » لم تفرق بين ما إذا 
كان مستنده دليلا قطعيا أو ظنيا » فو جب القول به » ولا جوز اشتراط الدليل 
القطعي ؛ لأنه يكون تقييدا ها من غير دليل » وهو فاسد" . 

ثالثاً : الوقوع : 

فمن آقوى الأدلة التي استدل با الجمهور : وقوع كثير من الإجماعات 
المستندة إلى خبر الواحد في عصر الصحابة ومن بعدهم » وقد استدلوا على 
ذلك بأشياء كثيرة » والوقوع دليل الجواز وزيادة » ومن أمثلة ذلك : 

-١‏ إجماعهم في وجوب الغسل عند التقاء الختانين » استناداً إل حديث 
عائشة - رضي الله عنها - ن النبي ياء قال : ١‏ إذا التقى الختانان فقد وجب 
(۱) انظر : أصول السرخسي ۱/ ۳۱۳ » کشف الأسرار۳/ ۲۹۳ التقرير والتحبیر۲/ .٠١١‏ 


(۲) انظر : الإحکام ۲٠٤/۱‏ . 


() انظر : کشف :الا سرار ۲۹٤/۳‏ 


> 
الخسل فعلته أنا ورسول الله لاي  )‏ . 


-١‏ وإجماعهم على حرمة بيع الطعام قبل القبض » استناداً إلى ما روي عن 
ابن عمر - رضى الله عنه| - عن النبي بي آنه قال: « من ابتاع طعاما فلا پبعه 


. ((( ( 


۰ 
م 


E 
: واستدل أصحاب القول الثاني‎ 
. وهم القائلون : بأن خبر الواحد لا يصلح أن يكون مستندا للإجاع‎ 
بأن مستند الإجماع لا يكون إلا دليلا قطعيا» ولا ينعقد الإجماع بخبر‎ 
الواحد؛ لأن الإجماع حجة قطعية » وخر الواحد لا يوجب العلم قطعاًء‎ 


فلا جوز أن يصدر عنه ما يوجب العلم قطعاً » إذ الفرع لايكون أقوى من 


(۱) أخرجه ابن ماجه في سننه /١‏ ۱۹۹ » كتاب الطهارة » باب ما جاء في وجوب الغخسل إذا التقى 
ا لختانان » رقم الحدیث ( ٨۰۸‏ )» والترمذي -بنحوه ني جامعه ۱/ ۱۸۱ - ۱۸۲ کتاب 
الطهارة » باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل » رقم الحديث »)٠٠۸(‏ وقال عقبه : 
( حديث حسن صحیح ١‏ . 

وني صحيح مسلم ۲۷١ /١‏ » كتاب الحيض » باب نسخ « الماء من الماء » ووجوب الغسل بالتقاء 

ا لختانين » رقم الحديث ( ۳٤۹‏ ) من حديث أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - أن عائشة 
سئلت : فم يو جب الغسل ؟ قالت : على الخبیر سقطت » قال رسول الله جيه « إذا جلس بين 
شعبها الأربع » ومس الختان الختا فقد وجب الغسل » . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ۲/ ۷١١‏ . كتاب البيوع » باب بيع الطعام قبل أن يقبض » رقم 
الحدیث (۲۰۲۹ ) » ومسلم في صحیحه ۳/ ١٠٠٠ء‏ كتاب البيوع » باب بطلان بيع المبيع قبل 
القبض » رقم الحديث )٠١۲١(‏ كلاهما عن ابن عمر - رضي الله عنها - . 

0 ار کا 


بأن إجماع هذه الأمة حجة شرعية باعتباره هو بذاته » لا باعتبار دليله 
لمستند إليه » فمن يقول بأنه لا يكون صادراً إلا عن دليل موجب للعلم فإنه 
يجعل الإحماع لغواً وإنا يثبت العلم بذلك الدليل » فهو ومن ينكر كون 
الإجماع حجة صلا سواء . 

وخبر الواحد » وإن م يكن موجباً للعلم بنفسه » فإنه إذا تأبد بالإجماع » 
فذلك يضاهي ما لو تأيد بآية من كتاب الله » أو بالعرض على رسول الله 
بلا والتقرير منه على ذلك » فيصير موجباللعلم من هذا الطريق 
RE‏ 

مسألة : هل يصلح أن تكون المصلحة المرسلة مستنداً للإجاع ؟ 

اللصلحة المرسلة هي : مالم يشهد همها الشرع بإبطال ولا اعتبار بدليل 


(MM. 
: معیںن‎ 


ولقد جاءت الشريعة الإإسلامية لتحقيق مصالح العباد » فا مِنْ أمر فيه 
مصلحة » إلا حثت عليه ورغبت فيه » وما من أمر فيه مفسدة » إلا حذرت منه 
(۱) انظر : آصول السرخسی ۱/ ۰۳۱۳ کشف الأسرار٣/ ۲٣٤-۲٦۳‏ . 
(۲) انظر : المراجع السابقة . 
(۳) انظر في تعريف المصلحة المرسلة : المستصفى۲/ ٠٤۷۸‏ روضة الناظر ٤۷۹/١‏ » معراج 


a> 


i 

قال اللإمام الغزالي رحه الله : « آما المصلحة : فهي عبارة - في الأصل - 
عن : جلب منفعة أو دفع مضرة . 

ولسنا نعني به ذلك » فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق › 
وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم . 

لكنا» نعني بالمصلحة : المحافظة على مقصود الشرع . 

ومقصود الشرع من الخلق خمسة : وهو أن بحفظ عليهم : دينهم» 
ونفسهم » وعقلهم » ونسلهم » ومام . 

فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة » فهو مصلحة . 

وكل مايفوت هذه اللأصول » فهو مفسدة » ودفعها مصلحة» . 

واستناد الإجماع إلى المصالح المرسلة › من المسائل المختلف فيها بين 
العلماء » بناء على اختلافهم في حجية المصلحة المرسلة . 

فمن قال بحجية المصلحة المرسلة أجاز استناد الإجماع إليهاء ومن قال 
بعدم الحجية لم يجز استناد الإ جاع إليها . 

ولقد استدل القائلون بجواز استناد الإجماع إلى الملصلحة المرسلة بالوقوع › 
وهو من أقوى الأدلة . ومن أمثلة ذلك : 


-١‏ إحهاع الصحابة - رضي الله عنهم -على جمع القرآن في مصحف 


. ٤1۸4١-٤۸١ /۲ المستصفى‎ )١( 


وا ج دا ت ا 


۲- إجماع الصحابة - رضي الله عنهم -على ما فعله عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه - > من إبقاء الأراضي التي فتحها المسلمون بالعراق تحت 
أيدي أصحاا » وعدم قسمتها » والاكتفاء بوضع الخراج عليها » تأميناً مورد 
دائم لبيت المال » وللإنفاق على القضاة » والعمال » والجند» والأرامل › 
واليتامى » والمحتاجين » والمرافق العامة للأمة . 

وکان مستندهم في ذلك » هو ما آشار به عمر - رضي الله عته - من تحقیق 
ااا 

- إجاع الصحابة على زيادة أذان ثالث لصلاة الجمعة في عهد عشان 
- رضي الله عنه - » لإعلام الناس بالصلاة » وتنبيه كثير من المسلمين القاطنين 
في منازل بعيدة عن المسجد» حتى لا تفوتهم الصلاة . 

وكان مستندهم هو المصلحة » ودفع المغسدة المترتبة على بقاء الأمر على ما 
كان عليه ني عهد النبي اة وأبي بكر وعمر” ' 

فكل هذه الأمور التي وقع عليها الاتفاق وغيرها » إن كانت مستندة إلى 
(1) انظر : الاعتصام للإمام الشاطبي ٠ ٠٠١ /١‏ أصول الفقه الإاسلامي لزكي الدين شعبان : 

ص٤١٠‏ - ٠١١‏ » أصول الفقه الإإسلامي للزحيلي ٥٦۷ /١‏ » دراسات حول الإجهماع 

القاس 
(۲) انظر : أصول الفقه اللإسلامي لزكي الدين شعبان : ص ۳۸-٠١١‏ » أصول الفقه الإسلامي 


للزحیلی ۱/ ٥٦۷‏ > دراسات حول الإجماع والقياس : ص١١٠‏ : 


مصالح عامة » م يشهد هما أصل بالإلغاء » ولا بالاعتبار . 

حكم الإجاع المستند إلى المصلحة : 

إذا صح أن تكون المصلحة سنداً للإجاع » فإن الماع المستند إليهاء لا 
يكون دليلاً أبدياً كغيره من الإجماعات التي تكون مستندة إل نص من 
الكتاب » أو السنة » أو القياس . 

والقائلون بالمصلحة المرسلة كونها سنداً للإ ماع » أجازوا نسخه إذا 
تغيرت المصالح التي انبنى عليها هذا الإجاع » فإذا أضحى لا ميجصلها جازت 
خالفته » وإحداث حكم آخر يتناسب مع المصلحة الحادثة . ولهذاكان 
اللجتهدون يفتون في كثير من المسائل بالحكم الذي يحقق المصلحة » وإن كان 
هناك إحماع سابق على خلاف ذلك الحكم . 

ومن أمثلة ذلك : 

أن فقهاء المدينة السبعة أفتوا بجواز التسعبر » وكان الصحابة قد امتنعوا 
SAE E E‏ 
تغير بيت المال » وكان الصحابة يمنعون من ذلك » ومنع آئمة المذاهب الأربعة 
من شهادة القريب لقريبه » والزوج لزوجته وبالعكس للمصلحة التي هي : 
حفظ حقوق الناس من الضياع » وهذا خالف ما أجمع عليه الصحابة من 


جواز شهادة القريب لقريبه » تحقيقاً لصلحة القريب في إثبات حقه . 


(1) انظر : المراجع السابقة . 


الشرط الثاني : في بلوغ ا لمجمعين حد التواتر 

اختلفوا في اشتراط عدد التواتر في الإجماع . 

فمن استدل على كون الإجماع حجة بدلالة العقل وهو : أن الإجماع لو لم 
يكن عن دليل قاطع لم محصل الإجماع » وذلك لأن الجمع الكثير لا يتصور 
تواطئهم على الخطاً . 

قال : لا بد من اشتراط عدد التواتر » لتصور الخطأ على من دون عدد 
اا 

وآما من احتج على ذلك بالأدلة السمعية فقد اختلفوا : 

فمنهم من شرطه » ومنهم من لم يشترطه . 

فذهب بعض أهل الأصول : 

إلى آنه لا يشترط في المجمعين أن يبلغوا حد التواتر . 


وقد ذهب إلى هذا القول : ابن برهان ” » والرازي » وابن قدامة» 


(1) انظر : المستصفى۲/ ١١‏ .الإحكام ٠٠١ /٤طيحملارحبلا. ۲٠١/١‏ التقرير 
والتحبیر۳/ ۱۱۷ » التحبیر شرح التحریر /٤‏ ۱۹۰۲ تیسیر التحریر/ ۲٣١١‏ . 

(۲) هو : أبو الفتح أحمد بن علي بن محمد الوكيل » المعروف بابن برهان » ويعرف بابن الحاميّ » 
الحنبلي ثم الشافعي » فقيه » أصولي » محدث عرف بقوة الحفظ » توفي سنة ۸ه وقيل غير 
ذلك . 
من مصنفاته : الوصول إلى الأصول » والأوسط » والوجيز في أصول الفقه . 


انظر : سير أعلام النبلاء ٠٥١ /٠۹‏ » طبقات الشافعية ٠١ /٦‏ » شذرات الذهب ٦۲/٤‏ . 


والآمدي » والساعاتي ٠”‏ وابن تيمية » وغيرهم. 

واستدلوا على ذلك : 

أن ا لحجة في قوم لصيانة الأمة عن الخطاً» وذلك للآيات والأخبار 
الدالة على عصمة المؤمنين » فإذا م يكن على الأرض مسلم سواهم » فهم على 
الح يقيناً ء صيانة هم عن الاتفاق على الخطاً . 

كا أن من وجد من المجتهدين » هم كافة العلماء المعتد بأقواهم » فكان 


إحاعهم حجة » كا لو بلغوا حد التواتر . 


رو 
0 


ولأن أدلة الإجماع كقوله تعالى : # وَيسَي عبر سيل أَلمُوّمِيِيكَ 4 ” » وقوله 
ية : « لا تجتمع أمتي على ضلالة » » وغيرهما من الأدلة التي تدل على 


عصمة المؤمنين والأمة مطلقاً » وهي أدلة عامة » م تفرق بين أن يكونوا بالغي 


(1) هو : أحمد بن علي بن تغلب الشامي » البغدادي » آبو الضياء » وقيل أبو العباس » مظفر الدين › 
المعروف بابن الساعاتي » فقيه وأصولي حنفي » ولد في بعلبك سنة ٠٥١‏ هانتقل مع أبيه إلى 
بغداد ونشأ ها » تولى تدريس الحنفية في المدرسة المستنصرية » توفي سنة ٤‏ ۹ه . 
من تصانيفه : مجمع البحرين وملتقى النيرين » نهاية الوصول إلى علم الأصول . 
انظر : الجواهر المضية ٠ ۲٠۸/١‏ الفوائد البهية : ص ۲١‏ » الفتح المبین ۲/ ٩۷‏ . 

(۲) انظر : الوصول إلى اللأصول۲/ ۸۹4-۸۸ . المحصول /٤‏ ۱۹۹ روضة الناظر /١‏ ١۳۸۹ء‏ 
الإإحكام ٠٠١ /١‏ ناية الوصول للساعاتي ۲۹١/١‏ . المسودة۲/ ٠٤١‏ . 

(۳) جزء من الاية ( ٠٠١‏ ) من سورة النساء . 


a> 


عدد التواتر » أو عدد الآحاد » فو جب أن يثبت ذلك مطلقاً» عملاً بإطلاق 


الول 


وذهب بعض آهل الأصول : 

إلى آنه لا يجوز انحطاط علاء العصر عن مبلغ التواتر . فإغهم ورثة للملة 
وحفظة للشريعة . وقد ضمن الله قيامها ودوامها وحفظها إلى قيام الساعة . 
فإذا لم يبلغ العلماء عدد التواتر لا يبعد منهم التواطؤ على الكذب ؛ ولم يعلم 
إيمانهم بقوهم فضلاً عن إجماعهم على حك" . 


الأعصار عن عدد التواتر . خصوصا وقد وردت الآخبار في ذهاب العلم في 
آخر الزمان. 


ولأن إيمانهم وصدقهم يعلم ضرورة لا بقوهم » بل بقوله ئي : « لا تزال 


طائفة من أمتي على الحق حتى يأتي أمر الله  »‏ : 

)١(‏ انظر : البرهان ٠٤۳ - ٤٤١ /١‏ » قواطع الأدلة ۳/ ٠٠١‏ > المستصفى ۲/ ٠١١‏ الإحكام 
ا ال6 فر ان الاح وش جه للعص ك ص ۷ 
ت ار 9 

() انظر : البرهان ٠٤۳/١‏ » قواطع الأدلة ۳/ ۲١٠-۲٠١‏ . المستصفى۲/ ٠١١‏ بيان المختصر 
0۷/۱. 

(۳) سبق تخر مجه : ص ٩۸‏ . 

() انظر : قواطع الآدلة ۳/ ۲٠١-٠٠۲‏ > المستصفى ۲/ ٠١١‏ نهاية الوصول للساعاتي 
١‏ »بيان المختصر ٥۷٤/١‏ . 


a> 


الترجيح : 

بعد استعراض الآراء » وأدلة كل فريق » ترجح لي » قوة القول الأول 
القائل : بعدم اشتراط عدد التواتر في المجمعين . وذلك لقوة أدلتهم » ولأن 
الآيات الدالة على عصمة هذه الآمة عامة » لم تفرق بين أن يكونوا بالغي عدد 
التواتر أو عدد الآحاد. 


۶ 


مسالة : 

لو لم يبق ني العصر إلا مجتهد واحد» هل يكون قوله » حجة و إجاع ؟ 

ما مضى من الخلاف في المسألة السابقة » كان إذا بقي أكثر من مجتهد في 
العصر » فأما إذا م يبق إلا مجتهد واحد» فهل يكون قوله حجة ؟ في المسألة 
خلاف : 

القول الأول : 

آنه إجماع وحجة . 


وبه قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني "“ . 


)١(‏ هو : إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران » الأستاذ بو إسحاق الإإسفراييني نسبة إلى 
إسفرايين » بلدة بنواحي نيسابور » فقيه » وأصولي شافعي » شيخ آهل خراسان في زمانه » کان 
يلقب بركن الدين » توفي سنة ٤1۸‏ ه» وقيل ۷١٤ه‏ . 
من تصانيفه : التعليقة في آصول الفقه » ا لجامع في أصول الدين » الرد على الملحدين . 
انظر : سير أعلام النبلاء ۱۷/ ٠۳‏ طبقات الشافعية٤‏ / ٠٠٠‏ » البداية والنهاية ۲١/٠۲‏ . 
(۲) انظر : البرهان ٤٤١/١‏ . 


2 ك 

وذلك لأن مضمون الدليل السمعي »دل على أن قول الأمة حجة . 
والأمة كا تطلق على الجاعة تطلق على الفرد» كقوله تعالى : # إن هير 
كات آم 4 . وحقيقة الإحماع هو القول بالحق » فإذا حصل القول بالق 
من واحد» فهو إجماع . وكذا إن حصل من اثنين أو ثلاثة . 

القول الثاني : 

أنه ليس بإجاع ولا حجة . 

لأن الإجماع إن| يتصور عند الاجتماع»وآقل ما يقع فيه الاجتاع إثنان 
فصاعداً. 

القول الثالث : 

آنه إجماع وليس بحجة . 

وهو قول إمام الحرمين الجويني ‏ . 

الترجيح : 


ولعل القول الثاني هو الأقرب للصواب » وذلك لأن لفظ : «الأمة» لا 
تاغل ال جد ال غار 


. من سورة النحل‎ ) ٠٠١ ( جزء من الآية‎ )١( 

(۲) انظر : البرهان ٤٤۳/١‏ . 

(۳) انظر للمسألة في : نهاية الوصول ۲٠١١-۲٦٠١ /٦‏ » بيان المختصر_ ٥۷١-0۷٤/١‏ » 
البحر المحیط ٥۱١ /٤‏ » التحبیر شرح التحریر ۱٦۰۲ /٤‏ ۰ شرح الکوکب المنیر ۲/ ٠١٣۳‏ » 
إرشاد الفحول ٤١١/١‏ . 


> 2 


الشرط الثالث : نقل الإجماع بطريق التواتر 

احتلف العلماء رهم الله في اشتراط عدد التواتر في نقل الإجماع على قولين : 

القول الأول : 

ذهب جمهور الأصوليين » إلى عدم اشتراط التواتر في نقل الإحماع » وقالوا 
بثبوت الإجماع بخبر الواحد. 

وهو مذهب أكثر الحنفية ٠"‏ والمالكية ء وأكثر الشافعية ‏ » والحنابلة ٠‏ 

واستدلوا على ذلك بها يلي : 

الدليل الأول : 


بقوله لا : « أمرت أن أحكم بالظاهر » . 


(۱) انظر : آصول السرخسي-۱/ ۳۱۳ كشف الأسرار۳/ ٠٠١‏ التقرير والتحبیر"/ ٠٤١‏ » 
تيسير التحریر ۳/ ۲١١‏ » فواتح الر موت ٤٤٤/۲!‏ . 

(۲) انظر : شرح ختصر الروضة ٠۲۸/۳‏ » تقريب الوصول إلى علم الأصول : ص٣۳۳‏ »بيان 
المختصر ۱/ ٦۱٤‏ ۰ شرح العضد : ص٦۱۲‏ ۰ بلاغ النھی شرح ختصر المنتهی ۲/ ۷۸۲ . 

(۳) انظر : الإحكام ٠۲۸١/١‏ معراج المنهاج : ص٠1۸4‏ » نهاية السول؟/ ۷۸۷ الإهاج 
۲ ۳ . البحر المحيط ٥۱۷/٤‏ . 

)٤(‏ انظر : العدة٤/‏ ۱۲۱۳ » التمهید ۳/ ٠۲۲‏ روضة الناظر ٤٤١/١‏ » شرح ختصر-الروضة 
۲ ئ المسودة۲/ ٦14‏ » أصول الفقه لابن مفلح ٤٥۲/۲‏ » شرح الكوكب 
E‏ 

)٥(‏ قال ابن کثیر رحه الله في تحفة الطالب : ص٤۷١‏ : « هذا الحديث كثيراً ما يلهج به هل 
الأصول » ولم أقف له على سند » وسألت عنه الحافظ با الحجاج المزي فلم يعرفه » لكن له 


- aD 
: وجه الدلالة‎ 


أنه بيا ذكر الظاهر معرفاً بالألف واللام » وأنه يتناول جميع الظواهر 


من مدارك الشرع » فدخل فيه الإجماع الثاإبت بخبر الواحد» لكونه ظاهراً 


EE 


0 


الدليل الثاني : 
بأن الإجماع دليل كالسنة » والسنة حجة ولو نقلت بطريق الآحاد» 
فكذلك الإجماع ". 


الدليل الثالث : 


وآن العمل بخبر الواحد ثابت » فوجب العمل به مام يمنع منه 
ا 


معنى في الصحيح » وهو قوله ياء : ( إن أقضي بنحو مما أسمع »» . 

قلت : وحديث : ١‏ إنا أقضي بنحو ما أسمع » آخرجه البخاري في صحیحه /٦‏ ۲۹۲۲ » كتاب 
الآحكام » باب موعظة الإمام للخصوم » رقم الحديث ٦۷٤۸(‏ ) » ومسلم في صحيحه 
۳ ۷ . كتاب الأقضية » باب الحكم بالظاهر ..» رقم الحدیث ( ۱۷١۳‏ ) كلاهما عن أم 
المؤمنين آم سلمة - رضي الله عنها - . 

(1) انظر : الإحكام ۲۸١/١‏ نهاية الوصول ۲٠٠٠١ /١‏ » بيان المختصر ٦٠٤/١‏ » شرح العضد: 
ص٣۱۲‏ . 

Il EEA SO VA Ia TT aa O) 
۲۲٣٤ /۲ شرح الکوکب المنیر‎ ۰ ٦۱٤ الملختصر۱/‎ 

(۳) انظر : العدة ٠١١۳/٤‏ . 


القول الثاني : 

وذهب بعض الحنفية » والغزالي من الشافعية » إلى اشتراط عدد التواتر في 
النقل » وعدم ثبوت الإجماع بخبر الواحد ”. 

واستدلوا على ذلك : 

بأن الإماع دليل قاطع يوجب العلم » ونقل الواحد ليس بقطعي لا 
يوجب العلم » فكيف يثبت به المقطوع. 


ءَ 


واجیب عنه : 

بأن الظن متبع في الشرعيات » ويلزمنا العمل به » والإجماع المنقول بطريق الآحاد 
يغلب على الظن » فيكون ذلك دليلا كنقل القراءة الشاذة ونقل خر الرسول كلا 
بطريق الآحاد » أما العلم فلا يحصل إلا بنقل التواتر . 

ثم إننا نجيز وقوع الإ جماع من طريق الاجتهاد والقياس » وإن كان 
القياس والاجتهاد لا يوجبان العلم . 

وأما قوم هو : « دليل قاطع » . 

فا لجواب عنه : 

أن قول النبي بي أيضاً دليل قاطع في حق من شافهه » أو بلغه بالتواتر ‏ 
(1) انظر :المستصفى ۲۸١ /١ماكحإلا. ٤٨۲/۲‏ نهاية الوصول٦/ ۲٠٠٠‏ كشف 


الأ سارن 6 بان ا ر7 10> القري ر وار 0۷ تر افير 
۳ ۲ فواتح الرحموت ٤٤٤/۲‏ . 
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وإذا نقله الآحاد كان مظنوناً » وهو حجة . فالإجماع كذلك »بل هو أولى » 
فإنه أقوى من النص » لتطرق النسخ إلى النص » وسلامة الإجماع منه؛ 
اله 

إنا هو في أصل الإجاع » قال الآمدي رحمه الله : « وبا لجحملة : فالمسألة 
دائرة على اشتراط كون دليل الأصل مقطوعا به » وعلى عدم اشتراطه » فمن 
اشترط القطع منع أن يكون خبر الواحد مفيدا في نقل الإجماع » ومن لم بشترط 
ذلك » كان الإجماع الول عا اناا ادع 


الترجيح : 

لعل القول الراجح والله تعالى أعلم » هو القول الأول القائل : بوت 
الإجماع بخبر الواحد» وذلك لقوة أدلته » ولأن الإجماع نوع من أنواع الحجج 
الشرعية » فيجوز التمسك بمظنونه » كا يجوز التمسك والعمل بمعلومه › 
قياساً على جواز العمل بخبر الرسول بي المنقول بالآحاد والقياس »مع أن 
دلالته) ظنية . 


( 0 اتلدلا واو ات هة دة 0 1۹ اول الخ ۳ای 
CESET EEN aE ENE SET TIST‏ 
(۲) الإحکام ۲۸۲/۱ . 


a> 


الشرط الرايع: انقراض عصرا لمجمعبن 

والمراد منه : موت جميع من هو من أهل الاجتهاد» في وقت نزول 
الحادثة » بعد اتفاقهم على حكم فيها ‏ . 

من الشروط التي اختلف فيها العلاء : انقراض عصر المجمعين هل هو 
شرط في صحة انعقاد الإجاع أو لا؟ 

اختلفوا فی ذلك على عدة أقوال : 

القول الأول : 

لا يشترط انقراض العصر مطلقاً » سواء أكان الإحماع قولياً أو سكوتياًء 
وسواء أكان سنده قطعياً أم ظنياً . بل ينعقد الإحماع إذا اتفقت كلمة المجتهدين 
ولو في لحظة . 

وال الغلا ه1 وک وق 
المذهب عند الشافعية ‏ » وهو اختيار أبي الخطاب الكلوذاني من الحنابلة » 
(۱) انظر : كشف الأسرار"/ ۲٤١‏ البحر المحيط ٥٠٤/٤‏ . 
(۲) انظر : أصول السرخسي- ۳۲۹/۱ كشف الأسرار ۳/ ٠ ۲٤١‏ التقرير والتحبير/ ٠٠١‏ » 

تسیر التحریر۳/ ۲۳۰ » فواتح الرحموت ٤١١/۲‏ . 
)۳( انظر : إحكام الفصول : ص1۷٤‏ » شرح تنقيح الفصول : ص ۳٠١‏ » بيان المختصر 0۸١ /١‏ . 
(6) انظر : اللمع : ص۰۸۹ قواطع الآدلة"/ ۳٠١‏ . المستصفى۲/ ۳۷١‏ .الإحكام۱/ ٦٠٠٠ء‏ 


الهاج ۳۹۳/۲ . 
)٥(‏ انظر : التمهید"/ ٠٤١‏ . 


a O 

واستدلوا على ذلك بما يلي : 

أولاً : استدلوا بأدلة السمع » ومن ذلك : 

4 » وقوله تعال : 
م خير ام ا € واا  :‏ وکدلك جعلتگ أنه 
وا اة : « لا تجتمع متي على ضلالة » " . 

وجه الدلالة : 


دلت الآدلة السابقة » على أن الإجماع حجة » وليس فيها اعتبار للعصر-› 


)١(‏ الأشاعرة هم : أصحاب أبي الحسن الأشعري الذي يقول : إن الباري عام بعلم » قادر بقدرة» 
حي بحياة» مريد بإرادة » متكلم بكلام » بصير ببصر » قال : وهذه صفات آزلية قائمة بذاته » 
ومن مذهبهم : أن الإيمان : هو تصديق بالجنان » وأما القول باللسان » والعمل بالأركان 
ففروعه » وصاحب الكبيرة إذا خرج من الدنيا من غير توبة يكون حكمه إلى الله ولا يخلد في 
النار مع الكفار. 
انظر : الملل والنحل ٩٤/١‏ ومابعدها. 

)۲( انظر : العدة ۱٠۹۷ /٤‏ . الإحكام ۲٠٠/١‏ > المسودة ۲/ ٦۲١‏ » شرح ختصر الروضة"/ ٠١‏ . 

(۳) انظر : المراجع السابقة . 

(6) جزء من الاية ( ٠٠١‏ ) من سورة النساء . 

)٥(‏ جزء من الآية ( ٠١١‏ ) من سورة آل عمران. 

(0) جزء من الآية ( ٠٤١‏ ) من سورة البقرة . 


: ٩۷ سبق تخر مجه : ص‎ (۷V) 


ولم تتعرض للتفريق بين أن ينقرض العصر وبين أن لا ينقرض ‏ . 


واف دلوا 6 ل اف طا قران اهر دول ان اال 
الإجماع » وعدم تحققه مطلقاً » مع كونه حجة متبعة » وكل شرط أفضى-إلى 
إبطال المشر وط المتفق على تحقيقه كان باطلا. 


وذلك لآن العصر الأول لا ينقرض » حتى يلحق به قوم من هل العصر- 
الثاني وهم من هل الاجتهاد » فيعتبر رضاهم في| أجمعوا عليه » ثم لا ينقرض 
هؤلاء حتى يلحق بهم آخرون من العصر الثالث » وهلم جرا . إلى يوم القيامة › 
ومع ذلك لا يستقر ولا يكون الإجاع متحققاني عصر من الأعصار " . 


واستدلوا ثالث : بآنه ما كان قوهم حجة » م ييطل بموتهم كالنبي علا . 


ورابعاً : أن حقيقة الإجماع الاتفاق » وقد وجد» ودوام ذلك استدامة له » 
والحجة في اتفاقهم لاني موتهه “ . 
وخامساً : أن التابعين كانوا جحتجون بالإجماع في زمن أواخر الصحابة » 


i e a8 :‏ : )0( 
كانس وغيره » ولو اشترط انقراض العصر لم جز ذلك 


٠٤۸ المستصفی ۲/ ۳۷۰ التمهید"/‎ ۳١۲ انظر : التبصرة : ص٠۳۷ » قواطع الآدلة۳/‎ )١( 
. ٤۱۹/۱ روضة الناظر‎ » ٠٤١ /٤ اللحصول‎ 

)۲( انظر : التبصرة : ص۳۷1 » المستصفى ۲/ ۰۳۷١‏ المحصول ۱٤١ /٤‏ » الإحکام ٠١۷/۱‏ 
رفع ا لجاجب ۲۲۱/۲ . 

(۳) انظر : التبصرة : ص٦۳۷‏ ۰ الإحکام ۲٠۹۹/۱‏ » شرح الکوکب المنیر ۲/ ٠٠۲‏ . 

. ٦۷ شرح ختصر الروضة"/‎ » ٤1۹ /١ انظر : التبصرة : ص۳۷1 » روضة الناظر‎ )٤( 

(ه) انظر : المستصفى ٠ ۳۷١/۲‏ روضة الناظر ٨۱۹/١‏ »المسودة۲/ ٠ ٦۲١٦‏ شرح ختصر- 
الروضة"٣/‏ 1۸ . 


القول الثاني : 
أن انقراض العصر شرط في صحة الإجماع . 
وهو مذهب بعض الشافعية ‏ » وظاهر كلام الإمام أحهمد بن حنبل رحمه 


د (۲) 
الله ` . 


استدلواعلى ذلك بعدة وجوه : 


الوجه الأول : 


4 <« ر صو چےےِ 


قول الله تععسال : * وکدلك جعلتکه امه وسا نڪووا شد اء عل 
لتاس 4 
وجه الدلالة من الآية : 


آنه سبحانه وتعالى جعلهم حجة على غيرهم » ولم بجعلهم شهداء على 
أنفسهم» ولو لم يشترط فيه انقراض العصر لكانوا شهداء على أنفسهم » وهذا 
خلاف الظاهر من الآية ‏ . 


(1) انظر : التبصرة : ص٠۳۷‏ . قواطع الآدلة۳/ ٠ ۱٤۷١ /٤لوصحملا ٠٠٠١‏ الإحكام١/‏ ٦٠٠٠ء‏ 
الإماج۲/ ۳۹۳ » نهاية السول۲/ ۷۸١‏ البحر المحيط٤/ ١١١‏ . 

(۲) انظر : العدة ٠٠۹٠١ /٤‏ » التمهيد"/ ٠٤١‏ . روضة الناظر ٤۱۸/١‏ » المسودة ۲/ ٠ ٦۲٤‏ أصول 
الفقه لابن مفلح ۲/ ٤٤۰‏ » شرح الکوكب المنیر ۲٤٠/۲‏ . 

(۳) جزء من الآية ٠٤١(‏ ) من سورة البقرة . 

٠٠١١ /٤ المحصول‎ ١١ /١ التبصرة : ص٦۳۷ » التمهيد‎ » ٠٠۹۸ /٤ انظر : العدة‎ )( 
. ٠٠١١/١ ناية الوصول‎ ٠١۸/١ الإحكام‎ 


وأجيب عن ذلك بأمور منها : 

الأمر الأول : أن هذا يقتضي أن يكونوا شهداء على أنفسهم وعلى غيرهم › 
لأہم من الناس كا أن غيرهم من الناس . 

الأمر الثاني : أن المراد بهذه الآية » شهادة هذه الأمة على سائر الأمم يوم 
القيامة » بإبلاغ الأنبياء إليهم » فلا تكون فيها حجة ‏ . 

الأمر الثالث : آنه لا يلزم من وصفهم بأنهم شهداء على الناس » وحجة 
على غيرهم » امتناع كون أقوالهم حجة على أنفسهم إلا بطريق المفهوم » ولا 
حجة فيه » بل ربا كان قبول قوم على أنفسهم ولل من قبوله على غيرهم » لعدم 
التهمة » وتكون فائدة التخصيص التنبيه بالأدنى على الأعلى » وهذا فإنه قد يقبل إقرار 
المرء على نفسه وإن كان لا تقبل شهادته على غبره » وقد ورد القرآن بالشهادة على 
النفس » قال تعالى  :‏ وأشهد عل أنفسمم الست رکم 4 وقال تعالى : 

N EG E 

والوجه الثاني : 


أنه لو م يشترط انقراض العصر » لما جاز للمجتهد الرجوع عا وافق عليه 


(۱) انظر : التبصرة : ص٦۳۷‏ التمهید"/ ۰۲٣۱‏ الإحکام ۲١۹/۱‏ . 

(1) جزء من الآية ۱۷١(‏ ) من سورة الأعراف . 

(۳) جزء من الآية ( ٠١‏ ) من سورة الاسراء . 

() انظر : التمهيد ١١/۳‏ .الإحكام ۲١۹/١‏ نهاية الوصول للساعاتي ٠۳٠١/١‏ نهاية 


. ۲٣۵٥۷-۲۰٥٥٦ /٦لوصولا‎ 


> 2 


اللجمعين » لاستقرار الإحماع قبل رجوعه » فيكون محجو جا به » لكن ذلك قد 
جاز » بل ووقع » وذلك يدل على اشتراط انقراض العصر-» وبيان وقوعه 
ا 

إحداهن : ما روي عن علي - رضي الله عنه - آنه قال : « كان اتف رأيي 
ورأي عمر على أن لا تباع أمهات الأولاد» والآن فقد رأيت بيعهن» . فقال 
له عبيدة السلماني : « رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك» . 


فأظهر علي - رضي الله عنه - الخلاف بعد الوفاق . وقول عبيدة دليل 


سب الإجماع ‏ . 


(1) آم الولد هي : التي ولدت من سيدهافي ملكه . (انظر : المغني ٥۸١ /٠١‏ ). 

(۲) هو : عبيدة بن عمرو ويقال ابن قيس بن عمرو السلماني » أبوعمرو الكوفي المرادي » فقيه 
تابعي » أسلم قبل وفاة النبي ية بسنتين ولم يره . قال ابن سيرين : ما رأيت رجلا كان أشد 
توقيًا من عبيدة. عد من أصحاب ابن مسعود توفى سنة ۷۲ه» وقيل غير ذلك . 
انظر : سير أعلام النبلاء ٠ ١ ٤‏ تهذيب التهذیب ۷/ ۷۸ ۰ شذرات الذهب ۷۸/١‏ . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ۷/ ۲۹١‏ » كتاب الطلاق » باب بيع أمهات الأولاد » برقم 
(۳۲۲0). وابن بي شيبة ني مصنفه ٤0۹ /٤‏ » كتاب البيوع والأقضية »في بيع أمهات 
الأولاد» برقم )۲٠١۹١(‏ » والبيهقي في السنن الکبری ۳٤۳/٠١‏ »كتاب عتق أمهات 
الأولاد » باب الرجل يطأً أمته با ملك » برقم )١٠٠١١(‏ . 
قال الحافظ في التلخيص الحبير ۲٠۹ /٤‏ عن إسناد عبد الرزاق ١:‏ وهذا الإسناد معدود في 
أصح الأسانيد » . 

() انظر : العدة ٠٠۹١ /٤‏ . أصول السرخسي- ۳۲۹/۱ » قواطع الأدلة ۳/ ۳١١‏ المستصفى 
۲ . روضة الناظر ٠٠١ /١‏ » الإحكام ۲١۸/١‏ » شرح ختصر الروضة ۳/ .۷۲-۷١‏ 
شرح الکوکب المنیر ۲/ ۲٤۹‏ » تیسیر التحریر ۳/ ۲۳۱ . 


الثانية : أن حد الخمر كان في زمن النبي بيه وني زمن أي بكر 
أربعين » ثم جلد عمر ثمانين » ثم جلد علي أربعين "“. 

الثالثة : أن أبا بكر - رضي الله عنه - كان يرى التسوية في القسمة بين 
اللسلمين » ولا يفضل من كان له فضيلة من سبق الإأسلام » والعلم » وقدم 
العهد على غيره » ولم يخالفه في ذلك أحد من الصحابة » ولما صار الأمر إلى 
عمر - رضي الله عنه - خالفه فيه » وفضل في القسمة بالسبق في الإسلام» 
TES As‏ 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه ۳/ ۱۳۳۱ . کتاب الحدود » باب حد الخمر » برقم (۱۷۰۷) بسنده 
عن أبي ساسان قال : شهدت عثان بن عفان وأتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين » ثم قال : 
آزیدکم ؟ فشهد عليه رجلان أحدهما حمران آنه شرب الخمر » وشهد آخر أنه رآه يتقيأً » فقال 
عثمان : نه لم یتقیاً حتی شربہا » فقال : یا علي قم فاجلده » فقال علي : قم یا حسن فاجلده» 
فقال الحسن : وَل حَارَها من تول قارّها » فكأنه وجد عليه » فقال : يا عبد الله بن جعفر قم 
فاجلده » فجلده وعلي يعد حتى بلغ أربعين » فقال : مسك »ثم قال : جلد النبي ئلا 
أربعين » وجلد بو بكر أربعين » وعمر ثمانين » وكل سنة » وهذا أحب إلي . 

(۲) انظر: العدة ۱١۹١/٤‏ »روضة الناظر ٠ ٤٠١/١‏ الإحكام ٠۲٥۸/١‏ ناية الوصول 
٦‏ » شرح ختصر الروضة۳/ ۷١‏ . 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٠٥۷ /٦‏ » كتاب السير » ما قالوا فيمن يبدأ به في الأعطية»› 
برقم (۳۲۸۹7) » والطحاوي في شرح معاني الآثار ۳/ ٠٠٠١-۳٠٤‏ » كتاب وجوه الفيء 
وخس الخنائم » والبيهقي في السنن الكبرى ٠٠١ /١‏ كتاب قسم الفيء والغنيمة » باب 
التفضيل على السابقة والنسب »برقم )٠١۷۷١(‏ . 

)٤(‏ انظر : أصول السرخسي- ٠ ۳۲٢/١‏ قواطع الآدلة ۳/ ٠۳١١‏ التمهيد"/ ٠٠١‏ الإحكام 
۱ شرح مختصر الروضة۳/ ۰۷۲ کشف الآسرار ۳/ ۲٤۳‏ . 


a> 


فبان بهذه الصور » أن للمجتهد الرجوع عا وقع عليه إجماع آهل عصره › 
وإنها صحت هذه المخالفة باعتبار آن العصر- ل ينقرض » ويلزم من ذلك 
اشتراط انقراض العضن: 

وجيب عن ذلك با يلي : 

آما قول علي -رضي الله عنه - فقد أجيب عنه من عدة وجوه : 

الأول : أن قول علي -رضي الله عنه - ليس فيه مايدل على اتفاق الأمة وإلا 
قال : رأبي ورآي الأمة . والذي يدل على ذلك » أنه قد نقل عن بعض الصحابة آم 
کانوا يرون بيع مهات الأولاد » منهم جابر بن عبد الله وغيره . فلم يكن وجد 
الاتفاق ني زمن عمر -رضي الله عنه-» ومع خالفته فلا إحماع. 

الثاني : أن قول عبيدة السلماني : « رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك 
وحدك » »فيه دليل على أن هناك مع عمر - رضي الله عنه - ني منع البيع 
جماعة » ولم يدل أن معه جميع الصحابة » وإنا اختار عبيدة أن يكون قول علي 
منضاً إلى قول عمر - رضي الله عنها - ٠‏ لأنه كان يرجح قول الأكثر على قول 
الأقل » وعلي لا يرى الترجيح بالكثرة » بل بقوة الدليل . 

الثالث : كا آنه ليس فيه أيضاً ما يدل على اتفاق الحاعة على ذلك » لأنه 
بحتمل أنه أراد به : ريك مع رآي الجاعة » ويحتمل آنه أراد به : رأيك في زمن 


ا لجاعة » والآلفة » والطاعة للإمام » أحب إلينا من رآيك في زمن الفتنة 


(۱) تقدم تخریجه : ص ۱۸١‏ . 


الرابع : آنه وعلى تقدير أن يكون علي - رضي الله عنه - قد خالف بعد 
انعقاد الإجماع » فلعله كان ممن يرى اشتراط انقراض العصر-» ولا حجة في 
قول المجتهد الواحد في حل النزاع . 


وأما مسألة حد عمر للشارب ثانين فقد أجيب عنه : 


بآننا لا نسلم أن ذلك رجوع عن الإجماع » بل كان حد الشارب بأصل 
السنة أحد المقدارين : أربيعين أو ثمانين » بدليل حديث مسلم : أن عثان 
ری اه ا آ ر باد آل ردن عا ق ار ار عل عبد اهن 
جعفر فجلده وعلي يعد حتى بلغ أربعين » فقال : « أمسك »» ثم قال : «( جلد 
النبي ب أربعين » وجلد أبو بكر أربعين » وعمر ثانين » وكل سنة» وهذا 


ا حب اى ا 


فقوله : «وكل سنة ‏ » يقتضي سنة النبي كلا 


(۱) انظر : التبصرة : ص۳۷۷ » قواطع الأدلة ۳/ ۳٠١-۳٠١‏ المستصفى cTV1—ToV/۲‏ 
التمهيد"/ ۴٠٤١-٠٠١‏ ميزان الأصول : ص٦٠٠٠‏ المحصول٤/‏ ١١٠٠ء‏ الإحكام 
۱+ شرح ختصر الروضة ۳/ ۰۷٤‏ کشف الآسرار۳/ ۲٤٤‏ الإہاج ۲/ ۳۹٤‏ . 

(۲) انظر : الإحکام .٠٠۰/۱‏ 

(۳) سبق تخر جه : ص ۲۱١‏ . 


. ۷١ انظر : شرح ختصر الروضة۳/‎ )٤( 


a> 


وأجيب عنه كذلك : 

بآننا لا نسلم إجماع الكل عليه » وهذا لأنه م يثبت خوض كل الصحابة 
فيه » بل الظاهر عدمه » وذلك لعدم تعلق غرضهم به » لذلك لم يسألواعنه» 
وعلمهم بمن يعتني به » وهو الإمام . 

وعلى فرض التسليم بكونه إجماعاً من الكل » إلا أن ذلك كان لمصلحة 
وقد تغيرت المصلحة في زمن عمر - رضي الله عنه - ٠‏ فزال الحكم بزوالها» 
وليس هو من غالفة الإجماع في شيء ‏ . 

وما مسألة التسوية فأجيب عنها بيا يلي : 

آنا لا نسلم ن عمر -رضي الله عنه - خالف فيها بعد الوفاق » فإنه روي أنه 
خالف آبا بکر - رضي الله عنه - في ذلك في زمانه وقال له :« آتجعل من جاهدفي 
سبیل الله بنفسه وماله » کمن دخل في الإسلام کرهاً» . فقال بو بكر -: إن عملوا 
لله وإنما أجرهم على الله » وإنا الدنيا بلاغ »" . 

ولم يرو أن عمر رجع إلى قول أبي بكر » فلا يكون الإجماع بدون رأيه 


منعقدا » فلا آل الأمر إليه » عمل برأيه في حال إمامته " . 


(۱) انظر : نهاية الوصول ۲٠٠٦۳ /٦‏ . 

(۲) أخرجه البيهقي في كتاب معرفة السنن والآثار٥/ ٠١١‏ » كتاب قسم الفيء والغنيمة » باب 
تفريق ما أخذ من أربعة خاس الفيء غير الموجف عليه » برقم )٤٠٠۸(‏ . 

(۳) انظر : المعتمد ۲/ ٤۳‏ . آصول الس رخسي ۳۲۹/۱ . التمهید ۳/ ٠۳‏ الإحکام ۲٠١ /١‏ 


اة الو ول للساغاق (/ ۴ =£ ۳ كش اراز ۲٤٤/۷‏ : 


a> 


الوجه الثالث : 

أن قول الجماعة لا يزيد على قول النبي ي » ووفاة النبي شرط في استقرار الحجة 
في| يقوله » فاشتراط ذاك في استقرار قول المحاعة أولى. 

وأجيب عن ذلك : 

أن هناك فرق بين النبي يي والأمة » وذلك أن قوله بي حجة في حياته » 
لا تجوز خالفتهاء وإن| جوز ورود النسخ عليها مادام حياً» ورفع القطعي 
بالقطعي غير ممتنع » بخلاف رفع حكم الإجماع القاطع » بطريق الاجتهاد فهذا 


(۱) 


۰ 


0 ح‌ 
ثم إن الذين اشترطوا انقراض العصر › اختلفوا على ثلاثة أقوال : 
فمنهم من اشترط انقراض جيع هله . 
ومنهم من اشترط انقراض اكثر أهله » فإن بقي من لا يقع العلم بصدق 
خبره » کواحد آو اثنین لم یعتبر ببقائه . 


O E 
. _ ومنهم من اعتبر انقراض علائهم فقط‎ 


(1) انظر : التبصرة : ص۳۷۷ » التمهيد ۳/ ٠١ ٤‏ الإحكام ٠٠۹/١‏ » نهاية الوصول للساعاتي 
۳٠٤-١‏ ناية الوصول١/ ٠٠٠٤‏ المسودة ۲/ 1۲۷ شرح الكوكب المنير 
0/۲ . 

(۲) انظر : المسودة۲/ ٠ ٠٠١‏ البحر المحيط ٠ ١١١ /٤‏ التقرير والتحبر "/ ٠٠١‏ » تيسرر التحرير 
1/۳ 


2 ت 
القول الثالث : 


أن انقراض العصر-يشترط في الإجماع السكوتي " »ولا يشترط في 


الإجماع القولي 


وبه قال أبو إسحاق اللإسفراييني » كا نقله عنه إمام الحرمين وغيره " » 


القول عن أبي منصور البغدادي ‏ » وقال ١:‏ إنه رأي اذاق من أصحاب 


٠ الفائي‎ 


(7) 
(۷) 


(۸) 


وقد سبق بيان ذلك في مبحث الإجماع السكوتي : ص ٠١١‏ . 
انظر : البرهان ٤٤٤/١‏ » قواطع الأدلة ۳/ ۳٠١‏ . نهاية الوصول ۲٠٠۴۳ /٦‏ » كشف الأسرار 
۳/۳ الإ ہاج ۲/ ۳۹۳ البحر المحیط ٥۱۲ /٤‏ ۰ تیسیر التحریر۳/ ۲١١‏ . 
انظر : الإحکام ٠٠۹/۱‏ . 
هو : الحسن بن عبيد الله (وقيل : عبد الله) بن بحيى » القاضي أبو علي البندنيجي » فقيه 
شافعي » کان صا لا » دیتا » ورعًا» توفي سنة ١۲٤ھ‏ . 
من تصانيفه : الذخيرة » التعليقة المساة با لجامع . 
انظر : تاريخ بغداد ۷/ ٠۴٤۳‏ طبقات الشافعية ٠٠٠١ /٤‏ طبقات الفقهاء الشافعية 
۳/۱ 
انظر : البحر المحیط ٩۱۲ /٤‏ » شرح الکوکب المنیر ۲/ ۲٤۷‏ . 
انر ك TY A a og‏ 
هو : عبد القاهر بن طاهر بن محمد » أبو منصور التميمي البغدادي » نزيل خراسان» وأحد 
أعلام الشافعية . توفي بإسفرايين سنة ٤۲۹‏ ه. 
من تصانيفه : فضائح المعتزلة » التحصيل في أصول الفقه . 
انظر : وفیات الآعیان ۳/ ۲۰۲ » سير أعلام النبلاء ۱۷/ ٥۷۲‏ . 
انظر : البحر المحیط ٥۱۲ /٤‏ » شرح الکوکب المنیر ۲/ ۲٤۷‏ . 


a> 


واستدلوا على ذلك : 


بن المجتهد قد سكت لأنه في مهلة النظر والفكر » وإذا أظهر المجتهد 
الخلاف علمنا أنه م يكن إجماعا » وإذا مات قبل إظهار المجخلاف » علمنا أنه 
راض بقوهم » فانعقد الإجاع'. 
وأجيب عن ذلك : 


آنه جب على قولكم هذا » آنه إذا مات المجتهد في الحال » فآنه يجوز لغيره 
الرجوع عا أفتى به لحصول الجهالة في معرفة قول المجتهد الذي مات » لأنا لا 
نعلم حصول الإجماع بموته » ولا ثبت آنه لا يجوز لأحد الرجوع عا أفتى به 
مع الجاعة ولو مات أحد المجتهدين » دل على أن الإجماع قد حصل بسكوته › 
فصار بمنزلة ما لو أفتى معه"“ 

القول الرابع : 

أن انقراض العصر شرط في الإجاع المستند إلى دليل ظني » أما إذا كان 
مستندهم دليلاً قطعياً فلا يشترط انقراض العصر . 

وقد تسب هذا القول إلى إمام الحرمين الجويني وني نسبته إليه نظر › 
حيث إنه رحه الله » لم يشترط انقراض عصر- المجمعين » بل اشترط شرطاً 
(1) انظر : التبصرة : ص۳۷۷ ٠.‏ الإحكام ۲١۸/١‏ شرح ختصر الروضة ٦١/۳‏ . 


(۲) انظر : التبصرة : ص۷۷" . 
(۳) انظر : کشف الأسرار ۳/ ۰۲٤۳‏ شرح العضد : ص۱۱۹ »رفع الجاجب ۲/ ٠۲۲۰‏ إرشاد 


الفحول۱/ ۳۹۹ . 


a> 


آخر» وهو : نهم إن أسندوا الإجاع إلى الطن ؛ فلا يتم الإجماع ولا ينبرم مالم 
يتطاول الزمان بذلك » وإن كان اتفاقهم لا عن اجتهاد بل عن أصل مقطوع 
به ؛ فإنه يتم الإجماع في الجال ‏ . 


واستدلوا على ذلك : 

بأن المسألة لما استندت إلى دليل ظني » وطالت المدة » وتكررت الواقعة › 
ولم يعرض لأحد خلاف » التحق بالمقطوع » ولو أهم هلكوا عقب الإجماع 
فليس پإجاع ” . 

وأجيب عن ذلك : 


أن هذا الفرق لا يصح » لأنه لا يعرف إلى أي شيء أسندوا الإجماع » ولو 
عرف آنهم أسندوا اتفاقهم إلى دليل مقطوع به » فتكون الحجة في ذلك الدليل 
اىر 

القول الخامس : 

ينعقد قبل انقراض عصره فيا لا مهلة له » ولا یمکن استدراکه من قتل 
نفس » أو استباحة فرج » ولا ينعقد في) اتسعت له المهلة وأمكن استدراكه إلا 


بانقراض العصر . 
وهو لبعض أصحاب الشافعي ‏ . 


)١(‏ انظر : البرهان ٠٤٠٥ /١‏ » قواطع الأدلة ۳١١ /٣‏ . نهاية السول ۰۷۸٦/۲‏ أصل الفقه لابن 
مفلح۲/ ٠ ٤١‏ التقرير والتحبير۳/ ٠٠١‏ » فواتح الر موت ٤١١/۲‏ . 

(۲) انظر : البرهان ٤٤٦-٤٤٠٥ /١‏ » البح ر المحيط 0١١ /٤‏ . 

(۳) انظر : قواطع الأدلة ۳/ ۳١۷‏ . 

(5) انظر : قواطع الأدلة ١١ /١‏ . البحر المحيط ٥٠١ /٤‏ » التقرير والتحبير ۳/ ٠٠١‏ . 


القول السادس : 

آنه إذا م يبق من المجمعين إلا عدد ينقصون عن أقل عدد التواتر » فلا 
عبرة ببقائهم » وعلم انعقاد الإجماع ‏ . 

القول السابع : 

أن انقراض العصر شرط في إجماع الصحابة دون غيرهم . 

وعليه مشى محمد بن جرير الطبري . 

القول الثامن : 

إن كان المجمع عليه من الآحكام التي لا يتعلق با إتلاف ولا استهلاك› 
اشترط انقراض العصر قطعا» وإن تعلق ماذلك مما لايمكن استدراكه» 
كإراقة الدماء » واستباحة الفروج » فوجهان . 

وهذه طريقة الماوردي" . 

ثمرة الخلاف : 

وفائدة اللخلاف بين الأصوليين في اشتراط انقراض العصر-من عدم 
انقراضه » ما يلي : 

١‏ - أن من اعتبر انقراض العصر جوز أن يجمعوا على حكم ثم يرجعوا 

عنه » أو يرجع بعضهم » وجاز لمن كبر منهم وصار من آهل الاجتهاد أن 
(۱) انظر :الإہاج ۲/ ۳۹۳ . البحر المحیط ٩۱۳ /٤‏ . شرح الکوکب المنیر ۲٤۸/۲‏ . 


(۲) انظر : البحر المحیط ٩۱٤ /٤‏ › التقریر والتحبیر۳/ ۱٠١‏ شرح الکوکب المنیر ۲٤۸/۲‏ . 
)۳( انظر : البحر المحيط ٥٠٤١ /٤‏ » التقرير والتحبير"/ ٠١٠١‏ . 


a> 


يخالفهم » فتصبح المسألة نزاعية بعد أن كانت وفاقية » فخلافهم معتبر » ولا 
يكون المخالف خارقاً للإجاع ‏ . 

- وآما من م يعتبر انقراض العصر فإنه يرى : أنه متى انعقد الإ جماع في 
أي عصر » لم جز لأحد أن يرجع عى)| اتفقوا عليه » وإن كبر منهم صغير › 
وصار من آهل الاجتهاد بعد إجماعهم » م يعتبر قوله » ولم تجز له خالفتهم › 


وإن رجع واحد منهم »اعتبر خارقأللإ جاع » وهو محجوج بقول 


لعل الراجح نما سبق » أن ما ذهب إليه الجمهور من عدم اشتراط انقراض 
العصر » هو القول الراجح » وذلك لأن الآدلة الدالة على حجية الإجماع | 
تتطرق إلى هذا الشرط » والعبرة في الإجاع باتفاق المجتهدين لا بانقراضهم » 
ولو اعتبرهذا الشرط في الإجاع لكانت الآمة حين أجمعت ؛ جعت على خطاً » 
وهذا لا جوز. 

قال الإإمام الخزالي : « الحجة في اتفاقهم لاني موتهم » وقد حصل قبل 
الموت » فلا يزيده الموت إلا تأكيداً 0 


(۱) انظر : اللمع : ص۸۹ » البرهان ٤٤٤ /١‏ » التمهيد ۳/ ۳٤١‏ . البحر المحيط ٥٠٤/٤‏ » نزهة 
الخاطر العاطر لابن بدران ٠١٠/١‏ . 

() انظر : المراجع السابقة . 

. ۳۷١ /۲ المستصفی‎ )۳( 


a> 


الشرط الخامس : العدالة في ا لمجمعين 

ومن شروط الإجاع : أن يكون المجمعون من آهل الاجتهاد الموصوفين 
بالعدالة ومجانبة البدع والفسق . 

والعدالة لغة : من عَدَلّ وهو : ما قام في النفوس أنه مُستقيم » وهو : 
و ع ا ا ت و غاد 

واصطلاحاً : عبارة عن الاستقامة على طريق الح بالاجتناب عا هو 
محظور عن دینه. 

والعدل : هو من اجتنب الكبائر ولم يصر على الصغائر » وغلب صوابه » 
واجتنب الأفعال الخسيسة ؛ كالأكل في الطريق » والبول " . 

د ی و اا ارك ات ا 
وجل » والخروج عن طريق اجى 


واصطلاحا: خاص بمن هو مسلم » صدرت منه كبيرة » أو واظب على 


(Ou 
٠ صعاره‎ 


اختلف الأصوليون رحمهم الله » في اشتراط صفة العدالة في المجمعين » هل هي 


شرط » آم يجوز اعتبار قول المجتهد الفاسق » والمبتدع في الإجاع ؟ 


.٠۷١/١ ) مختار الصحاح مادة (ع دل‎ » ٤۳١ /١١ ) انظر : لسان العرب مادة ( عدل‎ )١( 
. انظر : التعریفات : ص۱۹۲‎ )۲( 
RR ROE O N O) 


اختلفواني ذلك على آقوال : 

القول الأول : 

أنه لا يعتبر في صحة انعقاد الإجماع بأهل الضلال والفسق » وإنا الإجماع 
إجماع آهل الحق » الذين م يثبت فسقهم وضلاهم . 

وبه قال الحنفية » وعزاه غير واحد من أهل العلم إلى الجمهور ‏ . 

القول الثاني : 

آنه لا تشترط عدالة المجتهد في حجية الإجاع . 

وهو اختيار آبي إسحاق الشيرازي » وإمام الحرمين » والغخزالي » 
والكلوذاني » والآمدي » وابن الحاجب ”" . 

القول الثالث : 

التفصيل » بين كون المجتهد الفاسق معلناً لفسقه » فلا يعتد بقوله في 


الإجماع » وإن كان غير مظهر له يعتد بقوله في الإحماع . 


(۱) انظر : أصول السرخسي ۳۲۱/۱ » التقریر والتحبیر ۳/ ۱۲۱ » تیسیر التحریر ۲۳۸/۳ › 
فواتح الرحموت ٤٨۷/۲‏ . 

(۲) انظر : قواطع الآدلة ۳/ ۲٤٠١‏ › کشف الآسرار ۳/ ۲۳۷ » التقریر والتحبیر ۳/ ۱۲١‏ › تيسير 
التحریر ۲۳۸/۳ ۰ فواتح الر موت ٤٠۷/۲‏ . 

(۳) انظر : اللمع : ص١٩‏ » البرهان ٤٤١ /١‏ » المنخول : ص۷٠٠‏ » التمهيد ۳/ ٠ ٠٠٠‏ الإحكام 


۱ ختصر ابن الحاجب مع شرحه بيان المختصر ٥٤٩/۱‏ . 


واا اة ال رمه اش ۳ 


أدلة أصحاب القول الأول : 

استدل القائلون باشتراط العدالة في المجتهد با يأتي : 

الدليل الأول : قال الله تعالى : # وديك جعلتكم أَمَة وَسَا كوو 
I EN E‏ 


وجه الدلالة : 


أن الله جعلهم شهداء على الناس » وحجة عليهم في يشهدون به » لكونهم 
وسطاًء أي : عدولا » ولا م يكن آهل الفسق والضلال هذه الصفة »1 جز أن 
يكونوا من الشهداء على الناس » فلا يعتد بهم في اللإجاع ”" . 

الدليل الثاني : أن الأدلة الدالة على حجية الإجماع تتضمن العدالة » إذ 
ا لحجية الثابتة لإجماع الأمة إنا هي للتكريم هم » ومن ليس بعدل ليس من 
أهل التكريم » فلا ينعقد الإجماع به“ . 


(۱) انظر : أصول السرخسي ۳۲۲/۱ . 

(۲) جزء من الآية ( ٠٤١‏ ) من سورة البقرة . 

(۳) انظر : العدة ۱٠٤١ /٤‏ . آصول السرخسي ۳۲۱/۱ . روضة الناظر ۳۹٦/۱‏ » شرح ختصر 
اروخ 4٤۳ ١‏ كش الاسر 7۳۷ 

ق فر ال اا وال 009 =0 اة ا و 
للساعاتي ۲۸٤ / ١‏ فواتح الر موت ٠0۷/١‏ . 


a> 


الدليل الثالث : أن الله تبارك وتعالى أمر بالتوقف في خبر الفاسق »› 


2 4 


قال تعالی :¥ تاا الَذن ٤میا‏ إن جاک اصق پنیا بوا ¢ ولك لاآنه لا 
يتورع عن الكذب غالباً . 

فإذا وجب التوقف في خبره فلأن جب في اجتهاده من باب أولى . 

أدلة أصحاب القول الثاني : 

استدل القائلون بعدم اشتراط العدالة في المجتهد » با يي : 

أولاً : قال بيا : « لا تجتمع أمتي على خطاً» 

وجه الدلالة : 

آنه لما كان آهل الفسق والضلال من جملة الآمة » وجب أن يعتد بهم في 
حلة الإجاع ‏ . 

ونوقش هذا الاستدلال : 

بأن ا مراد من لفظ « الأمة » : العدول منهم » ك كان المراد به العلماء 


(0) 


منهم 


(۱) جزء من الآية رقم ( ٦‏ ) من سورة الحجرات . 

3۸ لر الق 7 ۲ © تس اکر‎ NSD 

(۳) تقدم تخريجه : ص ٠٠١‏ . بلفظ : « إن الله لا يجمع متي أو قال آمة عمد ياء على ضلالة » . 
)٤(‏ انظر : العدة ۱۱٤١ /٤‏ » التمهید ۳/ ۲٠۴۳‏ . روضة الناظر ۳۹٦٣/۱‏ . 

() انظر : العدة ١٠١١/٤‏ . 


a> 


ثانياً : أن ا لحجة في إجماع مجتهدي الأمة المشهود هم بالعصمة » والفاسق 
داخل ني مفهوم الأمة » ولكونه من أهل الجحل والعقد» وغايته أن يكون 
فاسقاً » وفسقه غبر غل بأهلية الاجتهاد ” . 

ونوقش هذا الدليل : 

بأن ا لحجة في إجحماع الأمة تكري ها » والفاسق ليس بعدل » فهو ليس من أهل 
التکریم » ولأننا آمرنا آن نتوقف في خبر الفاسق » لقوله تعال : إن جاک اص با 
سبوا 4 » وذلك لأنه لا يتورع عن الكذب غالا" . 

أدلة أصحاب القول الثالث : 

استدل القائلون : بأن المجتهد الفاسق المعلن لفسقه » لا يعتد بقوله في 
الإ جاع . وإن كان غير مظهر له يعتد بقوله في الإجماع . 

بأن المعلن لفسقه » لما م يتحرز من إعلان ما يعتقده باطلاً» فكذلك لا 
يتحرز من إعلان قول ما يعتقد بطلانه باطنا . 

وما إن كان غير معلن لفسقه » فإنه يعتد بقوله » لأنه لا يخرج مذامن 
الأهلية للشهادة أصلاً » ولا من الأهلية للكرامة بسبب الدين » ولأننا نقطع 


القول لمن يموت مؤمنا مصرا على فسقه » آنه لا بخلد في النار » فإذا كان هو 


(۱) انظر : الإحکام ۲۲۹/١‏ . بيان المختصر ٥٥١/١‏ . 
)۲( جزء من الآية (1) من سورة الحجرات . 


(۳) انظر : التقریر والتحبیر ۳/ ۱۲۲ » فواتح الرحموت ٤٠۷/۲‏ . 


a> 


هلا للكرامة با لجنة في الآخرة» فكذلك في الدنياء باعتبار قوله في 


e 

ونوقش هذا الدليل : 

أن الفاستق لر يعتبر قوله في الدنياء والدليل على ذلك » وجوب التوقف في 
أخباره للآية » فلا يكون أهلاً للتكريم باعتبار قوله » وهذا لا ينافي التكريم في 


الآخرة بوجه بعد إذلا م " 1 


الترجيح : 

لعل الراجح مما تقدم » هو القول باشتراط العدالة في المجمعين » وذلك 
لأن أدلة الإجماع وإن لم تنص على كون المجتهد المعتبر عدلاء إلا نها متضمنة لعدالة 
المجتهدين » وذلك لآن حجية الإجماع إن تثبت بأهلية الكرامة » ولآن الإجماع إنم) 
صار حجة كرامة هذه الأمة » وغير العدل ليس أهل هذه الكرامة . 


ولآن النصوص والحجح التي جعلت الإجماع حجة» تدل على اشتراط 


هذه المعاني من كوغمم وسطا » آمرين با لمعروف » ناهين عن المنكر . 


(0) افظرة أصزل السر خن ۳١١/١‏ 
(۲) انظر : فواتح الر موت ٤٨۸/۲‏ . 


a> 


الشرط السادس : اتفاق جميع مجتهدي العصر 

من شروط الإجحاع » أن يكون قد وقع من المجتهدين في العصر-الذي 
تبحث فيه المسألة » لأنه قد سبق في تعريف الإ ماع أنه ٠:‏ اتفاق جميع 
اللجتهدين » » وإضافة « المجتهدين » إلى « الأمة » ك في التعريف » تفيد 

ولكن هل يتحقق الإجماع بقول الأكثر مع خالفة الأقل ؟ اختلف العلماء 
فى هذه المسألة على أقوال : 

القول الأول : 

آنه لا بد من اتفاق جيع المجتهدين » ولو خالف واحد فإن الإجماع لا 


رنعهل . 


(DD, ۴‏ 
وهو قول جمهور الاأصوليين . 
وإليه ذهب آكثر الحنفية » والمالكية » وهو مذهب أكثر الشافعية » وأصح 


الروايتين عن الإمام أحمد ”. 


(1) انظر : ميزان الأصول للسمرقندي: ص۹٤‏ » روضة الناظر »۲۳١ /١ماكحإلا» ٤٨١/١‏ 
بيان المختصر ٠٠١ /١‏ . الهاج ۲/ ۳۸۷ البحر المحيط ٤۷١/٤‏ . 

(۲) انظر : العدة ۱١١ /٤‏ . شرح اللمع ٠۷٠٤/۲‏ قواطع الآدلة ۲۹7/۳ أصول السرخسي- 
١‏ المستصفى۲/ ۳٤١‏ . التمهيد ۳/ ٠۲١١‏ نهاية الوصول للساعاتي١/‏ ۲۸۷ 
المسودة۲/ 1۳۹ . 


a> 


واستدل أصحاب هذا القول على صحة مذهبهم با يلي : 

أولاً : أن التمسك في إثبات كون الإجماع حجة » إن هو بالأخبار الواردة 
في القرآن والسنة » الدالة على عصمة الأمة من الخطاً ومن ذلك : قوله تعالى : 
3 وَس عبر سيل لومي 4 ٠‏ وقوله تعالى : # ديك جعلتكم امه 
وسا كوف ُمَدآ عل لاس 4 ٠‏ وكذلك قوله ل : « لا تجتمع أمتي 
على ضلالة » " . 

وجه الدلالة : 

أن ظواهر النصوص السابقة » تدل على تتناول جميع الآمة » وإذا خالف 
خالف» وإن كان قلي ؛ فقد فقد اجتماع الأمة وصار القول من البعض دون 
البعض» وهذا يناني حقيقة الإجماع “ . 

ثانياً : أنه لو كان اتفاق الأكثر حجة » لأنكر الصحابة على من خالفهم من 
الأقلين » ولكنهم لم ينكروا عليهم » ومن أمثلة ذلك : 

أ - اتفاق أكثر الصحابة على امتناع قتال ما نعي الزكاة» مع خلاف أبي 
و 


. من سورة النساء‎ ) ٠٠١( جزء من الآية‎ )١( 
. من سورة البقرة‎ ) ٠٤١ ( جزء من الآية‎ )۲( 
.۷۷۸ ناية السول۲/‎ ٠١ /۳ شرح ختصر الروضة‎ ١١ /۳ قواطع الآدلة‎ ء١٠١١‎ /٤ العدة‎ )5( 


)0( سبق تخر مجه : ص ۱۸١‏ 


a> 


ب - وكذلك خلاف أكثر الصحابة طا انفرد به ابن عباس »في مسألة 
E I‏ 

ج - وكذلك خلافهم لابن مسعود» فی انفرد به ني مسائل الفرائض ” . 

وغير ذلك من المسائل التي خالف فيها بعض الصحابة المحم الغفير 
منهم » وما وجد منهم إنكار في هذه المسائل » فلو كان إجماع الأكثر حجة» 
لبادروا بالإنكار » والتخطئة » وما وجد منهم من الإإأنكارفي هذه الصور» م 
يكن إنكار تخطئة » بل إنكار مناظرة في المخذ » ك)| جرت عادة المجتهدين 
E E Ga‏ 


ولذلك » بقى الخلاف الذي ذهب إليه الأقلون جائزاً » ورب] كان ما ذهب 


(۱) سبق تخر جه : ص ۱٥١‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ٠٠٠١ /٦‏ كتاب الحيل » باب الحيلة في النكاح» برقم ٠٥٦٠(‏ ) 
عن محمد بن علي: أن علياً - رضي الله عنه - قيل له: إن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأساً. 
فقال : « إن رسول الله َة نى عنها يوم خيبر » وعن لحم ا حمر الإنسية » . 

(۳) أخرجه مسلم في صحیحه ۳/ ۱۲۱۷ » كتاب البيوع » باب بيع الطعام مثلاً بمشل » برقم 
)٠١۹7(‏ من رواية أبي صالح قال : سمعت آبا سعيد الخدري يقول : الدينار بالدينار 
والدرهم بالدرهم مثلا بمثل » من زاد أو ازداد فقد أربی » فقلت له : إن ابن عباس يقول غير 
هذا فقال : لقد لقیت ابن عباس فقلت : أرآيت هذا الذي تقول آشيء سمعته من رسول الله 
٤يا‏ و وجدته في کتاب الله عز وجل ؟ فقال : م آسمعه من رسول الله ياء ولم أجده في كتاب 
الله » ولكن حدثني أسامة بن زيد أن النبي بيه قال : الربا في النسيئة . 

. خالف ابن مسعود - رضي الله عنه - في ست مسائل في الفرائض‎ )٤( 

انظر : المغني مع الشرح الکبیر ۷/ ۳٠-۲۹‏ . 


a> 


إليه الأقل هو المعول عليه » كقتال مانعي الزكاة » ولو كان ذلك غالفا للإجاع 
لمقطوع به لما كان ذلك سائغا . 

او و 6 ا 
عمن قال : حلاف الخمسة والعشرة لا يعتد به حتى يبلغ حد المساواة » وإذا م 
ينفصل بعضها عن بعض بطل الجميع ‏ . 

القول الثاني : 

جواز انعقاد إجماع الأكثر » مع خالفة الأقل . 


وإليه ذهب محمد بن جرير الطبري » وأبو بكر الرازي الجحصاص » وأبو الحسين 


ا لخياط ”" من المعتزلة » وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه “ . 


(1) انظر : العدة ١٠١١ /٤‏ » التبصرة : ص۲٠۳‏ » قواطع الأدلة ۳/ ۳۰۲ » التمهید٣/ ۲٠٣۳‏ » 
الإحکام ۲۳۷/۱ . 
(۲) انظر : التبصرة : ص۲٠۳ ٠‏ شرح اللمع ۷٠۷/۲‏ . 
(۳) هو : عبد الرحيم بن محمد بن عثان الخياط » آبو الحسين » شيخ المعتزلة البغداديين » تنسب إليه 
فرقة منهم تدعى الخياطة » كان من بحور العلم » وهو من نظراء الجبائي » توفي نحو 
سنة ٠‏ ٠ه‏ . 
من تصانيفه : الاستدلال » الرد على من قال بالأسباب . 
انظر : تاریخ بداد ۱۱/ ۸۷ » سیر أعلام النبلاء٤۱/‏ ۲۲۰ الآعلام ۳/ ۳٤۷‏ . 
(6) اختلف النقل عن ابن جرير » وا لجصاص › والخياط » والإمام مد رحمهم الله ني هذه المسألة : 
أ-فمنهم من نقل عنهم القول بانعقاد الأكثر مع خالفة الأقل مطلقاً . 
ب -ومنهم من نسب إليهم القول بعدم الاعتداد بخلاف الواحد والاعتداد بخلاف الاثنين 
فأكثر . 


e> 
: ومن أدلتهم التي استدلوا ا‎ 


استدلوا ولا : أن الأدلة الدالة على حجية الإحماع تتناول حقيقة جميع 
اللسلمين وجماعة الآمة » وإن شذ منهم الواحد فخرج منهم » كا أن الإنسان 
0 ر ر و 
« أكلت رمانة » . وإن سقطت منها حبات » وك يقال : « بنو تميم يحمون الجار 
ويكرمون الضيف » . والمراد به الأكثر » فكان إجماعهم حجة» لدلالة 


ءَ 


أن لفظ « الأمة » وإن كان من لفاظ العموم » لا يصح إطلاقه على الأكثر 
إلا مجازاء لأنه جوز أن يقال في الأمة إلا الواحد :ليس هؤلاء كل المؤمنين 


ج - ومنهم من نسب إليهم القول بعدم الاعتداد بخلاف الواحد والاثنين والاعتداد بخلاف 
الثلاثة فأكثر . 

د- ونسب سليم الرازي إلى ابن جرير الطبري القول بعدم الاعتداد بخلاف الواحد والاثنين 
والثلاثة » والاعتداد بخلاف الأكثر من ثلاثة . 

ه - ونسب القاضي الباقلاني في ( التقريب ) أن الذي يصح عن ابن جرير الطبري آنه إن بلغ 
عدد الأقل عدد التوتر لم يعتبر الإجماع دونه وإلا اعتد به . 

انظر هذه الأقوال في : الإإحكام لابن حزم 04١/٤‏ > المعتمد ۲۹/۲ العدة »١١١۸/٤‏ 
التبصرة : ص١٦۳ ٠‏ البرهان ٤٦١ /١‏ » قواطع الأدلة ۳/ ۲۹۷ المحصول ۱۸١ /٤‏ » 
الإاحکام ۱/ ۲۳۰ كشف الأسرار۳/ ۲٠١‏ » التقرير والتحبیر ۱۱۸/۳ ۰ شرح الكوكکب 
SETA‏ 

(۱) انظر : قواطع الآدلة ۳/ ۲۹۸ الإحکام ۲۳۷/۱ . 


2 ك 
ولا كل الأمة . فعلم أن اسم الكل لا يتناول إلا الجميع . 


والذي قالوه من اسم البقرة السوداء » أو قوم : أكلت الرمانة» ونحو 
ذلك » فليس ذلك بحقيقة » وإنا هو على طريق المجاز . 

فإنه في العرف يقال ١:‏ كلت الرمانة » . وإن سقطت منها حبات » ويقال 
ف العرف: ا رأبت فة راء وان كان ها شعرات بهى. لأجل 
العادة » فخرج الأقل من الكلام بالعرف » وليس إذانقل العرف من ذلك 
جب أن يقل غره من الاساء" . 

واستدلواثانيا : بقوله بي : ( عليكم بالسواد الأعظم » ٠"‏ وأهل 
العصر كلهم إلا الواحد والاثنين هم السواد الأعظم ‏ . 

وبقوله ءي : « الشيطان مع الواحد وهو عن الاثنين أبعد» 
ب : « الاثنان فا فوقه) حماعة » ". 


٤ 
وقول‎ e ) 


(۱) انظر :المراجع السابقة . 

)۲( سبق تخر جه : ص ٠٠۰‏ » وهو جزء من حديث رسول الله بء : « لا بجمع الله هذه الأمة أو قال 
أمتي على ضلالة ... الحديث » من رواية ابن عمر عند الحاكم في المستدرك ۲١٠ / ١‏ . 

() انظر : قواطع الآدلة ۳/ ۲۹۸ » الإحکام ۱/ ۲۳۷ . 

(6) سبق تخر جه : ص ٠٠١‏ . 

۲۳۷ /۱ انظر : شرح اللمع ۲/ ۷۰۷ ۰ الإحکام‎ )٥( 

0( أخرجه ابن ماجة في سننه ۳١١ / ١‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب الاثنان جماعة » رقم 
الحديث ( 4۷۲ )» والحاكم في المستدرك ٠۳۷١/٤‏ رقم الحديث )۷۹١۷(‏ كلاهمامن 
حديث أي موسى الأشعري - رضي الله عنه - . 
قال البوصيري في مصباح الزجاجة ۱/ ١۱١۹‏ عن إسناده : « ضعيف ) . 


a> 


وجه الدلالة من الأحاديث : 

أن هذه النصوص توجب إتباع الأكثر » فيكون اتفاق الأكثر إجاعاً 
وأجيب عن ذلك : 

أولا: أن هذه الأخبار من جملة الآآحاد» وهي غر مقبولة في باب 


الاعتقاد » والمسألة اعتقادية ”" . 


ثانياً : وأما تعلقهم بقوله بي : ( عليكم بالسواد الأعظم » » فيجاب 


بأن السواد الأعظم جميع أهل العصر » ولو كان المراد منه الأكثر » لدخل 
تحته النصف من آهل العصر إذا زادوا على النصف الآخر بواحد أو اثنين أو 


TD Ree 
. 7 ثادثة‎ 


وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ۳/ ۸١‏ : « وفيه الربيع بن بدر وهو ضعيف › 
وأبوه جهول » . 
وقال البخاري في صحيحه ٠ ۲٠١ /١‏ من كتاب الجماعة والإمامة : « باب : اثنان فما فوقه) 
جماعة » ثم أخرجه فيه حديث مالك بن الحويرث - رضي الله عنه - مرفوعاً : « إذا حضر-ت 
الصلاۃ فأدّنا وأقیما » ثم ليؤمكا أكبركا» . 

(۱) انظر : الإحكام لابن حزم ٥۹۲ /٤‏ » العدة /٤‏ ١١٠٠ء‏ شرح اللمع ٠۷٠۸/١‏ قواطع الأدلة 
۳ أصول السرخسي ۱/ ۳۲۷ . التمهيد ۳/ ٠ ۲٠١‏ المحصول ۱۸١ /٤‏ الإحكام 
۷/۱. 

(۲) انظر : المعتمد ۲/ ۳١‏ ميزان الأصول : ص٦۹٤‏ . 

)۳( انظر : شرح اللمع ٠۷٠۸/۲‏ قواطع الآدلة ۳/ ٠٠٠١‏ .الإحكام ۲۳۸/١‏ نهاية 
الوصول٦/‏ ۲۹۲۲ ٠‏ الإبہاج ۲/ ۰۳۸۸ تیسیر التحریر ۲۳۸/۳ . 


> 2 


ثالثاً : وأما قوله عليه السلام : « الاثنان فما فوقه) جماعة » إن أراد به : 

انعقاد جماعة الصلاة )ا . 
وقوله 44 :( الشيطان مع الواحد وهو عن الاثنين أبعد» أراد 

به : الث على طلب الرفيق في الطريق والسفر › وطهذا قال َيه ٠:‏ والثلاثة 
رک" 

رابعاً : سلمنا دلالة هذه الأخبار على ما ذكرتم » إلا أنه معارض ب)| يدل 
على آن الحق يجوز أن يكون مع العدد القليل » ومن ذلك : 

قول الله تعالی : # وقلبل من عبار اکور 4 . 

0 E CfA N < 0» » 

وقوله تعالی : ٭ ولک كر التاس لا يعلمون 4 ٠‏ 
e‏ 
ني النقود » وتحليل المتعة ‏ » ولولا أن اتفاق الأكثر حجة » لا أنكرواعليه» 

فإنه ليس للمجتهد الإنكار على المجتهد" . 


(۱) انظر : التبصرة : ص۳٦۳ ٠‏ اللإحکام ۲۳۸/۱ » ناية الوصول٦/ ۲٠۲١-۲۹۲۲‏ . 

(۲) جزء من الآية (۱۳) من سورة سباً . 

(۳) جزء من الآية ( ٥۷‏ ) من سورة غافر . 

0) انظر : ناية الوصول ۲٠۲٠١ /٦‏ » شرح ختصر الروضة 0۸/۳ . 

. ۲۳۳ تقدم تخریج الآثرین : ص‎ )٥( 

0) انظر : المعتمد ١٠١١ /٤ةدعلا» ۳٠/۲‏ قواطع الأدلة ۳/ ۲۹۹ » التمهید ۲٠١/۳‏ » 
اللحصول /٤‏ ۱۸۲ الإحکام ۲۳۷/۱ . 


a> 


أن إنكار الصحابة على ابن عباس فيا ذهب إليه » م يكن بناء على إجماعهم 
واجتهادهم » بل بناء على خالفة ما رووه له من الأخبار الدالة على تحريم ربا 
الفضل » ونسخ المتعة » على ما جرت به عادة المجتهدين في مناظراتم 
والإنكار على خالفة ما ظهر هم من الدليل » حتى يبين هم المأخذ من جانب 
ا 

واستدلوا رابعاً : أن الأمة اعتمدت في خلافة أبي بكر على انعقاد الإجماع 
عليه » ّا اتفق عليه الأكثرون » وإن خالف في ذلك جاعة » كسعد بن عبادة 
وعلي - رضي الله عنها - ولولا أن إجماع الأكثر حجة مع خالفة الأقل لما 
كانت إمامة أبي بكر ثابتة بالإجماع ". 


(1) انظر : المعتمد ۲/ ٠۳١‏ العدة ١١١١ /٤‏ » شرح اللمع ٠۷٠۹/۲‏ قواطع الأدلة ٠٠٠/۳‏ » 
الإْحکام ۲۳۹/۱ ناية الوصول /١‏ ۲۹۲۷ » شرح ختصر الروضة ۳/ ٥۳‏ . 

(۲) انظر : لقصة عدم مبايعة سعد بن عبادة لأبي بكر - رضي الله عنها - في : 
طبقات ابن سعد ۳/ ٩۱١‏ » تاریخ الطبري ۳/ ۰۲۲۲ سیر اعلام النبلاء ۲۷٠/۱‏ . 
وسند القصة عند الواقدي » قال الذهبي في سير أعلام النبلاء ۲۷١/١‏ عن هذاالسند: 
«إسنادها كا ترى » » قال حققه : « أي في غاية الضعف ». 

وأما قصة توقف علي - رضي الله عنه عن مبايعة أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -» فقد 

آخرجها مسلم في صحيحه ۳/ ۱١۸٠١‏ . كتاب الجهاد والسير» باب قول النبي كلا 
لا نورث ما تركنا فهو صدقة » برقم )۱۷١۹(‏ من حديث عروة بن الزبير عن عائشة 


- رضي الله عنها - . 


آنه لم يثبت خلاف أحد في البيعة . 


ثم إنه لا يُسلّم عدم انعقاد إجحاع الكل على بيعة آي بكر » فان كل من 
تخر عن البيعة إنما تأخر لعذر » آو طرأ له أمر » مع ظهور الموافقة منه بعد 
ذلك . 

فأما سعد بن عبادة - رضي الله عنه - فقد كان يظن أن للأنصار حقاً ني 
الخلافة » وكذلك جماعة من الأنصار كانوا على هذاء فلى| روى عمر - رضي 


الله عنه - هم قول النبي بيا : «( الأئمة من قريش » ٠‏ رجعواعنه » ورضوا 


بإمامة أبي بكر - رضي ا 


وأما على - رضى الله عنه - فإنه على الصحيح قد بايع " »وقد روي 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد ني المسند ۳/ ۱۲۹ . رقم الحديث .)۱١۳۲۹(‏ والنسائي في السنن الكبرى 
۳ ۷ » كتاب القضاء » رقم الحديث )٥۹٤۲(‏ » والبيهقي في السنن الکبرى ٠۲١/۳‏ » 
كتاب الصلاة » باب إذا استووا في الفقه والقراءة آمهم أكبرهم سناء رقم الحديث »)٥٠۸١(‏ 
كلهم من حديث آنس بن مالك - رضي الله عنه - . 
قال الحافظ العراقي في مغني الأسفار ۲/ ٠٠۲١‏ عن إسناده أنه : ( إسناد صحيح » . 

(۲) آخرجه ابن عساکر في تاریخ مدینة دمشق ۲۸7/۳۰ ۰ من حديث الحسن بن أي الحسن . 
وأخرجه الإمام أحمد ذا اللفظ في المسند من طرق متعددة ٤١٠/٤١١۸۳١ ٠۲۹/۳‏ . 

(۳) روي أن أبا بكر - رضي الله عنه - حين قعد على المنبر لبيعة الناس نطر في وجوه القوم فلم ير 
علياً . فسال عنه » فقام ناس من الأٌنصار فأتوا به » فقال آبو بكر : ابن عم رسول الله وختنه » 
أردت أن تشق عصا المسلمين ؟ فقال : لا تثريب يا خليفة رسول الله فبايعه . 
رواه الحاكم بسنده عن أبي سعيد الخدري . وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول 
يخرجاه . انظر : المستدرك ۳/ ۷١‏ وانظر : الأخبار في ذلك : البداية والنهاية ۲٤۸/٥‏ » 
۲-1/٦‏ 


a> 


ذلك في بعض الروايات الصحيحة » وعلى أنه إن روي ما قالوه من تأخير 
البيعة فرواية المخبت أولى من رواية النافي ”. 

ثم إنه لا يسلم أن الإجماع معتبر في انعقاد الإمامة بل البيعة بمحضر-من 
غدل ن كاف" . 

واند لرا خر ا الا ان الا خد من آهل الغضر إا الف من سدوا 
من آهل العصر يوصف بالشذوذ وذلك اسم ذم فلو كان يعتد بخلافه معهم | 
يوصفوا باسم الذم . 

ونوقش : 

بأننا لا نسلم أنه يطلق عليه هذا الاسم إلا إذا خالف بعد ما وافق ". 

القول الثالث : 


أنه حجة وليس بإجماع . 


وهذ ا القول ر نة این الحا جب ره اه“ 


(1) انظر : شرح اللمع ۰۷٠۸/۲‏ قواطع الأدلة ۳٠۷ - ۳٠٠١/۳‏ الإحكام ۲۳۸/١‏ » نهاية 
الوصول ۲٠۲١/٦‏ » فواتح الرحموت ١٠١-٤١٤/۲‏ . 

(۲) انظر : المحصول ۱۸١ /٤‏ الإحكام ۲۳۸/١‏ التقرير والتحبیر ۰٠١١/۳‏ تيسير التحرير 
TAF‏ 

(۳) انظر : قواطع الآدلة ٠٠١-۲۹۸/۳‏ . 

(6) انظر : ختصر ابن الحاجب مطبوع مع بيان المختصر ٥٠٥٤/١‏ › شرح العضد على ابن 
الحاجب : ص٤١١‏ . 


a> 


واستدل على صحة مذهبه : 

ا اال لن واا ن ا ا و دان کر ن قر لاق و اء 
الغالب أن متمسك الواحد المخالف للجمع العظيم يكون مرجوحاً. 

ولأن قوله بي :< عليكم بالسواد الأعظم » '» يدل على رجحان قول 
الآكثر » وإذا كان راجحا » وجب العمل به » وإلا يلزم من ذلك ترك العمل 
بالدليل الراجح والعمل بامرجوح » وهو باطل ” . 

ويمكن أن جاب عن ذلك : 

بأن قوم : آنه يبعد أن يكون قول الأقل هو الأرجح . 

فلا يسلم ههم بذلك » لأنه لو كان اتفاق الأكثر حجة » لأنكر الصحابة 
على من خالفهم من الأقلين » ولكنهم لم ينكروا عليهم » ولا يمنع أن يكون 
الحتق مع الأقل . 

وأما تعلقهم بقوله جي : « عليكم بالسواد الأعظم » . 


۳ E 
. " فقد تقدمت الإجابة عنه‎ 


(۱)( تقدم تخريجه : ص ٠٠١‏ . 
)۲( انظر : ختصر ابن الحاجب مطبوع مع بيان المختصر ٠٥٤/١‏ » شرح العضد على ابن 
الجاجب : ص١٤١١.‏ 


(۳) انظر : ص ۲۳۷ من هذا البحث . 


إن سوغت الح اعة الاجتهاد في مذهب المخالف كان خلافه معتدا به 
كخلاف ابن عباس في مسألة العول ‏ » وإن نكرت الجاعة عليه ذلك لم 
يكن خلافه معتدا به كخلاف ابن عباس في المتعة » والمنع من تحريم ربا 
افد )1( 

اله دهت آنر عا ال اللحرجان ” و قال عة لر عى اة 


ا TT‏ 
وقد تقدمت الأجابة عن خذا الاستدلال عند الر دعل أضا ب القول 


الان : 


أن إتباع الأكثر أولى » وإن جاز خلافه ‏ . 


(۱) سبق تخر جه : ص ۱٥١‏ . 

(0) سنق ره صن ۳۳ 2 

() هو : محمد بن مهدي الجر جاني » آبو عبد الله فقيه من أعلام الحنفية » سكن بغداد» وكان 
يدرس فيها » أخذ عن أبي بكر الرازي » وتفقه عليه بو الحسن القدوري » توفي سنة ۳۹۷ ه. 
من تصانيفه : ترجيح مذهب أبي حنيفة . 

انظر : تاریخ بخداد ۳/ ٤١٤‏ » الفوائد البهية : ص۲٠۲‏ . 

() أصول السرخسي ۳۲۷/۱ . 

.۲٤١ کشف الآسرار۳/‎ ۲۹۱٦/٦ ناية الوصول‎ ۲٣١ /١ الإحکام‎ ۱۱١۹ /٤ انظر : العدة‎ )٥( 

0 آنطر ص۲۴۹ من هذاالبجت: 

(۷) انظر : الإحكام ٠۲٠١ /١‏ ناية الوصول ۲٠٠١ /١‏ » شرح ختصر-الروضة ٥٤/۳‏ » 
الهاج ۳۸۹/۲ . 


a> 


ودليلهم في ذلك : القياس على الرواية » فإن الرواية ترجح بكثرة العدد» 
فكذا أقوال المجتهديء " . 

ونوقش ذلك : 

بأن المناط ختلف » ومع اختلاف المناط لا يصح القياس » فإن مناط 
الإجماع عصمة المجمعين وم تثبت عصمة أكثر الأمة ‏ . 


الترجيح : 

بعد استعراض آدلة المذاهب » وما دار حوهها من مناقشات » فإن الراجح 
من المسألة والعلم عند الله هو : ما ذهب إليه الجمهور » من أن اتفاق الأكثر 
مع خالفة الأقل ليس بإجماع ولا حجة » لأنه مادام قد وجد اختلاف وجد 
احتمال الصواب في جانب » والخطاً في جانب » فلا يكون اتفاق الأكثر حجة 
شرعية مطلقة ملزمة . 


(۱) انظر : المحصول </ AT‏ » نهاية الوصول ۲٦۲۸/٦‏ . 
(۲) انظر : نهاية الوصول ۲٦۲۸/٦‏ . 


الشرط السابع : أن لايكون الإجماع مسبوقا بخلاف مستقر 

ومعناه : أنه هل يجوز أن مع على شيء سبق فيه خلاف مستقر ؟ 

وهو على آقسام : 

القسم الأول : 

أن يحدث الإجماع بعد تقدم الخلاف في عصر واحد » كاختلاف الصحابة 
ثم إجاعهم بعد خلافهم » فيصير الإجاع بهم منعقدا » وما تقدم من خلافهم 
ساقطاً » لأن العمل يكون با استقرت عليه أقاويلهم » وقد استقرت على 
الإجماع فزال به الخلاف . 

وقد وجد ذلك في الصحابة ومن أمثلة ذلك : 

خلافهم في الخلافة » حيث قالت الأنصار : « منا أمير ومنكم آمير »ثم 
إن آبا بكر - رضي الله عنه - لما حاججهم » وأخبرهم أن الخلافة لا تصلح إلا 
في هذا ا لمجي من قریش » رجعوا إلى قوله وزال الخلاف . 

ومن ذلك أيضاً : خلافهم على أبى بكر في قتال أهل الردة» ثم رجعوا إلى 
قوله وأحمعوا عله ° 0 


(1) آخرجه البخاري في صحيحه ۳/ ٠١١١‏ . كتاب فضائل الصحابة » باب قول النبي ييه لو 
كنت متخذاً خليلاً » برقم )۳٤١۷(‏ من حديث عروة بن الزبير عن أم المؤمنين عائشة - رضي 
E‏ 

)۲( تقدم تخر يجه : ص ۱۸١‏ : 


(۳) قواطع الآدلة ۳/ ۳٤١١-۳٤١‏ . 


القسم الثاني : 

أن يحدث الخلاف بعد تقدم الإجماع ني عصر واحد . 

وهو على ضربين : 

أحدها : أن يكون المخالف لم يوافق المجمعين قبل خلافه » فيصح 

خلافه » ولا ينعقد مع خلافه الإجماع » كا خالف ابن عباس في العول ‏ » 
مع إجماع غيره عليه" . 

والضرب الثاني : أن يكون وافقهم ثم خالفهم » كخلاف علي في بيع مهات 
الأولاد مع اتفاقه مع عمر وسائر الصحابة ني تحريم بيعهنٌ ‏ . 

فمن جعل انقراض العصر-شرطا في انعقاد الإجهاع » أبطل الإجماع 
بخلافه لحدوثه قبل استقراره . 

AA ۶ 3‏ )€( 
ومن لم يجعله شر طا ابطل خلافه بعد إجماعهم . 
القسم الثالث : 


(۱) سبق تخر جه : ص ۱٥١‏ . 

(۲) وقد تقدم أن من شروط الإجماع : اتفاق جيع مجتهدي العصر-في حكم المسألة » وأن خالفة 
البعض من أهل الاجتهاد ولو كان واحداً مع اتفاق الأكثر لا يعد إجاعاً . 
انظر : ص ۲۳۱ من هذا البحث . 

(۳) سبق ترجه : ص ۲۱٤‏ . 


() قواطع الأدلة ۳/ ٠١١‏ . 


a> 


اختلاف الصحابة على قولين » وإجاع التابعين على أحد القولين » فهذه 
المسألة قد اختلف فيها العلاء على قولين : 

القول الأول : 

أن حلاف الصحابة ثابت » ولا يرتفع بإ ماع التابعين مِنْ بعدهم» 


واشت ال الاک 


أصحاب الشافعي » ومال إليه الإمام الشافعي كا حكى عنه ذلك إمام 


وهو قول بعض أصحاب أبى حنيفة 


ارقن حت قال :1 ومن عغباراته الرشيةة أن لذاخت لا قوت بمورك 


وبه قال الصيرفي » وأبو الحسن الأشعري ” » وابن أبي هريرة ا 
ار اا مدق 


9اطرا كت الامر ا 0 ۷ تالحر ۲۹ 

. ٤٥٦/١ الرهان‎ )۲( 

(۳) هو : علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم » أبو الحسن الأشعري » من نسل الصحابي الجليل 
أي موسى الأشعري » ولد بالبصرة سنة ١۲۷ه»‏ وقيل غير ذلك » وهو مؤسس المذهب 
الأشعري » توفي ببغداد سنة ٤‏ ۲ه وقيل غير ذلك . 
من تصانيفه : مقالات الإسلاميين » الرد على المجسمة » التبيين عن أصول الدين . 
انظر : تاريخ بغداد ٠۳٤٠/١١‏ سير أعلام النبلاء ۸٠ /٠١‏ البداية والنهاية ٠/١١‏ . 

٠٠٤٤ /٦لوصولا نماية‎ ۲۷١ الإحكاما/‎ ١٠١١ /٤ةدعلا‎ ٠٤ انظر : المعتمد/‎ €3) 
. ٠۷١/۲ الاج‎ 

. ۲۷١/۱ انظر : الإحکام‎ )٥( 


a> 


وقد ذهب إليه الإمام آحمد » والقاضي آبو يعلى » والموفق ابن قدامة رحهمهم 
(۱) 
الله .٠‏ 

ومن آدلتهم ما يلي : 

آولا : قوله تعالی : # کان َعَم ف سء دردوه لی آنه والرسول  ٩‏ . 

وجه الدلالة من الآية : 

أن الله تبارك وتعالى لم يفرق بين أن سجمع التابعون بعد ذلك أو لم جمعواء 
فأمر عند وقوع التنازع بالرد إلى الكتاب والسنة » وهل العصر الأول قد ردوا 
ا خاد ال الاب اة فر جدوا ا لادنة عدا فا وقد اشرض 
عصرهم على هذا » وقد آثنى الله على التابعين بحسن المتابعة » فإذا اعترضوا 
عليهم » قطعوا الاجتهاد عن الحادثة » ولم يكونوا متبعين » فدل أن الحادثة على 
ما رآه هل العصر الأول فيها » وأا مستمرة على ذلك . 


واستدلوا ثانيا : بقوله ية : « أصحابي كالنجوم ب أيهم اقتديتم 


. ٩١ /۳ شرح ختصر الروضة‎ » ٤۲۹/١ روضة الناظر‎ » ٠٠٠١ /٤ةدعلا‎ : انظر‎ )١( 

(۲) جزء من الآية ( 05۹) من سورة النساء . 

(۳) انظ ر : العدة ٠٠١۷-١٠١٠٠١ /٤‏ التبصرة : ص۳۷۸ » قواطع الآدلة ۳/ ١٠٠٠ء‏ 
التمهيد"/ ۱١۹ /٤لوصحملا ٠٠١٤‏ » نهاية الوصول ٠٠٤٠٠٦۹/٦‏ . 

() تقدم تخريجه : ص ۱١۲‏ . 


a> 


وجه الدلالة : 

ظاهر الحديث أنه يقتضي جواز الأخذ بقول كل واحد من الصحابة » ولم 
یفصل بین ما یکون بعده أو لا یکون"' . 

وثالفاً : وأيضاء فإنه لا حلاف » أن الإجماع إذا حصل واستقر ل يتغخير 
بالاختلاف » كذلك إذا حصل الخلاف واستقر وجب أن لا يتغير بالإجاع . 

ورابعاً : ولآن اختلاف الصحابة في المسألة على قولين » إجماع منهم على 
تسويغ الاجتهاد » وجواز تقليد كل واحد من الفريقين وإقراره عليه » فلا 
يجوز للتابعين إبطال هذا الإجاع » لأن إحماع الصحابة آقوى من إحماعهم » كا 
لو أجمع الصحابة في الحادثة على قول واحد» فإنه يحرم على التابعين إحداث 
قول ثان يخالف اتفاقهہ . 

وخامساً : أن القول لا ينتفي بموت قائله حتى جاز تقليد قائله والعمل 
بقوله» و هذا يدون وبحفظ » فكان قوله معتبرا حال اتفاق اللاحقين » فلم يكن 
اللاحقون كل الأمة ء فلا إجماع . 

وسادساً : ولأنه لو كان إجماع التابعين على أحد القولين يسقط ما تقدم من 


الخلاف » لوجب أن ينتقض كل حكم حم به في عهد الصحابة - رضي الله 


(۱) انظر : العدة٤/ ۱۱۰١‏ شرح اللمع ۷۲١۹/۲‏ )المحصول٤/۳۹٠‏ . 

(۲) انظر : العدة ١١١۸/٤‏ » شرح اللمع۲/ ۷۲۷ قواطع الآدلة۳/ ٠٠٠‏ > المحصول٤/‏ ۱۳۹ » 
اللإحکام ۲۷۸/۱ نهاية الوصول ٠٠٤۹/٩‏ . 

(۳) انظر : التقریر والتحبر ۳/ ۰۱۱٤١‏ تیسر التحریر ۲۳٤/۳‏ . 


a> 


عنهم - بخلافه » فإنه مقطوع بہطلانه » فإن ارتكبوا هذا وقالوا : إنه ينتقض > 
فقد أبطلوا » وذلك لأن الصحابة أجمعوا على صحة ذلك ونفوذه » وكل حكم 
أجمعت الصحابة عليه » م يجز للتابعين الإجماع على خلافه » كسائر الأحكام 
التي أجعواعليها . 

وسابعاً : ولأنه اختلاف حصل من الصحابة - رضي الله عنهم - » فلا 
يزول ذلك بإجماع التابعين » كا لو اختلفت الصحابة على قولين » وأجمع 
التانخر ن عل رل ال 


القول الثاني : 
آنه يرتفع اللخلاف المتقدم » و ينعقد الإ جماع من التابعين على المسألة . 


وهو قول الأكثر من أصحاب أبى حنيفة » وحكي عن أبي حنيفة 


۳ ۲ 2 ء ۳ 
وأبي یوسف ”" روایتان » واختاره من أصحابه محمد بن الحسن ”"» وقد نص 


(۱) انظر : التبصرة : ص ۰۳۸۱-۳۸۰ شرح اللمع ۲/ ۷۳١١‏ . 

(۲) هو : يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري » من ولد سعد بن حَبَة الأنصاري صاحب 
رسول الله ية » قاضي القضاة » صاحب آبي حنيفة » له آراء خالف فيها أبا حنيفة » روي عنه 
أنه قال : ما قلت قولاً خالفت فيه أبا حنيفة إلا وهو قول قاله ثم رغب عنه . توفي سنة 
۲ه وقيل سنة ١۸٠ه.‏ من تصانيفه : الخراج » أدب القاضي » الجوامع . 
انظر : طبقات ابن سعد۷/ ۳۳۰ . تاریخ بخداد ۲٤۲ /۱٤١‏ سير أعلام النبلاء ۸/ ٤۷١‏ . 

(۳) هو : محمد بن الحسن بن فرقد » أبو عبد الله الشيباني » صاحب أبي حنيفة » ولد سنة ١١١ه»‏ 
سکن بغداد وحدث فيها » توفي بالري سنة ١۱۸4۹‏ ه. 
من تصانيفه : المجامع الكبير » الجامع الصغير . 

انظر : تاریخ بغداد ۲/ ۱۷۲ وفیات الآعیان٤‏ / ۱۸٤‏ » سیر آعلام النبلاء٩۹/ ٠١١‏ . 


TOE 


واختاره ابن الحاجب من المالكية " . 


وبه قال الإاصطخري ٠”‏ وابن خرران» والقفال الكبير*» 


(۱) انظر : آصول السرخسي-۱/ ۳۲۰ » ميزان الأصول : ص۷٩٩‏ » كشف الأسرار۳/ ۲٤۷‏ » 
جامع الآسرار۳/ ۹٤۱‏ » التقریر والتحبیر۳/ ۱۱۲ ۰ تیسیر التحری ر ۳/ ۲۳۲ › فواتح الر موت 
14/۲. 

(۲) انظر : نهاية السول ۲/ ۷1۸ » بيان المختصر ٠٠٠ /١‏ » شرح العضد: ص١٠٠‏ . 

)۳( هو : الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى » أبو سعيد الإصطَخري » ولد سنة ٤٤۲ه»‏ كان هو 
وابن سريج شيخي الشافعية ببغداد » كان ورعًا وزاهدًا» ولى قضاء قم » وحسبة بغداد» توفي 
سنة ۳۲۸ ه. من تصانيفه : أدب القضاء » الفرائض . 
انظر : سير أعلام النبلاء ٠٠١ /٠١‏ طبقات الشافعية ۳/ ۲٠١‏ شذرات الذهب 
Ed‏ 

)٤(‏ هو الحسين بن صالح بن خيران » أبو علي الفقيه الشافعي » أحد أركان المذهب » كان ورعا» 
تقيًا زاهدًّا» عرض عليه القضاء فلم يقبله في زمن المقتدر بالله » توفي سنة ۳٠١‏ ه» وقيل 
١‏ ه. 
انظر : تاریخ بخداد۸/ ٥۳‏ » سير أعلام النبلاء ٥۸ /٠١‏ » طبقات الشافعية۳/ ۲۷١‏ . 

)٥(‏ هو محمد بن علي بن إسماعيل » أبو بكر الشاشي القفال الكبير » نسبته إلى الشاش مدينة ببلاد ما 
وراء النهر » فقيه وأصولي شافعي » برع في المحديث والأدب واللغة » وعنه انتشر- مذهب 
الشافعي في بلاده » قال النووي : إذا كر القفال الشاشي فالمراد هو » وإذا قيل القفال المروزي 
فهو القفال الصغير الذي كان بعد الأربعمائة . ولد في الشاش سنة ۲۹١‏ ه» وتوفي ما سنة 
٥ه‏ . من تصانيفه : حاسن الشريعة » دلائل النبوة » أدب القضاء . 


انظر : وفيات الأعيان /٤‏ ۲۰۰ » سير أعلام النبلاء ۲۸۳/٠١‏ » طبقات الشافعية ٠٠٠/۳‏ . 


a> 


وأبو الطيب"» وغبرهم من أصحاب الشافعي -رحة الله عليه - . 
واختاره أبو ا لخطاب الكلوذاني والطوفي من الحنابلة" . 
وذهب إليه أيضاً أكثر المعتزلة منهم : أبو علي الجبائي وابنه أبو هاشم“ . 
واستدلوا على صحة قوم بم آي : 
أولاً: بقوله تعالى : وسيم عبر سيل لومي 4 وبقوله تعال : 
وجه الدلالة من الآيتين : 
أن ذلك يتناول أهل كل عصر » ولم يفصل سبحانه وتعالى في إتباع غير 
سبيل المؤمنين » بين أن يكون تقدم خلاف أو لم يتقدم ‏ . 


(1) هو : طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر الطبري » القاضي بو الطيب » فقيه» أصولي» من 
عيان الشافعية » ولد في آمل بطبرستان سنة ۳٤۸‏ ه» واستوطن بغداد» وتوفي ما سنة 
۹ھ 

من تصانيفه : شرح ختصر ال مزني » شرح فروع ابن الحداد المصري . 
انظر : وفيات الأعيان ۲/ ٠١١‏ » سير أعلام النبلاء 11۸/١۷‏ » طبقات الشافعية ٠١/١‏ . 

(۲) انظر: شرح اللمع ۷۲١/۲‏ قواطع الآدلة ۳/ ٠١‏ المحصول ۱۳١۸ /٤‏ الإحكام 
۷/۱ .الاج ۲/ ۳۷۰١‏ نہاية السول۲/ ۷۷١ - ۷٦۹‏ . 

(۳) انظر : التمهید ۳/ ۰۲۹۸ شرح ختصر الروضة ۳/ ٩١‏ . 

. ۲۳۲ اللمع : ص۹۳ ۰ تيسير التحریر۳/‎ » ١١١١/٤ .العدة‎ ٥٤ انظر : المعتمد/‎ )٤( 

. من سورة النساء‎ ) ٠٠١( جزء من الآية‎ )٥( 

(0) جزء من الآية ٠٤١(‏ ) من سورة البقرة . 

(۷) انظر : العدة٤/ ١١١١‏ »التمهيد"/ ۲۹۸ المحصول٤/ ۱١۸‏ » شرح ختصر-الروضة 
4/۳ .الاج ۲/ ۳۷۷ . 


a> 


ثانياً : واستدلوا أيضا بقوله بي : « لا تجتمع أمتي على ضلالة » . وف 
رواية «( على خطاً» . 

وجه الدلالة : 

آنه جب أن يكون ما اتفق عليه أهل العصر الثاني غير خطاً ‏ . 

وأجيب عن ذلك : 

أن النصوص السابقة مشتركة الدلالة » وذلك أن الصحابة - رضي الله 
عنهم - أجمعوا على جواز الاجتهاد في الحادثة » وجواز تقليد كل واحدمن 
الفريقين » فمن قطع الاجتهاد فيه وأخذ برآي أحد الفريقين » فقد ترك سبيل 
ن رن لر عد ل جا ان سل ان ن اضر رل ا كان 
هو تسويغ الاجتهاد» فلا جوز إتباع غير سبيلهم »وكذلك ًا اجتمعواعل 
ا ا لهاد وخر از القلد »كان غادفه لوطا 

وثالتاً : ولأن الإجماع المبتدأ لا جوز خلافه » فكذلك الإجماع بعد الاختلاف 
وجب أن لا جوز خلافه » لأن الإجماعين واحد »بمعنى : أن الإجماع قدوجد 


فینعقد ویکون حجة » کا لو لم یتقدمه خلاف . 


(۱) تقدم تخريچه : ص ٩۷‏ . 

(۲) انظر : العدة /٤‏ ۰۱۱۱۱ شرح اللمع۲/ ۷۳١‏ قواطع الآدلة ۳/ ٠۵‏ . التمهید"/ ۲۹۸ » 
اللحصول٤/‏ ۱۳۸ » شرح مختصر الروضة۳/ ٠ ٩٩‏ الإہاج۲/ ۳۷۷ . 

() انظر : العدة ١١١١ /٤‏ التبصرة : ص١۳۸‏ قواطع الأدلة ۳/ ٠٠١‏ . 

. ٠٠٤٤ /٦لوصولا نهاية‎ ٠٠٠ ٤ /۳ قواطع الآدلة‎ ٠ ۳۸١ص‎ : انظر : التبصرة‎ )٤( 


a> 


و جاب عنه : 

E E E E e NE 
› لآن الاختلاف في لم يتقدمه إجماع جائز » ولا يجوز ذلك في| يتقدمه إجماع‎ 
فكذلك لا يمتنع أن يجوز الإجاع في| لم يتقدمه حلاف » ولا جوز ذلك في)‎ 
. تقدمه خلاف‎ 

جواب آخر : 

ولآن المعنى في الإجماع الذي ل يتقدمه خلاف : آنه اتفاق لا يؤدي 
إلى إبطال إجماع قبله » وني هذه المسألة اتفاق العصر- الثاني يؤدي إلى إبطال 
الإجماع قبله » فصار كا لو أجمع الصحابة على قول » ثم أجمع التابعون على 
غ 

ورابعاً : ولأن الصحابة لو اختلفوا ثم أجعوا فإنه يسقط الخلاف المتقدم 
بالإجاع المتأخر » فكذلك يسقط الخلاف المتقدم في هذه المسألة » لآن الحجة في 
إحماع التابعين مثل الحجة في إجماع الصحابة » فلا سقط اختلاف الصحابة 
بإ جماعهم فيسقط أيضا بإجاع التابعين » وذلك مثل اختلاف الصحابة في قتال 
مانعي الزكاة ثم إجماعهم عليه » وغير ذلك من الوقائع التي اختلف فيها 
الصحابة ثم أجعواعلى أحد القولين . 


() انظر : التبصرة : ص١۳۸‏ » قواطع الأدلة ۳/ ٠٠١‏ . 


)۲( سبق تخر مجه : ص ۱۸١‏ : 


a> 


واجیب عنه : 

آنه إذا رجعت إحدى الطائفتين إلى قول الآخرى » فلم يبق هناك خلاف 
باق وصارت المسألة إجماعاً » وليس كذلك إجاع التابعين على أحد القولين » 
لأن الخلاف لم يرتفع » فلم تصر المسألة إحماعاً. 

وما قصة مانعي الزكاة » فلم يحصل فيه اختلاف في الحقيقة » وإنم| كانوا 
في طلب الدليل ومهلة النظر » ولم ينقل بينهم فيه خلاف » بخلاف هذه المسألة 
فان الخاد ورد واستق . 

وخامساً : ولأن الإجماع حجة والاختلاف ليس بحجة » فلم يترك ماهو 
حجة بيا ليس بحجة ؛ كالكتاب والسنة » فإننا لا نتركه| بالاختلاف » فكذلك 
ههنا مثله . 

والجواب عن ذلك : 

آنا لا نسلم أن الإجماع بعد الخلاف حجة » وإنما يكون حجة إذا م يتقدمه 
خلاف » وهذا كا يقال في القياس آنه حجة إذا م يعارضه نص » فأما إذا 
عارضه نص لم يكن حجة . 

وجواب آخر : 

إن كان ما حصل من الإجماع حجة » فا تقدم من الاختلاف حجة في 


جواز الاجتهاد والآخذ بكل واحد منه| » ولیس تعلقهم بإجاع التابعين بأولى 


(۱) انظر : العدة ۱۱١١ /٤‏ » شرح اللمع ۲/ ۷۳۲ » قواطع الأدلة۳/ ٠٠١‏ . 


a> 


من تعلقنا بإجماع الصحابة » وما قلنا أولى » لن إجماع العصر الأول حجة على 
العصر الثاني » والثاني لا يكون حجة على العصر الأول . 

رأي الباحث : 

بعد بيان الأقوال واستعراض أدلة كل فريق » يظهر لي قوة القول الأول القائل : 
باشتراط عدم سبق الإجماع بخلاف مستقر لتحقق الإجماع » وذلك لقوة أدلته » 
ولأن الإجماع على قول من القولين » يؤدي إلى ترك العمل بالقول الآخر الذي 
استقر الإجحماع على ثبوته في العصر الماضي . 


والله تعالی أعلم . 


(۱) انظر : التبصرة : ص ۰۳۸۳-۳۸۲ شرح اللمع ۷۳۳/۲ . 


دراسة تطبيقية على المسائل التى حكى فيها ابن قدامة رهه 
الله الإجماع » أو نفى علمه با لخلاف فيها من كتاب ( المغني ) 


من أول كتاب الأقضية إلى ناية كتاب عتق أمهات الأولاد 


وش ها العا ناخ الال 
الميحث الأول : كتاب الأقضية . 

ا ميحث الثاني : كتاب الدعاوى والبينات . 
ا ميحث الثالث : كتاب العتق . 

ا ميحث الرايع ٠‏ كتاب التدبر . 

امبحث الخامس : كتاب ا مكاتب . 


اليحث السادس : كتاب عت قأمهات الأولاد . 


الممحث الأو ل 
کتابں الأقضية 


وفيه إحدى عشرة مسألة 


a> 


تمهید : 
الأقضية في اللغة : جمع قضاء والقضاء : الحكم » وأصله قَضايٌ لأنه 
4 ب ا ےر 
SS‏ 


قى يقضي بالکسر قَصَاءَ أي حکم ومنه قوله تعالی : # وَفَصی 


ليه 4 . وقد یکون بمعنی الفراغ تقول : فَضّی- حاجته وضربه تق 


> ووه 


a 


عليه آي : قتله کأنه فرغ منه » و قَضّى نحبه مات . وقد يكون بمعنى الأآداء 


ae 


والاإناء تقول : قضی-دینه ومنه قوله تعال :و فَصَْنَاً إل ب اویل فی 


2 


اکب 4 . وقوله تعالى : ¥ وَقَصَيْسًآ إَهٍ دك ألذْمَرَ 4 أي : أيناه 
إو لك 


وشرعاً: فصل الخصومة بين ` خصمین فأکثر بحم الله تعالى ” . 


(۱) جزء من الآية ( ۲۳ ) من سورة الإسراء . 

(۲) جزء من الآية ( ٤‏ ) من سورة الإسراء. 

(۳) جزء من الآية ( 1٦‏ ) من سورة الحجر . 

.۲۲٠/٠) ختار الصحاح مادة( ق ض ي‎ » ۱۸١/٠١ ) انظر : لسان العرب مادة ( قضي‎ )٤( 
. ٦١١ /۲ انظر : الإقناع في حل ألفاظ آبي شجاع‎ )( 


المسالة إلأولى 

التغليظ بالزمان و المكان والألفاظ في اليمين غير واجب . 

نص المغني : 

قال ابن قدامة رحه الله : « وعلى كل حال » فلا حلاف بين آهل العلم » في 
أن التغليظ بالزمان والمكان والألفاظ غير واجب » إلا أن ابن الصباغ " ذكر 
أن ني وجوب التغليظ بالمكان قولين للشافعي . وخالفه ابن القاص › 
فقال : لا حلاف بين آهل العلم » في أن القاضي حيث استحلف المدعى عليه 
في عمله وبلد قضائه » جاز » وإن) التغليظ بالمكان فيه اختيار . فيكون التغليظ 


E E 


هذه المسألة من المسائل المتعلقة بالقضاء بين الناس وخلاصتها : 


(1) هو : عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد » بو نصر » المعروف بابن الصباغ » ولد ببغداد سنة 
١‏ ه» فقيه وأصولي شافعي » بلغ رتبة الاجتهاد المطلق كا حكاه ابن عقيل » توفي سنة 
۷ه. من تصانيفه : الكامل » الشامل في الفقه. 
انظر : وفیات الآعیان۳/ ۲۱۷ » سير أعلام النبلاء ۲٠۷ /٣‏ » طبقات الشافعية .٠١۲/١‏ 

(۲) هو : أحمد بن أبي أحمد الطبري » أبو العباس »المعروف بابن القاص» أحد أئمة المذهب 
الشافعي » توفي سنة ۳١‏ ه . 
من تصانيفه : التلخيص » أدب القضاء . 
انظر : سير اعلام النبلاء .۳۷١/٠١‏ طبقات الشافعية » ٠٤١/١‏ » شذرات الذهب 
۳۹/۲ 


.۲۲۷ /۱٤١ المغني‎ (۳) 


a> 


أن اليمين إذا وجبت على مسلم » فإن رآى القاضي تغليظها جاز له ذلك . 

وقد حكى ابن قدامة رحه الله نفي الخلاف في هذه المسألة » وهذامحل 
نظر » فالمسألة ليست محل اتفاق بل وقع فيها الخلاف على قولين : 

القول الأول : أن التغليظ ليس بواجب . 


وهو مذهب الحنفية حيث قال القدوري  ١:‏ ولا يجب تغليظ اليمين 


عامسل رمان ولا گان , 
وهو المذهب عند الحنابلة » قال المرداوي " :« وإن رى الحاكم تغليظها 


بلفظ » أو زمن » أو مكان » جاز . وهو المذهب ( 4 


(۱) هو : أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن مدان » أبو حسين » الشهير بالقدوري » فقيه حنفي »› 
انتهت إليه رياسة الحنفية بالعراق » ولد سنة ۳٠۲‏ ه» توفي سنة ۸ه . 
من تصانيفه : ختصر القدوري » شرح ختصر الكرخي » التجريد . 
انظر : تاریخ بغداد /٤‏ ۰۳۷۷ سير أعلام النبلاء ٥۷٤/١۷‏ » الطبقات السنية .٠١۹/۲‏ 
(۲) ختصر القدوري : ص١٠۲‏ . وللاستزادة انظر : الهداية٣/ ٠ ١١١١‏ إعلاء السنن ٤١٤/٠١‏ . 
(۳) هو : علي بن سليمان بن أحمد بن محمد » علاء الدين » أبو الحسن المرداوي نسبة إلى مردا إحدى 
قرى نابلس بفلسطين » شيخ ال مذهب الحنبلي » ولد بمردا سنة ۷١۸ه»‏ وتوف بدمشق سنة 
٥ھ‏ . 
من مصنفاته : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف » التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع . 
انظر : البدر الطالع ٤٤٦/۱‏ › شذرات الذهب ۷/ ۳٤١‏ الآعلام ۲۹۲/٤‏ . 


() الإنصاف مع المقنع ۳۰/ ۱۲۳ - ٠۲٤‏ . وللاستزادة انظر : الشرح الکبیر ۳۰/ ٠١١-۱۲۰١‏ . 


ثم ذكر أن ني المذهب خلافاً في هذه المسألة . 
القول الثاني : أن التغليظ واجب بالزمان والمكان . 


وهو مذهب المالكية » ومن حكى وجوب التغليظ في اليمين من المالكية ؛ 
القاضي عبد الوهاب ‏ ”"والخرشي ‏ حيث قال : « والتغليظ واجب فمن 


(VIED a (0). & .‏ 
امتنع منه عد ناكلا ) » والدسوقي 


ومن الشافعية الماوردي حيث 
(۱) الإنصاف مع المقنع ۳۰/ ٠١۷ - ٠۲١‏ . 
(۲) هو : عبد الوهاب بن علي بن نصر التغلبي » أبو محمد البغدادي » شيخ المالكية » فقيه حافظ »› 
دیب شاعر » ولد ببغداد سنة ۳٠۲‏ ه» وتوفي بمصر سنة ٤۲۲‏ ه. 
من تصانيفه : المعونة بمذهب عام المدينة » عيون المسائل . 
انظر : تاريخ بخداد ۳۱/١١‏ . سير أعلام النبلاء ٤۲۹ /١۷‏ » الديباج المذهب : ص ۲٠١١‏ . 
(۳) الإشراف على نکت مسائل الخلاف ۲/ ۹۸۰-۹۷٩‏ . 
)٤(‏ هو : محمد بن عبد الله ا لخرشي أو الخراشي نسبة إلى بي خراش من البحيرة بمصر-» فقيه 


مالكي » أول من تولى مشيخة الأزهر » ولد سنة ٠٠١٠١‏ ه٠‏ أقام بالقاهرة» وتوفي بها سنة 


۱ھه. 
من تصانيفه : الشرح الكبير على متن خليل » الفرائد السنية شرح المقدمة السنوسية في 
التوحيد. 


. ۲٤١۱ - ۲٤۰ /٦ انظر : الأعلام للزرکلي‎ 

. ۱۱۹/۸ حاشية الخرشي على ختصر سيدي خلیل‎ )٥( 

0) هو : محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي » فقيه مالكي » من آهل دَسُوق بمصر-» تعلم وأقام 
وتوفي بالقاهرة سنة ٠١١١‏ ه. من تصانيفه : حاشية على الشرح الكبير على ختصر خليل في 
الفقه » حاشية على شرح السنوسي لقدمته آم البراهين في العقائد . 
انظر : الأعلام /١‏ ۷٠ء‏ معجم المؤلفين ۹/ ۲۹١‏ » شجرة النور الزكية : ص١١"‏ . 

)62 حاشية الدسوقي ۲۲۸/٤‏ . 


a> 


فال رة الله :3 إذاوجبت اليمن المغلظة على المسلمين ٤‏ فان كان رجلا حرا 
لطت عل ما و ضا با لكان رالمان 

والخلاصة : 

أن ما حكاه ابن قدامة رحه الله من نفي الخلاف في عدم وجوب التغليظ 
بالزمان وال مكان والألفاظ في اليمين » قول فيه نظر » حيث وجد الخلاف عند 
المالكية والشافعية ك ذكرنا سابقاً. 

ولعل القول الراجح والعلم عند الله في هذه المسألة هو : القول بعدم 
الاستحلاف في حال الخصومة وغيرها » م تذكر التغليظ في اليمين » بل جاءت 
سی عله 
ن ديما € اقلم تذكرالابة 


ا و ال و وو ا 


2 می کے ر و 


الاوسن يمان ا مدقا أح 
التغليظ لا في المكان ولا في الزمان . 
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والله تعالی أعلم . 


(۱) الحاوي الکبیر ١١١/١۷‏ . 


(۲) جزء من الآية )۱٠١(‏ من سورة المائدة . 


a> 


المسالة الثانية 

من مات وقد وجد في سجلاته دين له على إنسان فطولب المدين هذا 
الدين فأنكره » وطولب باليمين فأنكره » فاليمين لا ترد على المدعي . 

نص المغني : 

قال ابن قدامة رحه الله : « کا لو مات من لا وارث له » فو جد الإمام في 
وا ل ا ا ا وط م الین فشاک 
فإنه لا خلاف أن اليمين لا ترد . وقد ذكر أصحاب الشافعي في هذا أنه 
يقضي بالنكول في أحد الوجهين » وني الآخر بحبس المدعى عليه حتى يقر أو 
E‏ 

حكى ابن قدامة رحه الله » نفي الخلاف بين آهل العلم »في من مات وقد 
وجد في دفتره دين له على فلان » فطولب ذا الدین » فآنکره » فانه لا خلاف 
لخن تة 

هذه المسألة من المسائل المتعلقة بالقضاء بين الناس وخلاصتها : 

إذا كانت الدعوى في مال رجل ميت على رجل آخر» وطالب الإمام 
المدعى عليه با لمال فأنكره » وطلب منه اليمين فآنكره » فإن اليمين لا ترجع إلى 
المدعي وهو إمام المسلين » لإثبات حق الرجل الميت » بل يقضى-على المدعى 
عليه بالنكول . 


. ۲۳٤١/۱٤ المغني‎ )۱( 


a> 


هذا . ولم جد - بحسب ما اطلعت عليه - من كتب آهل العلم من صرح 
بالإجماع في هذه المسألة. 

كم آنني م أجد في _ اطلعت من كتب آهل العلم من فقهاء المذاهب 
الأربعة _ من خالف في حكم هذه المسألة أو نص عليها إلا الماوردي من 
الشافعية . 

قال رحه الله : « فأما ما تعذر فيه رد اليمين على المدعي 
مات ولا وارث له ٠‏ إلا كافة المسلمين » فظهر في حسابه الموثوق به دين على 
رجل فأنكره » ونكل عن اليمين » أو شهد به شاهد واحد لم تكمل به البينة إلا 
مع يمين » فاليمين هاهنا في الرد ومع الشاهد متعذرة» لأن الملستحق له كافة 
السلمين » وإحلافهم جميعهم غير مكن » وإحلاف بعضهم غير متعين » والإمام 
وإن تعين في المطالبة فهو نائب » والنيابة في الأيمان لا تصح » . 

والخلاصة : 

أن ما حكاه ابن قدامة رحه الله من نفي الخلاف في من مات وقد وجد 
الإمام ني سجلاته دين له على إنسان » فطولب المدين بهذا الدين فأنكره» وطولب 
باليمين فأنكره » فاليمين لا ترد على المدعي . هو قول صحيح . 

والله تعالی أعلم . 


. ٠٤١/۱۷ الحاوي‎ )۱( 


a> 


المسالة إلثالثة 

تشرع اليمين في حقوق الآدميين في ماهو مال أو مقصود منه المال . 

نص المغني : 

قال ابن قدامة رحه الله تعالى :« والحقوق على ضربين : 

احدها : ما هو حق للآدمي . 

والثاني : ما هو حق لله تعالى » فحق الآدمي ينقسم قسمين : 

أحدها : ما هو مال » أو المقصود منه المال » فهذا تشرع فيه اليمين » بلا 
خلاف بين أهل العلم» “ . 

هذه المسألة من المسائل المتعلقة بالقضاء بين الناس وخلاصتها : 

أن اليمين مشروعة في حت الآدمي في هو مال أو مقصود منه المال » في 
حال الخصومة والتنازع » وحصول الإنكار من الدعى عليه » فإذا لم تكن 
للمدعي بينة » حلف الدعى عليه » وبرئ . 


وقد حكى ابن قدامة رحه الله تعالى نفى الخلاف في المسألة » وهذه المسالة 
من المسائل التى حكى فيها أيضاً الاتفاق : 

-١‏ ابن المنذرفي كتابه الإجماع حيث قال :«وآجعواعلى وجوب 
استحلاف المدعى عليه في الأموال على سبيل ما ذكرناه»" . 


. ۲۳٠/٠٤١ المغني‎ )۱( 


(۳) الإجماع :ص٦۸‏ . 


a> 


"- ابن حزم رحه الله حيث قال ٠:‏ واتفقوا على وجوب التحليف في 


دعوی الأموال )' : 


هذا . ولم ر في) اطلعت عليه من كتب آهل العلم من فقهاء المذاهب 
الأربعة من خالف في هذه المسألة . 

قال الكاساني "من الحنفية ١:‏ فالمدعى عليه إذا نكل عن اليمين فإن 
کان ذلك في دعوی الال يقضی عليه بالمال  »‏ . 

وقال القاضي عبد الوهاب المالكي ٠:‏ وما الشاهد والمرآتان» 
والشاهد ويمين المدعي » والمرأتان واليمين قلحقوق الأموال و ما المقصود منه 
ا 


وقال الماوردي من الشافعية : « وكل حق سمعت الدعوى فيه » وجازت 
المطالبة به » وجبت اليمين على منكره» ‏ . 


(۱) مراتب الإجماع : ص۲٩‏ . 

(۲) ھو : ابو بکر بن مسعود بن آحمد» علاء الدين الکاساني نسبته إلى کاسان بلد کبیر بترکستان 
خلف نهر سيحون » من أئمة الحنفية » توفي بحلب سنة 0۸۷ ه. 
من مصنفاته : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع » السلطان المبين في أصول الدين . 
انظر : الجواهر المضية ٠١ /٤‏ » الفوائد البهية : ص ٥۳‏ » الأعلام للزركلي ۲/ ۷١‏ . 

() بدائع الصنائع ٤ ٤ /١‏ . وللاستزادة انظر : البحر الرائق ۷/ ۲۹۰ . 

() المعونة ٤٤٦/۲‏ . وللاستزادة انظر : التفریع ۲۳۸/۲ . 

. ۱٤۹/۱۷ الجاوي‎ )( 


- D> 
: وقال عبد الرحمن بن قدامة من الحنابلة رحه الله : « الحقوق على ضريين‎ 
. أحدهما : ماهو حق لآدمي‎ 
: والثاني : ما هو حق لله تعالى . وحق الآدمي ينقسم قسمين‎ 
› أحدهما: ماهو مال » أو المقصود منه المال ؛ كالبيع » والقرض‎ 
.  » والصلح » والغخصب » وال جحناية الموجبة لهال » فيستحلف فيه‎ 
: والخلاصة‎ 


ن ما ذهب إليه ابن قدامة رحه الله تعالى من مشروعية اليمين في حقوق 
(Y) «‏ 


کا دكره ابن قدامة هو قول النبي 45 : « ولكن اليمين على المدعى 
عليه ) ٠‏ فإنه جلف إن لم تكن للمدعي بينة » ويبرأً. 


والله تعالی أعلم . 


(۱) الشرح الکبیر ۰٠١١/۳۰‏ وللاستزادة انظر : الکاني ٠٤۲ /٤‏ . 

(۲) انظر : ا مني ۲۳٣/۱٤‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ۲/ ۸۸۸ كتاب الرهن » باب إذا اختلف الراهن والمرتين 
ونحوه فالبينة على لدعي وَاليَمِينْ على الْذّعَى عليه » رقم الحديث ( ۲۳۷۹ )» ومسلم في 
صحیحه ٠١۳١/۳‏ كتاب الَأَفْضية » باب اليمين على الذَّعَى عليه » رقم الحديث 


(۱۷۱۱ )۰ من حدیث ابن ی مَلَيْکة عن ابن عباس - رض الله عنه] - . 


المسالة الرابعة 

اليمين لا تشرع في الحدود . 

نص المغني : 

قال ابن قدامة رحه الله « الضرب الثاني » حقوق الله تعالى وهي نوعان : 

أحدهما : ا لحدود فلا تشرع فيه يمين » لا نعلم في هذا خلافً»" . 

هذه المسألة من المسائل المتعلقة بالقضاء بين الناس وخلاصتها : 

أن الحدود المتعلقة بحت بالله تعالى كالزنا وغيره » لا تشرع فيها اليمين إن 
أنكر المدعى عليه » ولا يطلب ذلك منه . 

وقد نفى ابن قدامة ره الله ا لخلاف في عدم مشروعية اليمين في الحدود . 

وهذه المسألة حكى نفي الخلاف فيها عبد الرحهمن بن قدامة حيث قال : 
« ولا يستحلف في حقوق الله وهي نوعان : 

أحدهما الحدود فلا تشرع فيها يمين لا نعلم في هذا خلافاً» . 

هذا . ولم أر في) اطلعت عليه من كتب آهل العلم من فقهاء المذاهب 
الأربعة من خالف في هذه المسألة . 


قال الكاساني الحنفى : « ومنها أن لا يكون المدعى حقا لله عز وجل خالصاً فلا 
يجوز الاستحلاف في الحدود الخالصة حقألله عز وجل » " . 


)۱( المغني ۲۳۷/٠٤‏ . 
(۳) بدائع الصنائح /٩‏ ۳۳۹ . وللاستزادة انظر : تكملة فتح القدیر ۳۳۹/۸ . 


> 2 


وقال أبو زد القیروانی “ المالكي :« ويقضى بشاهد ويمين في الأموال 
ولا يقضى بذلك في نكاح أو طلاق أو حد» ‏ . 
وقال الماوردي :« فأما حقوق الله تعالى فضربان : 


أحدهما : ما لا يتعلق به حق لآدمي البتة كحد الزنا وحد شرب الخمر» 


(۳ 


فلا تصح الدعوى فيه ولا يلزم الجواب عنه» ' 
وقال المرداوي من الحنابلة : « ولا يستحلف في حقوق الله تعالى » 
ES‏ 
والخلاصة : 
أن ما ذهب إليه ابن قدامة رحمه الله تعالى من نفي الخلاف في عدم 


مشروعية اليمين ني الحدود هو قول صحيح معتبر » وقد ذكر ابن قدامة رحمه 


(1) هو : عبد الله بن أبي زيد - عبد الرحمن -النفزي » أبو حمد» القبرواني المولد والوفاة ولد سنة 
١ه‏ كان إمام المالكية في عصره » يلقب بقطب المذهب » وبمالك الصغير » قال الذهبي : 
وكان رحه الله على طريقة السلف في الأصول » لا يدري الكلام » ولايتأول» توفي سنة 
هھ . 
من تصانيفه : الرسالة » ختصر المدونة » النوادر والزيادات . 
انظر : سير أعلام النبلاء ۱۷/ ١٠ء‏ الديباج المذهب : ص‌۲۲۲» شذرات الذهب .٠١١/۳‏ 

(۲) الرسالة الفقهية : ص٥٤۲‏ . 

. ۱٤۷/١۷ الجاوي‎ (۳( 


. ٠۳۳ /٤ وللاستزادة انظر : الإقناع‎ . ٠٠١ /٠١ الإنصاف مع المقنع‎ )٤( 


a> 


الله العلة في ذلك بقوله : « لأنه لو أقر ثم رجع عن إقراره » قبل منه وخلي من 
غير يمين » فلأن لا بستحلف مع عدم اللإقرار آولى » ولآنه بستحب ستره» 
والتعريض للمقر به » بالرجوع عن إقراره » وللشهود بترك الشهادة والستر 
عليه » قال النبي 5 مزال » في قصة ماعز : « يا هزال » لو سترته بثوبك» 


لکان خیرا لك . فلا تشرع فيه یمین بحال » . 


والله تعالی أعلم . 


(۱) آخرجه ابو داود في سننه ۱۳٤/٤‏ » كتاب الحدود» باب في السَترٍ على أهل الحدود» رقم 
الحديث (۳۷۷] ) » والنسائي في السنن الكبرى ٠۳٠۷/٤‏ كتاب الرجم »رقم 
ا لحدیث(۷۲۸۰ ٠)‏ كلاهما من طريق يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه . قال الألباني في صحيح 
الترغيب والترهیب ۲/ ۲۹۱ عن الحديث : « صحيح لغيره) . 

. ۲۳۷/۱٤ المغني‎ )۲( 


a> 


المسالة إلخامسة 

عدم اكتال الشهادة » عند الاختلاف بين الشهود في صفة المشهود به» 
اختلافا ي وجب التغاير . 

نص المغني : 

قال ابن قدامة رحهمه الله : ( فصل : ومتى كانت الشهادة على فعل › 
فاختلف الشاهدان في زمنه أو مكانه » أو صفة له تدل على تغاير الفعلين » | 
تكمل شهادتي] .... وإن اختلفا في صفة المشهود به اختلافا يوجب تغايرهماء 
مثل أن يشهد أحدهما بثوب والآخر بدينار » فلا خلاف في أن الشهادة لا 
ا )1( 

هذه المسألة من المسائل المتعلقة بالقضاء بين الناس وخلاصتها : 

أن شهادة الشهود حال الخصومة بين الناس » لا تصح ولا تكمل »› في 
حال اختلف الشاهدان في صفة المشهود به » وكان الاختلاف كبيرآًيوجب 
الاو ان 

وقد حكى ابن قدامة رحه الله تعالى نفي الخلاف بين آهل العلم في حال 
اختلاف الشاهدين في صفة المشهود به اختلافاً يوجب التغاير فإن الشهادة لا 
تکمل . 


ومن حكى نفي الخلاف في هذه المسألة عبدالرحن بن قدامة 


.٠٤٠١ /٠١ المغني‎ )۱( 


a> 


رحمه الله حيث قال : ١‏ فإن اختلفافي صفة المشهود به اختلافاً يوجب 
تغاير ما » مثل أن يشهد أحدهما بشوب والآخر بدينار » فلا خلاف في أن 
الا 

ولم آر في] اطلعت عليه من كتب آهل العلم من فقهاء المذاهب الأربعة من 
خالف في هذه المسألة . 

قال الكاساني : « ثم نقول : الاختلاف قديكون من جنس المشهود 
له......أما اختلافه| في لجنس » فقد يكون في العقد » وقد يكون في المال . أما 
في العقد ؛ فهو أن يشهد أحدهما بالبيع والآخر بالميراث» أو بالهبة» أو غير 
ذلك » فلا تقبل » . 

و لم أجد في اطلعت عليه من كتب السادة المالكية والشافعية من تكلم في 
هذه المسألة . 

وقال المرداوي :( وكذلك كل شهادة على الفعل إذااختلف في 
الوقت لم تكمل وكذالو اختلف في المكان أو الصفة بم يدل على تغاير 
ا 8 


(۱) الشرح الکبیر ۲۹/ ۲۹۸ . 
(۲) بدائع الصنائع ٠۸ /١‏ . وللاستزادة انظر : فتح باب العناية بشرح النقاية ۳/ ٠٤٤‏ . 
(۳) الإنصاف مع المقنع ۲۹ / ۲۹۷ . وللاستزادة انظر : المقنع .۲۹٦/۲۹‏ 


a> 


والخلاصة : 

أن ما ذهب إليه ابن قدامة رحه الله تعالى » من نفي الخلاف في عدم اكتمال 
الشهادة في حال اختلاف الشهود في صفة المشهود به اختلافاًيوجب 
تغاير ما » هو قول صحيح » وقد علل ابن قدامة ذلك بقوله ١:‏ لآنه لايمكن 
إ جا جيعا ؛ لأنه يكون إيجابا باحق عليه بشهادة واحد» ولا إيجاب أحدها 
۱( 


بعينه ؛ لأن الآخر م يشهد به » وليس أحدهما أولى من الآخر » ' 


و الله تعالى أعلم . 


.٠٤٠١ /٠١ المغني‎ ()۱( 


إلمسألة إلسادسهةه 

من شهد بحرية عبد أو أمة ثم رجع عن الشهادة غرم قيمته|. 

نص المغني : 

قال ابن قدامة ر حه الله تعالى : « ( وإن كان المحكوم به عبدا أو أمة » غرما 
قيمته ) أما إذا شهدا بالعبد أو الأمة لغير مالكه » فالحكم في ذلك كالحكم في 
الشهادة بالمال على ما ذكرنا من الخلاف فيه ؛ لأا من جلة المال . وإن شهدا 
بحريته) » ثم رجعا عن الشهادة » لزمه)| غرامة قيمتها لسيدهما» بغير خلاف 
بینهم فيه » )۱( 

هذه المسألة من المسائل المتعلقة بالقضاء بين الناس وخلاصتها : 

أن الشهود إذا شهدوا بحرية عبد أو آمة » وحكم الحاكم بقوهم)| » ثم رجعا 
عن شهادت] بعد ذلك » فإغ)| يغرما قيمته| لسيدها . 

ومن حكى نفى الخلاف في هذه المسألة : 

أ عبد الرحمن بن قدامة حيث قال : « وإن شهدا بالحرية » ثم رجعاعن 
الشهادة » لزمه| غرامة قيمته| لسيدهما ء بغير حلاف بينهم فيه  »‏ . 

0 المرداوي رحمه الله حيث قال : « وإن رجع شهود العتق » غرموا 
القيمة » لا نزاع نعلمه» " . 


(۱) المغني ۲٤۹/۱٤‏ . 
() الإنصاف مع المقنع /٠١‏ 1۷. 


هذا . ولم أر في| اطلعت عليه من كتب فقهاء المذاهب الأربعة من خالف 


في هذه المسألة. 


قال ابن امام الحنفي ” رحه الله : « وإن شهدا أنه أعتق عبده فقضى- 
بالعتق ثم رجعا ضمنا قیمته » 1 


وقال القاضي عبد الوهاب : « ولو شهدا أنه أعتق عبدأله ثم رجعاعن 
شهادتې| غرما قیمته  »‏ . 

وقال الماوردي ١:‏ فصل : وأما شهادتم بالعتق إذا رجعوا عنها في حين كان قنا 
فعليهم غرم قيمته بوفاق أبي حنيفة وإن خالف في الطلاق»  “*‏ . 

والخلاصة : 

أن ما ذهب إليه ابن قدامة رحه الله تعالى من شهد بحرية العبد أو الأمة ثم رجع 
عن الشهادة أنه تلزمه غرامة القيمة لسيدهما هو قول صحيح . 


والله تعالی أعلم . 


(1) هو : محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود السيواسي الأصل » ثم القاهري »› 
كمال الدين بن الام » الفقيه ا لحنفي الأصولي » ولد بالإسكندرية سنة ۷۹٠‏ هوقيل غير ذلك » وتوفي 
بالقاهرة سنة ۸71١‏ ه. من تصانيفه : شرح فتح القدير » التحرير في أصول الفقه . 

انظر : شذرات الذهب ۷/ ۲۹۸ » الفوائد البهية : ص ۱۸١‏ . 

(۲) شرح فتح القدير ۷/ ٠٥١‏ . وللاستزادة انظر : بدائع الصنائع ٤۲۸/٠‏ . 

(۳) المعونة ٠٥۹ /١‏ . وللاستزادة انظر : الذخبرة ٠٠١/٠١‏ . 

. ٠٠۲/۱١ وللاستزادة انظر: روضة الطالبین‎ . ۲٠١ /۱۷١ الحاوي‎ )٤( 

)٥(‏ وللحنابلة انظر نفي الخلاف المتقدم الذي حكاه عبد الرحهمن ابن قدامة » والمرداوي رمه الله 
في المسألة ص ۲۷١‏ من هذا الببحث . 


- D> 
المسألة السابعة‎ 

إذارجع شهود الفرع بعد شهادت| على شهود الأصل فعليهم الضان . 

نص المغني : 

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى :< فصل : وإذا شهد شاهدافرع على 
شاهدي صل » فحكم الحاكم بشهادت) » ثم رجع شاهداالفرع » فعليه) 
الضان . لا أعلم بينهم في ذلك خلافاً» ‏ . 

هذه المسألة من المسائل المتعلقة بالقضاء بين الناس وخلاصتها : 

أن شهود الفرع متى ما شهدوا على شهود الأصل في حق مالي » أو عتق » 
ثم رجعوا عن شهادتمم بعد الحكم » فإن الحكم لاأ ينتقض » ويضمنون بدل ما 
شهدوا به من امال » قبض أو م يقبض » قائ)ً كان أو تالفاً » ويضمنون قيمة ما 


e : 
N TE 


.٠٠١ /٠٤ المغني‎ )۱( 

(۲) هذه المسألة أصلها ني باب الشهادة على الشهادة وصورتما : 
أن يسترعي شاهد الأصل وهو المباشر للواقعة » ويطلب من شاهد الفرع وهو الذي لم يباشر 
الواقعة أن بحفظ شهادته ويوؤدا . 
واصل الاسترعاء من قول المحدث : أرعني سمعك » يريد : اسمع مني » مأخوذ من : رعيت 
الشيء أي : حفظته » فشاهد الأصل يطلب من شاهد الفرع أن يحفظ شهادته ويؤديا . 
انظر : لسان العرب مادة ( رعي ) /۱٤‏ ۳۲۷ . 
وصفة الاسترعاء : أن يقول شاهد الأصل لمن يسترعيه وهو شاهد الفرع : اشهد على شهادي 


أني أشهد » أو يقول له : اشهد أني أشهد أن فلان بن فلانِ » وقد عرفته أشهدني على نفسه » أو 


a> 


ومن حكى الاتفاق أو نفى الخلاف في هذه المسألة : 

- وإن حكم - أي : القاضي‎ ١: المرداوي رحمه الله حيث قال‎ - ١ 
. " » بشهادم) » ثم رجع شهود الفرع لزمهم الضمان بلا نزاع‎ 

- ابن اهام الحنفي رحمه الله حيث قال :« وإذارجع شهود الفرع 


AT EONAR 


ومن ذكر هذه المسألة من فقهاء المذاهب الأربعة : 

الإمام الكاساني حيث قال : « ويستوي في وجوب الضان الرجوع عن 
الشهادة ‏ و الرجوع على الشهادة » حتى لو رجعت الفروع وثبت الأصول › 
يجب الضان على الفروع » ” . 

و لم أجد في اطلعت عليه من كتب السادة المالكية من تكلم في هذه 
امال 


يقول : شهدت عليه » أو أقر عندي بکذا» وإلا یسترعه ولا غیره مع سم اعه » لم یشهد» لأن 
الشهادة على الشهادة فيها معنى النيابة » ولا ينوب عنه إلا بإذنه » إلا إن سمعه آي : سمع 
الفرع الأصل يشهد عند حاكم » أو يعزوها أي : شهادته إلى سبب » كبيع وقرض ونحوهما 
فيشهد على شهادته ؛ لأنه بشهادته عند الحاكم » وبنسبته الحق إلى سببه » يزول الاحتمال» 
کالاسترعاء . 
انظر : شرح منتهى الإإرادات 1/٤‏ . 

.٠۳ /٠١ الإنصاف مع المقنع‎ )١( 

(۲) شرح فتح القدیر .٤٥۹/۷‏ 

(۳) بدائع الصنائع ٤١١ /١‏ . وللاستزادة انظر : فتح باب العناية بشرح النقاية ۳/ ٠٤۹‏ . 


a> 


وقال النووي ” رحه الله : « ولو حكم القاضي بشهادة شهود الفرع 
ثم رجعواء غرموا. ولو رجع شهود الأصل » وقالوا : كذبناغرموا 
أيضا. ولو رجع الآأصول ٠‏ والفروع › فالغرم على شهود الفرع › 
لهم ينكرون إشهاد الأصول › ويقولون : كذبنافي) قلناء والحكم وقع 


وقال عبد الرحمن ابن قدامة رحه الله : « مسألة : إن حكم بشهادتم| » ثم 
رجع شهود الفرع » لزمهم الضان» " . 
والخلاصة : 
أن ما ذهب إليه ابن قدامة رحه الله تعالى من ضان شهود الفرع حال 


رجوعهم في الشهادة هو قول صحيح » وقد عا ذلك ال 


(۱) هو : يحيى بن شرف بن حسن النووي ( النواوي ) » شيخ اللإسلام › أبو زكريا حي الدين » من 
أهل نوى من قرى حوران جنوبي دمشق » ولد سنة ٦۳١‏ ه» فقيه شافعي » وأصولي » 
وحدث » ولغوي » توفي سنة 1۷1ھ . 
من تصانيفه : اللجموع شرح المهذب م يكمله » روضة الطالبين » شرح صحيح 
مسلم . 
انظ ر : تذكرة الجفاظ ٠٤١١ /٤‏ طبقات الشاافعية ۸/ ٠۹٠١‏ البداية والنهايية 
7۳-: 

(۲) روضة الطالبين ٠٠۳١/١١‏ . 

)۳( الشرح الكبير ٠۳ /١‏ . وللاستزادة انظر : المقنع ٦۳/٣١‏ . 

(5) هو : منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتي المصري ٠‏ أحد أعلام المذهب الحنبلي 
ا متأخرين » والبهوتي نسبة إلى مهوت في الخربية بمصر-» ولد سنة ١٠٠٠ه»‏ وتوفي سنة 


۹۵۱ه. 


> 2 


بقوله : « لأنهم آخرجوه من يد مالکه بغر حق » وحالوا بینه وبینه کا لو 
ا 
والله تعالى أعلم . 


من تصانيفه : الروض المربع » كشاف القناع عن متن الإقناع . 
انظر : النعت الأكمل لأصحاب الإمام أهمدبن حنبل : ص٠٠١‏ معجم المؤلفين : 
7۳ 


( شرح مته الإرادات: 1۹۹/٤‏ 


المسألة التامنة 

لو تبين أن شهود المال كانا كافرين فإن الحكم ينتقض . 

نص المغني : 

قال ابن قدامة رحه الله : « ولو حكم الحاكم بال بشهادة شاهدين » ثم 
بان آن) فاسقان » أو كافران » فإن الإمام ينقض حكمه » ويرد المال إن كان 
قائ| » وعوضه إن كان تالفا » فإن تعذر ذلك لإعساره أو غيره » فعلى الحاكم 
ضبانه » ثم يرجع على المشهود له . 

وعن آحمد » رواية آخرى » لا بنقض حكمه إذا كانا فاسقين » ويغخرم 
الشهود المال » وكذلك الحكم إذا شهد عنده عدلان أن الحاكم قبله حكم 
بشهادة فاسقين » ففيه الروايتان . 

واختلف أصحاب الشافعي فيه أيضا. ولا خلاف بين الجميع في أنه 
ینقض حکمه إذا کانا کافرين » وينقض حکم غيره إذا ثبت عنده آنه حكم 
واد کاو 8 

هذه المسألة من المسائل المتعلقة بالقضاء بين الناس وخلاصتها : 

أن الحاكم لو حكم في قضية متعلقة بال بشهادة شاهدين » فظهر أن 
الشاهدين كانا كافرين » فإن حكم الحاكم ينتقض ٠‏ بل وينتقض كذلك حكم 


غيره من القضاة إذا ثبت عند الحاكم أنه حكم بشهادة كافرين . 


.٠١۸/۱٤ المغني‎ )۱( 


a> 


هذا . وقد ذكر ابن قدامة رحه الله تعالى نفي المخلاف في هذه المسألة » 
ومن حكى نفي الخلاف فيها : 

أ- عبد الرحمن ابن قدامة ره الله حيث قال : « ولا خلاف بين الجميع 
في آنه ینتقض حکمه إذا کانا کافرین وینتقض حکم غیره إذا ثبت عنده أنه 
حکم بشهادة کافرین  »‏ . 

- المرداوي حيث قال : « قوله : ( وإن بان بعد الحكم أن الشاهدين كانا 
كافرين » أو فاسقين : نقض الحكم . ويرجع بالمال أو ببدله على المحكوم له . 
وإن كان المحكوم به إتلافا : فالضان على المزكين . فإن م يكن ثم تزكية : فعلى 
الحاكم ) . وإذا بان بعد الحكم أن الشاهدين كانا كافرين : نقض الحكم بلا 
خلاف . وكذا إذا كانا فاسقين . على الصحيح من المذهب» . 

هذا . ولم أجد بحسب ما اطلعت عليه من كتب السادة الحنفية رحمهم الله 
تعالى نصاً صريحاً في هذه المسألة بعينها » لكنهم أشاروا إلى عدم قبول شهادة 
الكافر صلا . 

قال الكاساني رحه الله : ١‏ ولو شهد العبد » أو الصبي العاقل » أو الكافر » 
على مسلم في حادثة » فردت شهادته » ثم أسلم الكافر » وعتق العبد» وبلغ 
الصبي » فشهدوا في تلك الحادثة بعينهاء تقبل  »‏ . 

(۱) الشرح الکبیر /۳١‏ ۸۸-۸۷ . 


(۲) الإنصاف مع المقنع ۸۷/۳۰ . 
() بدائع الصنائع ۳۹۹/٩‏ . 


ومن نص على هذه المسألة من فقهاء المذاهب الأربعة : 
القراني ""“ من المالكية حيث قال : ١‏ إذا ظهر للقاضي بعد الحكم» أنه 
حكم بشهادة عبدين » أو كافرين » أو صبيين » نقض الحكم » لعدم المستند» 


ونقضه ابن القاسم في الفاسقين  »‏ . 


وجاء في الحاوي للاوردي ١:‏ مسألة : قال الشافعي رحه الله : وإذا علم 
القاضي آنه قضى بشهادة عبدین » آو مشر کین » آو غير عدلين » من جرح بين › 
او آحدهما» رد الحکم على نفسه » ورده عليه غیره . 

قال الماوردي : قد مضى القول في أن شهادة العبد والكافر غير مقبولة › 
با قدمناه من الدليل . فإذا ثبت حكم الحاكم بشهادة شاهدين في حد» أو 
قصاص » أو عتق » أو طلاق » أو ملك » أو مال » ثم بان له بعد نفوذ حكمه 


ہا » آن) عبدان » أو أحدهما » أو كافران » أو أحدهما» فإن الحكم بشهادتي) 


)(6( 
مردود ( 


(1) هو : شهاب الدين أبو العباس أحمد بن بي العلاء إدريس بن عبد الرحهمن الصنهاجي القرافي 
اللصري المالكي . إمام عصره ووحيد دهره » وإليه انتهى المذهب » كان إماماًفي الفقه » 
والأصول » والعلوم العقلية » وله معرفة بالتفسير » والقواعد . توفي سنة ٦۸٤‏ ه. 
من مصنفاته الكشرة : الفروق » الذخبرة. 
انظر : الديباج المذهب : ص 1۲ ٠‏ الأعلام للزركلي ٩٤ /١‏ . 

(۲) الذخيرة ٠٤١/٠١‏ . وللاستزادة انظر : حاشية الدسوقي ٠١٤/۸‏ » وقد نقل الإجهاع على 
عدم جواز شهادة الكافر على المسلم . 

)۳( الحاوي ۲۷١/١۷‏ . وللاستزادة انظر : مغني المحتاج ٤۳١۷ /٤‏ . 

)٤(‏ وللحنابلة انظر : نفي الخلاف المتقدم الذي حكاه عبد الرحمن ابن قدامة » والمرداوي رمه الله 
ص ۲۸۲ من هذا البحث . 


a> 

والخلاصة : 

أن ما ذهب إليه ابن قدامة رحه الله تعالى من انتقاض حكم الحاكم لو كان 
الشاهدان كافرين هو قول صحيح » بدليل ما ذكره الماوردي رحه الله بقوله : 
« لأنه حكم بشهادة من لا يجوز له الحكم بها » فصار كحكمه بهامع علمه» 
وجری مجری من حکم بالاجتهاد ثم بان له خالفة النص » کان حكمه مردوداً 
قبل الحکم وبعده » 9 

والله تعالی أعلم . 


(۱) انظر : الجاوي الکبیر للاوردي ۲۷۱/۱۷ . 


المسألة الناسعة 
عدم قبول شهادة الفاسق . 
نصا لمغني : 
ا e AE £ RI‏ )۱( 
قال ابن قدامة رحه الله : « فإن شهادة الفاسقين جمع على ردها» 
هذه المسألة من المسائل المتعلقة بالقضاء بين الناس وخلاصتها : 
أن شهادة الفاسق مردودة ولا تقبل . 
وقد حكى ابن قدامة رحه الله الإجماع في المسألة » ومن حكى الإجماع أو 
الاتفاق في هذه المسألة : 
-١‏ ابن رشد ”" حيث قال : « وذلك أنهم اتفقوا على أن شهادة الفاسق 
- عبد الرحمن ابن قدامة رحه الله حيث قال : « فإن شهادة الفاسقين 


مع عن ردا 0 


(۱) المغنی ۲١٥۸/۱٤‏ . 
(۲) هو : محمد بن أحمد بن رشد المالكي » الشهير بالحفيد » أبو الوليد القرطبي الحكيم الفيلسوف › 
قاضى الج اعة بقرطبة » ولد بقرطبة سنة ٠۲٠١‏ ه. وتوفي بمراكش سنة 0۹۵ ه. 
من تصانيفه : بداية المجتهد ونهاية المقتصد » تهافت التهافت في الرد على الغزالي . 
انظر : الديباج المذهب : ص ۳۷۸» شذرات الذهب٤/‏ ۳۲۰ كشف الظنون ٠٠١/١‏ . 
(۳) بداية المجتهد : ص٠۷۷‏ . 


۳- ابن حجر العسقلاني " ره الله حيث قال : «( واحتجوا بالإجهاع 
غل ود هاده القاس والكاف شر هب الفاسىة : 


-٤‏ أبو عبد الله العبدري”" المالكي حيث قال :« لأن شهادة الفاسق 


ردو دة قاف 


-٥‏ الإمام الشوكاني حيث قال : « واحتجوا بالإجماع على رد شهادة 
اا و 

هذا . ولم ر في] اطلعت عليه من كتب فقهاء المذاهب الأربعة من خالف 
في هذه المسألة . 


(1) هو : أحمد بن علي بن محمد » شهاب الدين » أبو الفضل الكناني العسقلاني » الشهير بابن حجر 
نسبة إلى آل حجر قوم يسكنون بلاد الجريد وأرضهم قابس في تونس » من كبار الشافعية » كان 
محدثاً » فقيهاً » مؤرخاً » ولد في القاهرة سنة ۷۷۴ه» تولى القضاء » وتوفي في القاهرة سنة 
۲ه » زادت تصانيفه على مائة وخسين مصنقًا . من تصانيفه : فتح الباري شرح صحيح 
البخاري » التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير . 
انظر : شذرات الذهب ۷/ ۲۷ البدر الطالع ۱ الاأعلام ۱۱--. 

)۲( فتح الباري ٤١١/١‏ . 

(۳) هو : محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري » الغرناطي » أبو عبد الله » المعروف با مواق » 
فقيه مالكي » كان عالم غرناطة وإمامها في زمانه » توفي سنة ۸4۷ه. 
من تصانيفه : التاج والإكليل شرح ختصر خليل » سنن المهتدين في مقامات الدين . 
انظر : الضوء اللامع ۹۸/٠١‏ شجرة النور الزکیه : ص۲٠۲‏ الأعلام ۷/ .٠١١‏ 

() التاج والإكليل ٠١١/١‏ . 

. ۱۸١١ص‎ : نیل الأوطار‎ )٥( 


ومن نص على هذه المسألة من الحنفية : 
الإمام السرخسى رحه الله حيث قال : « ولا تقبل شهادة الفاسق لأن الله 


تعالى أمر بالتوقف في خبر الفاسق  »‏ . 


ومن الشافعية : 
الخطیب الشربینى ” حيث قال : « (فإن ) ( كان الوارثان ) الحاتران 


( فاسقين م يثبت الرجوع ) عن الوصية لسالم لعدم قبول شهادة 


الفان ( )۳( 
ومن الحنابلة : 


المرداوي حيث قال :« ولا تقبل شهادة فاسق » سواء كان فسقه من جهة 
الأفعال أو الاعتقاد » “ . 


. ٠١١/١١ المبسوط‎ )1( 

(5) هو : محمد بن أحد الشربيني » شمس الدين » فقيه شافعي » مفسر » من أهل القاهرة » أجهمع 
آهل مصر على صلاحه » ووصفوه بالعلم » والعمل » والزهد» والورع » وكثرة العبادة » توفي 
سنة ۹۷۷ه. 
من تصانيفه : الإقناع في حل آلفاظ آبي شجاع » مغني المحتاج في شرح المنهاج . وكلاهما في 
الفقه . 
انظر : شذرات الذهب۸/ ۳۸٤‏ الأعلام ٦/١‏ . 

(۳) مغني المحتاج ٤۸۸/٤‏ . 


(6) الإنصاف مع الشرح الکبیر ٠٤۲/۲۹‏ . 


والخلاصة : 

أن ما ذهب إليه ابن قدامة ره الله من ردة شهادة الفاسق هو قول صحيح » وأن 
ما نقله من إجماع صحيح كذلك » وقد استدل على ذلك من القرآن فقال رحمه الله : 
ees »‏ ا 


آذ موان جا اصق پیا ینوا 4 ". وال تعالى أعلم . 


(۱)( جزء من الاآية ( ٦‏ ) من سورة الحجرات . 


. ٠١۸/۱٤ المغني‎ (۲) 


إلمسأله |لعاشره 
قبول شهادة العدل بعد إنکاره ها اد كان ذلك بسبب الان 


نص المغني : 

قال ابن قدامة رحمه الله : « وجملة ذلك : أن العدل إذا أنكر أن تكون عنده 
شھادۃ ٠‏ ثم شھد با » وقال : كنت آنسيتها . قبلت »ولم ترد شهادته . وهذاقال 
الثوري ‏ » والشافعي » وإسحاق ‏ . ولا أعلم فيه خالفا» ‏ . 

هذه المسألة من المسائل المتعلقة بالقضاء بين الناس وخلاصتها : 


أن العدل إذا أنكر أن تكون عنده شهادة » ثم عاد بعد ذلك وشهد في نفس 
الحادثة » فإن شهادته تقبل إذا كان سبب ذلك النسيان . 


(۱) هو : سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري » ابو عبد الله » قال شعبة ويجي بن معين وغير هما : 
سفيان أمير المؤمنين في الحديث » روى عنه خلق كثير : منهم ؛ الأوزاعي » ومالك . ولد سنة 
۷ه.» وتو بالبصرة سنة ١١١‏ ه. 
من تصانيفه » الجامع الكبير » الجامع الصغير في الحديث. 
انظر : سیر آعلام النبلاء ۷/ ۲۲۹ » شذرات الذهب ۲٠١/۱‏ . 

5) هو : إسحاق بن إبراهيم بن خلد التميمي الحنظلي المروزي » أبويعقوب » عالم خراسان في 
عصره » يعرف بابن رَاهُوية » جمع بين الحديث والفقه والورع » عه البيهقي في أصحاب 
الشافعي » ولد سنة ١١١ه»‏ وقيل ١١۳‏ ه» وقيل سنة ١١١ه‏ »سكن في آخر عمره 
نیسابور وتوني بها سنة ۲۲۸ھ . 
انظر : وفیات الأعیان ۱/ ۰۱۹٩‏ سیر اعلام النبلاء ۰۳٥۸/۱۱‏ تہذیب التهذیب ۱۹۰/۱۱ . 

TWAS 


a> 


وقد حكى ابن قدامة رحه الله نفى الخلاف في هذه المسألة » ومن نص 
على هذه المسألة من فقهاء السادة الحنفية : 


ابن امام حيث قال : « إذا شهد شاهدان لرجل بشهادة ثم زادا فيهاء قبل 
القضاء » أو بعده » وقالا : أومنا» وهما غير متهمين » قبل منها» ‏ . 

ومن المالكية : 

القرافي حيث قال :( قال ابن القاس : إذا قال وقت الأداء: 
لا أذكرهاء ثم قال بعد أيام : ذكرتما . قال مالك : إذا كان مبرزاً لا يتهم 
قا e‏ 0 


ولم أر في) اطلعت عليه من كتب آهل العلم من فقهاء المذهب الشافعي › 
من نص على هذه المسألة أو خالف فيها. 

ومن الحنابلة : 

البهوتي حيث قال  :‏ أو أدى ) الشهادة ( بعد إنكارها ) أي : الشهادة » بن قال : 
ليس لي عليه شهادة » ثم أداها » وقال : كنت أنسيتها ( قل )» نص عليه  »‏ . 


(۱) شرح فتح القدیر .٤٠٠۲/۷‏ 

(۲) هو : عبد الرحمن بن القاسم بن خالد العتقَىٌ اللصر-ي » فقيه مالكي » صحب الإمام مالكًا 
وتفقه به » روى عن مالك ( المدونة ) خرّج عنه البخاري في صحيحه » ولد سنة ۳۳٣١ه»‏ 
وقيل غير ذلك » وتوف بالقاهرة سنة ۹۱١ه.‏ 
انظر : وفیات الأعیان ۲۷٦/۱‏ الدیباج المذهب : ص۲۳۹ شذرات الذهب ۳۲۹/۱. 

. ۱۷۳/٠١ الذخيرة‎ )۳( 


. 7/٦ کشاف القناع‎ )٤( 


a> 


والخلاصة : 

أن ما ذهب إليه ابن قدامة رحه الله تعالى من قبول شهادة العدل بعد 
إنكاره ها إذا كان ذلك بسب النسيان هو قول صحيح وكان نقله للإجهماع 
صحيح كذلك » وقد ذكر البهوتي رحه الله ما يدل على صحة قوله من المنقول 
حیث قال : « لقول الله تعالى في حق المرآتین: # آن َضلَ خد ما َر 
حدما الى 4. فقبلها بعد إثبات الضلال والنسيان ني حقها» فوجب 
أن يقبل قول العدل فيا نسيه ثم ذكره بعد ذلك » . 

وقد ذكر ابن قدامة ما يؤيد ذلك من المعقول فقال : « وذلك لاأنه جوز أن 
يون نسيها » وإذا كان ناسيا ها » فلا شهادة عنده» فلا نكذبه مع إمكان 
صدقه . ولا يشبه هذا ما إذا قال : لا بينة لي . ثم تى ببينة » حيث لا تسمع ؛ 
فإن ذلك إقرار منه على نفسه بعدم البينة » والإأنسان يؤاخذ بإقراره» وقول 
الشاهد : لا شهادة عندي . ليس بإقرار ؛ فإن الشهادة ليست له ؛ إن هي حق 
عليه » فيكون منكرا ها » فإذا اعترف اء كان إقرارابعدالإنكار» وهو 
مسموع » بخلاف الإنكار بعد الإنكار. 

ولآن الناسي للشهادة لا شهادة له عنده» فهو صادق في إنكاره» فإذا 


ذکرها» صارت عنده » فلا تناني بين القولين » وصار هذا کمن أنكر أن يكون 


(1) الآية (۲۸۲ ) من سورة البقرة . 


(۲) انظر : کشاف القناع ٦‏ . 


عنده شهادة قبل أن يستشهد » ثم استشهد بعد ذلك » فصارت عنده » بخلاف 
من أنکر أن له بينة » فانه لا برج عن أن یکون له بينة بنسيانها» " 


والله تعالی أعلم . 


. ۲۹۸ /٠٤ المغني‎ )۱( 


المسالة الحادية عشرة 

قبول شهادة الوصي على من هو موصى عليه . 

نص المغني : 

قال ابن قدامة رحه الله : « مسألة : قال : ( وإذا شهد الوصي على من هو 
موصی علیهم » قبلت شهادته . و إن شهد مم » ل قبل إذا کانوا ني ججُره ) 

أما شهادته عليهم » فمقبولة . لا نعلم فيه خلافا» . 

هذه المسألة من المسائل المتعلقة بالقضاء بين الناس وخلاصتها : 

آن الوصي تقبل شهادته على من هو وصي عليه» ولا تقبل ن شهد له . 

وقد حكى ابن قدامة رحه الله نفي الخلاف في هذه المسألة » ومن حكى 
نفي الخلاف في هذه المسألة » عبد الر من ابن قدامة رحمه الله حيث قال :« فأما 
شهادته عليهم - أي : الموصى عليهم - فمقبولة لا نعلم فيه حلاف  »‏ . 

ولم أجد في اطلعت عليه من كتب السادة الحنفية والشافعية من نص على 
هذه المسألة . 

ومن نص على هذه المسألة من فقهاء السادة المالكية : 

آبو زید القیرواني حیث قال : « ولا وصي ليتیمه وتجوز شهادته عليه ۲" ۰ 
(1) المغني /۱٤‏ ۲۷۲. 


(۲) الشرح الکبیر .٤۲۹/۲۹‏ 
(۳) الرسالة الفقهية : ص١٠٤۲‏ . وللاستزادة انظر : المعونة ٤١٤/۲‏ . 


ومن الحنابلة : 

البهوتي حيث قال : «( ولا ) تقبل شهادة ( مضارب بم )ال المضاربة » ولا 
حاكم » ولا وصي لمن في حجره ) لآنه متهم . ( وتقبل ) شهادة الوارث » ومن 
بعده » من تقدم ذكرهم ( عليه ) آي : على من تقدم أا لا تقبل له لانتفاء 
التهمة) 0 

والخلاصة : 

أن ما ذهب إليه ابن قدامة رحمه الله من نفي ا لحلاف في هذه المسألة 
هو قول صحيح معتبر » وقد ذكر رحمه الله مايدل على ذلك من المعقول 
بقوله : « فإنه لا يتهم عليهم » ولا بجر بشهادته عليهم نفعاء ولا يدفع عنهم 
( 


بماضررا» ' 


والله تعالی أعلم . 


. 0٠١ /٤ وللاستزادة انظر : الإقناع‎ . ٠٥۹ /١ كشاف القناع‎ )١( 
. ۲۷۲/۱٤ المغني‎ )۲( 


المحث الثاني 
کتاب الدعاوى والبينات 


وفيه ست عشرة مسألة 


آي 


دذمته 


a> 


0 


۰ 
لمهيلك : 
ف 


الدعاوى لغة : جمع دعوى » من الدعاءء قال تعالى : # وم ادعو 4 


0. IT 
.  نوبلطیو یتمنون‎ : 


واصطلاحا : إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شىء في يد غيره » أو في 
8 ۰ 

والّعِي : من يطالب غیره بحق من عین أو دين يذكر استحقاقه عليه . 
والدّعى عليه : ا لمطالّب . أي :من يطالبه غيره بحق يذكر استحقاقه عليه. 
وقیل : 

إن ای :من داكا بسكت 

والتغ له ادك 

البينات لغة : جمع مفرده : بينة » من بان الشيء فهو بين » والأنشى بينة . 


واصطلاحاً : العلامة الواضحة » كالشاهد فأكثر ” . 


الآية ( ۷ ) من سورة يس . 

انظر : لسان العرب مادة ( دعا) ۲١١ - ۲٦۰/۱۴۲‏ . 

انظر : المغني ۲۷١ /٠١‏ » شرح منتهى الإرادات ٠٠٠١/١‏ . 

انظر : شرح منتهى الإإرادات ٠٠١/١‏ . 

انظر : لسان العرب مادة ( بين ) 1۸/٠١‏ » ختار الصحاح مادة ( ب ي ن) ۲۹/۱ . 


انظر : شرح منتهى الإرادات ٠٠٠١/١‏ . 


- aD 

اللأصل في الدعوى : 

والأصل ني الدعوى قول النبي 5ي : « لو يُعطى الناس بدعواهم لاآعى 
قوم دماء قوم وأموالحم » ولكن اليمين على المدعى عليه“ . 

وقوله بيا : « البينة على المدعي » واليمين على المدعى عليه» ‏ . 

تنبیه : 

أريد أن أشير إلى أن أكثر المسائل التي سوف تآتي في هذا الباب » والتي 
حكى فيها ابن قدامة عدم علمه بالخلاف فيها » إن هي أمثلة وتفريعات على 
أصل المسألة وهي: أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر » وهو المدعى 
عليه . 


0 


(۱) تقدم تخریچه ص ۲۹۸ . 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى٠٠/ ۲٠۲‏ » كتاب الدعوى والبينات » باب البينة على المدعي 
واليمين على المدعی عليه » رقم الحدیث (۲۰۹۹۲ ) » من حديث ابن عباس - رضي الله 
عنه)ا - . 


قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنبر ۲/ ٤٤٩‏ عن إسناده أنه : « إسناد حسن » . 


a> 


المسألة إلأولى 

من ادعت النكاح » وادعت معه حقاً من حقوقه » كالصداق » والنفقة » 
سمعت دعواها . 

نص المغني : 

قال ابن قدامة رحه الله :« فصل : وإن ادعت المرأة النكاح على زوجها 
وذكرت معه حقا من حقوق النكاح كالصداق والنفقة ونحوها سمعت 
دعواها بغر خلاف نعلمه» ‏ . 

ذكر ابن قدامة رحه الله نفي الخلاف في قبول دعوى المرآة التي تدعي على 
زوجها مع النكاح حقاً من حقوقه الالية » كالصداق » والنفقة فإن دعواها لا ترد » أي 
تسمع ويقضى على الُدعى عليه بالنكول إذا أبى الحلف واليمين . 

ومن حكى نفي الخلاف كذلك في هذه المسألة : 

-١‏ عبد الرحمن بن قدامة رحه الله حيث قال : « آما إذا ذكرت المرأة مع 
دعوى الزوجية حقاً من حقوق النكاح » كالمهر » والنفقة ونحوهاء فإن 
دعواها تسمع » بغیر خلاف نعلمه» " . 


- ابن مفلح " الحنبلي حيث قال : « وإن ادعت المرأة نكاحاعلى رجل 


. ۲۷۷/۱٤ المغنی‎ )١( 
. ٤۷۳ - ٤۷۲ الشرح الکبیر۲۸/‎ )۲( 
هو : محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج » أبو عبد الله » شمس الدين المقدسي ثم الصالحي‎ )۳( 


الرامینى » فقيه حنبلى » أصولى » حدث » ولد سنة ۷۰۸ھ » وقیل ۷٠١‏ ه» وقیل ۷١۲‏ › قال 


a> 


وادعت معه نفقة أو مهراً سمعت دعواها بغير خلاف » " . 


۳- المرداوي رحه الله حيث قال : « وإن ادعت المرأة نكاحأعلى رجل › 


وادعت معه نفقة أو مهراً» سمعت دعواها » بلا نزاع  »‏ . 


-٤‏ نور الدين الهروي ”" الحنفي حيث قال ١:‏ ولا جلف في نكاح 
ورجعةء وفيء» واستيلاد » ورق » ونسب » وولاء » وحد» إلا إذا اذْعِىّ في 


النكاح مالا كمهر ونفقة وإرث فإنه جلف اتفاقاً» “ . 


هذا . ولم أر في) اطلعت عليه من كتب آهل العلم من فقهاء المذاهب 
الأربعة من خالف في هذه المسألة . 


ابن القيم : ما تحت قبة الفلك أعلم بمذهب الإمام أحمد من ابن مفلح . توفي سنة ٠۳‏ ۷ه . 
من تصانيفه : كتاب الفروع » الآداب الشرعية والمنح المرعية . 
انظر : الدرر الكامنة ١١١ /٤‏ المقصد الآرشد ۲/ ۰٥۱۷‏ شذرات الذهب .۱۹۹/٩‏ 

. ۷۷-۷٦/٠١ المبدع‎ )۱( 

(۲) الإنصاف مع الشرح الکبیر ٤۷١١/۲۸‏ . 

(۳) هو : علي بن محمد وقيل ( بن سلطان ) » نور الدين الملا الهروي القاري » فقيه حنفي » ولد 
بهراة » ورحل إلى مكة وتوفي بها سنة ٠٠١٠٤١‏ ه » أخذ عن جماعة من المحققين كابن حجر 
الميثمي . 
من تصانيفه : شرح الشفاء » شرح الشمائل » شرح الأربعين النووية . 
انظر : البدر الطالع ٤٤٥/١‏ »الأعلام ٠١/١‏ الفتح المين ۳/ .۸٩‏ 

(€) فتح باب العناية بشرح النقاية / ٠١۷ - ۱٠١۲‏ . 


a> 


قال ابن عابدين ‏ الحنفي : « وكذا يحلف في النكاح إن ادعت المال : 
آي : إن ادعت المرأة النكاح وغرضها المال كالمهر والنفقة » فأنكر الزوج 
يحلف» فإن نكل يلزم المال ولا يثبت الحل عنده» ‏ . 

وقال ابن عبد البر المالكي :« وإن ادعت امرأة نكاح رجل أو ادعاه رجل 
عليها فلا يمين على المنكر منه| » ولا يقضي عليه بنكوله ولاهو موضع رد 
يمين عند مالك » ولا مدخل للأيان عنده في النكاح . 

ولا بد فيه من البينة ولو أقام أحدهما شاهدا واحدا لم يقض له بشهادته » 
ولو نكل عن اليمين م يسجن في الطلاق » ولو كانت الدعوى في الصداق أو 
مبلغه أو صفته أو أجله أو دفعه أو قبضه أو في الشروط كانت اليمين في ذلك 
كله على المدعى عليه والبينة على المدعي كسائر الحقوق  »‏ . 

وقال الإمام النووي من الشافعية رحمه الله : « وأماالمرآة» فإن ادعت المهرفي 


النكاح » أو ادعت النكاح » وطلبت حقا من حقوقه » سمعت دعواها» * . 


(۱) هو : محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين » فقيه حنفي » ولد بدمشق سنة ۱۹۸١١ه‏ 
وتوفي ا سنة ۲١٠٠١ه.‏ 
من تصانيفه : رد المحتار على الدر المختار » العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية . 
انظر : الأعلام ٤١/١‏ » الفتح المبين .٠٤١/۳‏ 

(۲) قرة عيون الأخيار تكملة رد المحتار على الدر المختار ٥٦٥/١١‏ . 

(۳) الکافي لابن عبدالبر ۲/ ٩۲١‏ . 

(6) روضة الطالبين ۷/ ۲٠١‏ . وللاستزادة انظر : المهذب للشيرازي ٠٥٤١/١‏ » الوسيط في 


. ٤٨۷ المذهب۷/‎ 
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وقال ابن النجار من الحنابلة : « وإن ادعته المرآة - أي : النكاح - وادعت 
معا ر و وو کو ا ی وه 

والخلاصة : 

أن ما حكاه ابن قدامة من نفي الخلاف في قبول دعوى من ادعت النكاح 
وذكرت معه حقاً من حقوق النكاح » كالصداق ونحوه» هو قول صحيح 

و مستند الإجماع في هذه المسألة ما ذكره ابن قدامة رحه الله : « لأا تدعي 
حقاً ها تضيفه إلى سببه فتسمع دعواها» ك لو ادعت ملكا أضافته إلى 
الشراء» " . 

والله تعالی أعلم . 


(۱) منتھی الإرادات مع شر حه للبهوتي ٥۲۱/٦‏ . 
(۲) المغنی ۲۷۷/۱٤‏ . 


a> 


المسألة الثابية 


من ادعى ملك عين من دابة ونحوهاء في يد آخر » وأنه أودعهالديه » أو أعاره 
إیاها» آو آجرها منه » فالقول قول من کانت العین بیده» مع يمینه. 

نص المغني : 

قال ابن قدامة رحه الله : « وإن ادعى الخارج" أن الدابة ملكه» وأنه 
أودعها للداخل” . أو أعاره إياها » أو آجرهامنه »ولم يكن لواحد منه) 
بينة » فالقول قول ال منكر مع يمينه » ولا نعلم فيه خلافاً» 0 

حكى ابن قدامة رحه الله نفي الخلاف فيمن ادعى ملك عين ليست في 
يده » ونه آودعها للتي هي في يده » آو آعاره إياها» أو آجرهامنه» وم يكن 
لواحد منه| بينة فالقول قول المنكر مع يمينه وهو المدعى عليه . 

ومن حكى نفي الخلاف كذلك في هذه المسألة : 

-١‏ عبد الرحمن بن قدامة رحه الله حيث قال :« وإن ادعى الخارج أن العين 
ملکه » وآنه آودعها للداخل » او عاره إياها» آو آجرها منه» وم يكن لواحد منه) 
بينة » فالقول قول امنکر مع یمینه » ولا نعلم فيه خلافاً» . 

١‏ التهانوی ‏ بت قال : ١‏ وإن ادعى الخارج أن الدابة ملكه» ونه 


(1) الخارج هو : الذي يدعي العين وهي ليست في يده . 

(۲) الداخحل هو : الذي بيده العين وهو المدعى عليه . 

. ۲۸۲ /٠٤١ المغني‎ (۳) 

)€3 الشرح الکبیر ٠١۹/۲۹‏ . 

)٥(‏ هو : المحدث الناقد» ظفر أحمد العثاني التهانوي » المتوف سنة ٠۳۹٤‏ ه. 
من تصانيفه : إعلاء السنن . 
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أودعها للداخل » أو عاره إياها » أو آجرها منه » ولم يكن لواحد منه| بينة » 
فالقول قول المنكر مع يمينه » ولا نعلم فيه خلافاً» . 

هذا . ولم أر في) اطلعت عليه من كتب آهل العلم من فقهاء المذاهب 
الأربعة من خالف في هذه المسألة . 

قال الس رخسي من الحنفية : « وإذا كانت الدار في يدي رجل » فادعى 
رجل كلها » أو طائفة منها » فالبينة على المدعي واليمين على من الدار في يديه 
... بدا بطلب البينة من المدعي » فإذا م يكن له بينة فاليمين على ذي اليد » لأنه 
منكر واليمين على من أنكر » وهذه اليمين حق المدعي » فإذا لم يكن له بينة 
الان غا دال 

وقال القاضي عبد الوهاب من المالكية : « ولو كان التداعي في شيء بيد 
أحدهما فعلى اللخارج إقامة البينة فإن أقامها حكم له به » وإن لم تكن له بينة 
حکم به لصاحب اليد مع يمینه » . 


وقال العمراني “من الشافعية : « وإن ادعى رجل على رجل عيناً في يده» 


(۱) إعلاء السنن ٤۷٤/٠١‏ . 

(۲) المبسوط ١/۱۷‏ . وللاستزادة انظر : بدائع الصنائع ۳۸٦۰۳۳٣/۰١‏ . 

(۳) التلقين ۲/ ٤٤‏ . وللاستزادة انظر : المعونة ٦۳/١‏ . 

(5) هو : يحيى بن آبي الخير بن سالم العمراني الياني » كان شيخ الشافعية ببلاد اليمن » ولد سنة 
۹ه .» كان من أعرف آهل الأرض بتصانيف الشيخ الشيرازي » يحفظ المهذب عن ظهر 


قلب » توف سنة 00۸ھ . 
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فآنكره ولا بينة للمدعي » فالقول قول المدعى عليه مع يمينه » . 

وقال البهوتي الحنبلي ١:‏ وإن تداعيا عينا م تخل من ثلاثة أقسام : 
....أحدها : أن تكون العين ني يد أحدهما وحده » فهي له مع يمينه أا أي : 
العين » له ولا حق للمدعي فيها إذا م تكن له بينة  »‏ . 

والخلاصة : 


أن ما ذهب إليه ابن قدامة رحه الله من في الخلاف في هذه المسألة هو قول 


و ون 
أما من المنقول : 


فما روي أن رجلا من حضر موت آتى النبي ي44 ومعه رجل من 


كندة ‏ » فقال الحضرمي : يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض كانت لأي › 


من تصانيفه : الزوائد » الفتاوى » البيان في مذهب الإمام الشافعي . 
انظر : طبقات الشافعية ۳۳١/۷‏ » طبقات الشافعية للإسنوي١/ ٠٠٤‏ » طبقات الفقهاء 
الشافعية .٠٠١ /١‏ 

. ٥٤٥/١ وللاستزادة انظر : المهذب‎ . ٠٠١ /١١ البيان‎ )١( 

)۲( كشاف القناع عن متن الإقناع / ٤٠١‏ . وللاستزادة انظر : الإقناع ٤١١ /٤‏ . 

(۳) هو : امرؤ القيس بن عابس الكندِيٰ » وخصمه الحضرمي ربيعة بن عِبْدَانَ . 


فقال الكندي : أرضى » وفي يدي آزرعهاء ولا حت له فيهاء فقال النبى 
ية للحضرمى :« ألك بينة ؟ » قال : لاء قال : فلك يمينه . قال : يا رسول 
الله إن الرّجل فاجر لا ببالي على ما حَلَفَ عليه » وليس يتورع من شيءٍ . فقال 
NS TE‏ 

وأمامن المعقول : 


وذلك لأن اليد تدل عل الملك » فكانت جنبتة أقوى » فكان القول 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه ۱۲۳/۱ ۰ کتاب الإیمان » باب وعید من اقتطع حى مسلم بیمین 
فاجرة بالنار » رقم الحدیث ( ۱۳۹ ٠)‏ عن وائل بن حجر عن أبيه . 
(۲) انظر : البيان في مذهب الإمام الشافعي٠/ ٠٠١‏ ء كشاف القناع/ ٠٠١‏ . 


a> 


إذا تعارضت بينة الملك » وبينة اليد » على عين » قدمت بينة الملك على بينة 


ألتكء 


نص المغني : 

قال ابن قدامة ر حه الله : « وإذا كان في يد رجل شاة » فادعاها رجل آنا 
له منذ سنة » وأقام بذلك بينة » وادعى الذي هي ني يده آنا في يده منڏ سنتين › 
وأقام بذلك بينة » فهي للمدعي بغير خلاف  »‏ . 

حكى ابن قدامة رحه الله نفي الخلاف في ثبوت الدعوى للمدعي إن أقام بينة آن 
العين ملكه منذ سنة » وأقام المدعى عليه أن العين في يده منذ سنتين . 

ومن حكى نفى الخلاف في هذه المسألة : 

أ- عبدالر حن ابن قدامة رحمه الله حيث قال : « وإذا كان في يد 
رجل شاة » فادعاها رجل آنا له منذ سنة » وآقام بذلك بينة » وادعى الذي 
هې في يده آنها في يده منذ سنتين » وأقام بذلك بينة » فهي للمدعي » بغير 
ی 


- وحكى كذلك ظفر التهانوي نفى الخلاف ني هذه المسألة " . 


. ۲۸٤/٠٤ المغني‎ )١( 
. ٠١١/۲۹ریبکلا الشرح‎ )۲( 
. ٤۷٤/٠١ إعلاء السنن‎ )۳( 
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هذا . ولم ر في) اطلعت عليه من كتب آهل العلم من فقهاء المذاهب 
الأربعة من خالف في هذه المسألة . 

قال الكاساني : « فأما إذا قامت إحدى البينتين على الملك » والأخرى على 
اليد » فبينة الملك أولى » نحو : ما إذا آقام ا لخارج البينة على أن الدار له منذ 
سنتين » وأقام ذو اليد البينة على أنهافي يده منذ ثلاث سنين » يقضى- بها 
للخارج » لأن البينة القائمة على املك آقوى » لأن اليد قد تكون محقة» وقد 
تكون مبطلة » كيد الخصب » والسرقة » واليد المحقة قد تكون يد ملك » وقد 
تكون يد إعارة » وإجارة » فكانت متملة » فلا تصلح بينتها معارضة لبينة 
الى »  "‏ . 


وقال ابن فرحون المالكي " :«فرع : ولو شهدت إحداهما بالملك» 
وشهدت الأخرى با لوز قدمت نة الك ؛ لأن ا للك أقرى »وا لخحرزقديكون 
لغير ملك فيقضى ببينة ا ملك » وإن كان تاريخ الحوز متقدما» ‏ . 


(1) بدائع الصنائع ۳٦١ /٠‏ . وللاستزادة انظر : المبسوط ٥٤/١۷‏ . 

(۲) هو : إبراهيم بن علي بن محمد بن ابي القاسم بن محمد بن فرحون اليعمري» المدني» المالكي » 
أبو الوفاء» برهان الدين » ولد بالمدينة سنة ۷١۹١‏ ه» ونشأ بها » وتفقه» وبرع» وصنف» وجمع» 
وولي قضاء المدينة . توفي سنة ۷۹4٩‏ ه. 
من تصانيفه : شرح ختصر ابن الحاجب ساه تسهيل المهمات في شرح جامع الامهات » تبصرة 
الحكام ني أصول الأقضية ومناهج الأحكام » نبذة الغواص في حاضرة الخواص» والديباج 
المذهب في أعيان المذهب . 
انظر : شجرة النور الزكية : ص ۲۲۲ » الأعلام ۱/ ٤۷‏ » کشف الظنون ۱/ ۷١١-۳۳۹‏ . 

(۳) تبصرة الحكام ۲٠١ /١‏ . وللاستزادة انظر : التاج والإكليل لمختصر خليل ۸/ ۲١۷‏ . 


a> 


ولم أجد بحسب ما اطلعت عليه من مصادر السادة الشافعية من نص على 
هذه المسألة . 

وقال ابن مفلح :« ولو كانت شهدت بينة با ملك » وبينة باليد» قدمت 
بينة الملك » بلا خلاف  »‏ . 

والخلاصة : 

أن ما ذهب إليه ابن قدامة رحه الله تعالى من تقديم بينة صاحب الملك على 
بينة اليد في القضاء هو قول صحيح معتبر . 

و مستند الإجماع في هذه المسألة » ما ذكره ابن قدامة بقوله ١:‏ لأن بينته 
- أي : المدعي - تشهد له بالملك › وبينة الداخل تشهد باليد خاصة » فلا 
تعارض بينه| » لإمكان الجمع بينه| » بأن تكون اليد عن غير ملك » فكانت 
e‏ 


والله تعالى أعلم . 


. ٦۱۸/۳ الفروع‎ )۱( 
. ۲۸٤/۱١ المغني‎ )۲( 


a> 


المسالة الرابعة 

إذا تنازع رجلان عینا في آید) » فادعی کل واحد منها آنا ملکه دون 
صاحبه » ولم تكن | بينة » حلف كل واحد منه| لصاحبه » وجعلت بينه| 

نص المغني : 

قال ابن قدامة رحمه الله : « وجملته : آنه إذا تنازع رجلان في عين في 
آیدے) » فادعی کل واحد منھ| نها ملکه دون صاحبه ؛ ولم تكن | بينة » 
حلف كل واحد منه| لصاحبه » وجعلت بينه)ا نصفين . لا نعلم في هذا 
TS‏ 

حكى ابن قدامة رحمه الله نفي ا لحلاف في إذا تنازع رجلان عيناً في 
يدي » وادعى كل واحد منه] آنها ملكه » ولم يكن لأحدهما بينة » فإن العين 
تكون بينه| نصفين بعد أن جلف كل واحد منه) لصاحبه . 

ومن حكى نفي الخلاف في هذه المسألة : 

-١‏ عبد الرحمن بن قدامة رحه الله حيث قال ١:‏ إذا تنازع نفسان في عين 
في آيدي)| » فادعى كل واحد منه) آنا له دون صاحبه ؛ ولم تكن | بينة » 
حلف كل واحد منه| لصاحبه » وجعلت بينه) نصفين . لا نعلم في هذا 
خلافا ) 0 


(۱) المغني ۲۸١ /٠٤١‏ . 
5 الع الک 


a> 


وحكى كذلك ظفر التهانوي نفي الخلاف في هذه المسألة ‏ . 

هذا . ولم ر في) اطلعت عليه من كتب آهل العلم من فقهاء المذاهب 
الأربعة من خالف في هذه المسألة . 

قال السرخسي : ١‏ دار في يد رجلين » کل واحد منه| يدعي آنا له » وکل 
واحد منه| يدعي لما في يد صاحبه » لن في يد كل واحد منه| نصف الدار» 
فكأن الدار الواحدة بمنزلة دارين في يد كل واحد منها أو أحدهماء وكل 
واحد منه) يدعيها » فكان كل واحد منه| مدعيا لما في يد صاحبه فعليه البينة » ومنكر 
الدعوى صاحبه في] في يده . فإن أقاما البينة قضي لكل واحد منهم) بالنصف الذي في 
يد صاحبه » فرجحنا بينة الخارج على بينة ذي اليد في دعوى الملك المطلق . فلو م يقم 
هما بينة » بحلف كل واحد منھا على دعوی صاحبه وآ| حلف برئ منها » وآ 
نکل عن الیمین لزمه دعوی صاحبه  »‏ . 

وقال أبو زيد القيرواني : « وإذا اختلف المتداعيان في شيء بأيديي) حلفا 
وقسم بينه) » وإن أقاما بينتين فضي بأعدهم)  »‏ . 

وقال الشيرازي : « وإن تداعيا عينا في يدهماء ولا بينة » حلفا» وجعل 


المدعى بينه)| نصفين » 


(۱) إعلاء السنن ٤۷۹/٠١‏ . 
(۲) المبسوط ۳۲/١۷‏ . وللاستزادة انظر : بدائع الصنائع ٠٠١ /١‏ . 
(۳) الرسالة الفقهية : ص۷٤۲‏ . وللاستزادة انظر : تبصرة الحکام ۲٠۳/١‏ . 


() المهذب ٠٤١ /١‏ . وللاستزادة انظر : البیان ۱۳/ ٠١١-٠۱٠۰‏ . 


a> 


وقال البهوتي : « أن تكون العين في أيدي) أو تكون في غير يد أحدٍ ولا 
بينة هما » فيتحالفان وتقسم العين بينهما نصفين » ” . 


والخلاصة : 

أن ما ذهب إليه ابن قدامة رحه الله من نفي المحلاف في هذه المسألة هو 
قول صحیح معتبر . 

و مستند الإجماع من المنقول والمعقول : 

أما من المنقول : 


فا رواه أبو موسى الأشعري - رض الله عنه -:« أن رجلين تداعيا دابة» 


0 ا EE‏ 
وليس لأحد منه بينة » فجعلها النبي بي بينهي| نصفين  »‏ . 


وأمامن المعقول : 
وذلك لأن يد كل واحد منه| على نصفها » فكان القول فيه قول صاحب 
ا 


والله تعالی أعلم . 


. ٠٠١ /١ وللاستزادة انظر : شرح منتهى الإرادات‎ . ٤١١ /١ كشاف القناع‎ )١( 

(۲) أخرجه آبو داود في سننه ۳/ ۳٠١‏ » كتاب الأقضية » باب الرجلين يدعيان شيا وليست بينه| 
بينة » رقم الحديث ( ۳٠١١‏ ) » والنسائي في المجتبى ۲٤۸/۸‏ » كتاب آداب القضاة » باب 
القضاء فيمن لم تكن له بينة » رقم الحدیث ٩٤۲٤(‏ ) » وابن ماجه في سننه۲/ ۷۸۰ ۰ کتاب 
الأحكام » باب الرجلان يدعيان السلعة وليس بينه| بينة » رقم الحديث )۲۳۳١(‏ » والبيهقي 
في السنن الكبرى » كتاب الدعاوى والبينات » باب المتداعيين يتنازعان شيا في أيدهما معا 
ويقيم كل واحد منه| بينة بدعواه » رقم الحدیث (۲۱۰۲۱ ) » كلهم من حديث أي موسى 
الي 
قال ابن حجر في التلخيص الحبیر ۲٠۹ /٤‏ عن الحديث أنه : « معلول » . 

. ۲۸٠١ /٠٤ »المغني‎ ٠١١ /١١ البيان‎ » ٠٤٥ /٩ انظر : المهذب‎ (۳) 


a> 


المسالة الخامسة 

إذا تنازع رجلان في عين وادعيا ملكيتها » وكان لأحدها بينة » فإنه جكم 
لهاب 

نص المغني : 

قال ابن قدامة رحه الله : « وإن كانت لأآحدها بينة دون الآخر » حكم له 
بها . لا نعلم في هذا خلافاً» ‏ . 

هذه المسألة متعلقة با قبلها » وقد حكى ابن قدامة رحه الله نفي اللحلاف» 
فيم| إذا تنازع رجلان في عين وادعيا ملكيتها » وكان لأحدها بينة » فإنه يكم 
لا 

ومن حكى نفي الخلاف في هذه المسألة : 

-١‏ عبد الرحمن بن قدامة رحه الله حيث قال : « وإن كان لأحدها بينة 
دون الآخر » حکم له بها » بغیر خلاف علمناه» ". 

- المرداوي رحه الله حيث قال : « وإن كان لأحدهما بينة حكم له اء 


بلا نزاع e‏ 


. ۲۸٠ /٠٤١ المغني‎ )۱( 
TENNENT OD 
. ۱١۸/۲۹ الإنصاف‎ )۳( 


> 
۳- ومن حكى نفى الخلاف في المسألة كذلك ظفر التهانوي ‏ . 


هذا . ولم أر في) اطلعت عليه من كتب آهل العلم من فقهاء المذاهب 
الأربعة من خالف في هذه المسألة . 


قال السرخسي-رحمه الله : « وإذا تنازع رجلان في دار» كل واحد 
منها يدعي أنهاني يده» فعلى كل واحد منها البينة » لأن دعوى اليد 
مقصودة؛ ك أن دعوى الملك مقصودة » لأن باليد يتوصل إلى الانتفاع 
بالملك » والتصرف فيه » فإن آقام كل واحد منها البينة نها في يديه » جعل يد 
كل واحد منه| نصفها » لتعارض البينتين » وتساوي] » فالمساواة في سبب 
E E E E E NE‏ 
للاشتراك » يقضى لكل واحد منها بالنصف » لعنى الضيق والمزاحة في المحل . 
قال : فإذا أقام أحدهما البينة أا له قضيت با له . لأنه استحق بالبينة الملك 
ا ۳ 

وقال القاضي عبد الوهاب المالكي :« فأما حكم اليد فينظر : فإن كانت 
الدعوى متساوية مثل : أن يدعي كل واحد جميعه » فان لم يكن في آيدي)» 


وكان في يد من لا يدعيه لنفسه » م يحكم لأحد إلا ببينة . فإن آقام أحدها بينة 
حکم له به ) 4 
(۱) إعلاء السنن ٤۷۹/٠١‏ . 


. ٠١/۱۷ المبسوط‎ )۲( 


(۴) المعونة ۲/ ٠٦۳‏ . وللاستزادة انظر : تبصرة الحکام ۲٠۳/۱‏ . 


a> 


وقال الشيرازي ١:‏ وإن تداعيا عيناً » ولأحدهما بينة » وهي في يدهماء أو 
في يد أحدهما» أو في غيرما» حكم لمن له بينة  »‏ . 

وقال البهوتي ٠:‏ وإن كان لأحدهما - أي : أحد المدعييْن للعين - 
بينة بالعين المدعى بها وهي بيدهما أو ليست بيد أحد» حكم له بها لرجحان 
E‏ 

والخلاصة : 

أن ما ذهب إليه ابن قدامة رحه الله من نفي المحلاف في هذه المسألة هو 
قول صحیح » ومعتبر . 

و مستند الإجماع : 

قوله ية : « البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه » ". ولقوله 


ا : : 
ا 


والله تعالی أعلم . 


. ٠١١/١١ وللاستزادة انظر : البيان‎ . ٥٤٦/١ المهذب‎ )١( 

(۲) كشاف القناع ٤۱۸/١‏ . 

(۳) سبق تخر جه : ص ۲۹۷ . 

)٤(‏ آخرجه البخاري في صحیحه ۲/ ۸۸۹4 » كتاب الرهن » باب إذا اختلف الراهن والمرتهن 
ونحوه فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه » رقم الحديث ۲۳۸١(‏ ) » ومسلم في 
صحیحه ۱/ ۱۲۳ » كتاب الإيمان » باب وعيد من اقتطع حى مسلم بيمين فاجرة بالنار » رقم 
الحديث (۱۳۸ ) » من حديث الأشعث بن قيس - رضي الله عنه - . 

. ٠١١/١۳ .البيان‎ ٥٤٦/٥ انظر : المهذب‎ )٥( 


a> 


إلمسألة إلسادسهةه 

إذا تداعى رجلان عيناً في يد غيرهما ولا بينة هم فأنكرهماء فالقول قول 
المنكر مع يمينه . 

نص المغني : 

قال ابن قدامة رحمه الله : « وحملته : أن الرجلين إذا تداعيا عينا في يد 
e‏ 7 

حکی ابن قدامة رحه الله نف الخلاف فيا إذا تداعى رجلان عيناًني يد 
غير هما ولا بينة هم فان القول قول من هې في يده مع يمینه . 

ومن حكى نفى الخلاف في هذه المسألة : 

-١‏ عبد الرحمن ابن قدامة رحه الله حيث قال :« إن الرجلين إذا تداعيا 
عينا في يد غير ما » ولا بينة هما » فأنكر هما » فالقول قوله مع يمينه » بغخير 
ا 


MM nl: 7 “all ob 
.  قباسلا ظفر التهانوي رحه الله نقل نفي الخلاف بنفس النص‎ - 1 


ا۹۳/۱2 
)۲( الشرح الکبیر ۱۸۲/۲۹ . 
(۳) انظر : إعلاء السنن ٤۷۷/٠١‏ . 


a> 


والخلاصة : 

أن هذه المسألة هي نفس ال مسألة الثانية بعينها » إلا أنه هناك كان المدعي 
واحداً وهنا المدعي رجلان والمدعى عليه هو الرجل الثالث . 

والقاعدة في الباب حديث النبي ب :« البينة على المدعي واليمين على 


الف غا 


والله تعالی أعلم . 


OER 


)۲( تقدم تخریجه : ص ۲۹۷ : 


المسالة السابعة 

في حال التداعي على عين » بحكم لمن له بينة . 

نص المغني : 

قال ابن قدامة رحه الله : « و لته : أن الرجلين إذا تداعيا عينا في يد غير هما ولا 
بينة هما » فانک رهما » فالقول قوله مع یمینه » بغیر خلاف نعلمه . 

وإن اعترف آنه لا يملكهاء وقال : لا أعرف صاحبها . أو قال : هي 
لأحدك| » لا أعرفه عينا . قرع بينها » AY ES Oa‏ 
حکم له بها » بغیر خلاف نعلمه  »‏ . 

حكى ابن قدامة رحه الله نفي الخلاف في إذا كانت لأحد المتداعيان بينة » 
فانه حکم لہ ہا . 

وليس معنى قول ابن قدامة : الرجل أو الرجلين أن المرآة ليست داخلة في 
هذه المسائل » بل هي داخلة أيضاً » وإنها جرى ذلك على سبيل الغالب في 
ضرب الأمثلة . 

ومن حكى نفي الخلاف في هذه المسألة عبدالرحن ابن قدامة 
رحه الله حيث قال : « فإن كانت لأحدهابينة حكم له هابغير خلاف 


0 e 


(۱) المغني ۲۹۳/۱٤‏ . 
(۲) الشرح الکبیر ۱۸١/۲۹‏ . 


a> 


والخلاصة : 
أن هذه المسألة كسابقتها تشبه المسألة الخامسة » وهي تفريع على ماذكر 


من أن الأصل في المسألة حديث النبى بي : « البينة على المدعى واليمين على 
)۱( 
المدعى عليه») ٠‏ . 


وخلاصة المسألة الخامسة : 

آنه إذا تنازع رجلان في عين وادعيا ملكيتها » وكان لأحدها بينة » فإنه 
بحکم لھ بہا . 

والله تعالی أعلم . 


(۱) تقدم تخریجه : ص ۲۹۷ : 


a> 


إالمسألة |إلتامنه 
لو ادعى رجل ملك عين وآقام به بينة » وادعی آخر آنه باعهامنه» أو 
وهبها إياه » أو وقفها عليه » أو ادعت امرآته أنه أصدقها إياها» أو أعتقهاء 


وأقام بذلك بينة قضي له بها . 


نص المغني : 

قال ابن قدامة رحه الله : « ولو ادعى ملك عين » وآقام به بينة وادعى 
آخر أنه باعها منه » أو وهبها إياه » أو وقفها عليه » أو ادعت امرآته أنه 
أصدقها إياها ‏ أو أعتقها » وآقام بذلك بينة » قضي-له بها . بغير خلاف 
نعلمه ) ( . 

حكى ابن قدامة رحه الله نفي الخلاف » فيمن ادعى ملك عين » وأقام 
البينة على ذلك » وجاء آخر وادعى آنه اشتراها منه » أو أعتقها» أو ادعت 
امرآته آنه أصدقها إياها » قدمت بينة الثاني . 

ومن حكى نفي الخلاف في هذه المسألة المرداوي حيث قال :« وإن اقام 
أحدهما بينة نها ملكه » وأقام الآخر بينة آنه اشتراها منه » آو وقفها عليه » أو 


ا ۲ 
أعتقه » قدمت بینته . بلا نزاع  »‏ . 


(۱) المغني ۳٠۹/۱٤‏ . 
(۲) الإنصاف مع الشرح الکبیر ۱۸١/۲۹‏ . 


> 2 


هذا . ولم ر في) اطلعت عليه من كتب آهل العلم من فقهاء المذاهب 
الأربعة من خالف في هذه المسألة . 


قال ابن نجيم ”" الحنفي : « لا تقبل الشهادة على الشراء من فلان حتى 
يشهدوا أنه باعها منه » وهو يومئذ يملكها» أو يشهدوا آنا هذا المدعي 
اشتراها من فلان » بكذا ونقده الثمن » وسلمها إليه » لأن الإنسان قد يبيع ما 
لا يلك راز أف بكرن و كلا أو متحدياء فلا يقالن الك 
بذلك » فلا بد من ذكر ملك البائع أو ما يدل عليه » . 


وقال القاضى عبد الوهاب المالكى ٠:‏ ولو كان التداعى في شىء بيد 
أحدهما فعلى اللخارج إقامة البينة فإن أقامها حكم له به » وإن لم تكن له بينة 
حکم به لصاحب اليد مع يمینه  »‏ . 

وقال الشيرازي ١:‏ إذا ادعى رجل آن هذه الدار ملكه من ستتين » وأقام 
على ذلك بينة » وادعى آخر أنه ابتاعها منه منذ سنتين » وآقام على ذلك بينة » 


قضي ببينة الابتياع » لأن بينة الملك شهدت با ملك على الأصل » وبينة الابتياع 


(1) هو : زين الدين بن إبراهيم بن محمد » الشهير بابن نجيم » فقيه وأصولي حنفي » من آهل 
مصر » توفي سنة ۰٩‏ ۹۷ه. 
من تصانيفه : البحر الرائق في شرح كنز الدقاتق » الأشباه والنظائر » شرح المنار . 
انظر : الجواهر المضية ۲/ ۰۷۲۲ شذرات الذهب ۳١۸/۸‏ الأعلام ۳/ .٠٠١‏ 

07 راا 0 

OEE aD 


a> 


۱ م‎ 4 0 ۰ ٤ ٢ 
شد ت امز ادت خف عل س الك دة غ للك‎ 


وقال في موضع آخر :« وإن ادعى رجل ملك عبد» فأقام عليه بينة» 
وادعى آخر أنه باعه » أو وقفه » أو أعتقه » وآقام عليه بينة » قدم البيع » 
والوقف ٠‏ والعتق ؛ لأن بينة الملك شهدت بالأصل » وبينة البييع » 
والوقف » والعتق » شهدت بأمر حادث خفى على بينة الملك » فقدمت على 
NE‏ 

وقال عبد الرحمن ابن قدامة رحه الله : « وإن أقام أحدهما بينة أا ملكه » وأقام 
الآخر بينة أنه اشتراها منه » أو أعتقه » قدمت بينة الثانى » " . 

والخلاصة : 

أن ما حكاه ابن قدامة من نفي الخلاف ني هذه المسألة هو قول صحيح 

ما ذكره ابن قدامة رحه الله بقوله : «لأن بينة هذا شهدت بأمر خفى على 
البينة الأخرى » والبينة الأخرى شهدت بالأصل » فيمكن أنه كان ملكه » ثم 

( 


صنع به ما شهدت به البينة الأخرى » ” : 
والله تعالی أعلم . 


. ٠١۳/١ المهذب‎ )1( 

(۲) المصدر السابق ٥٥١ /١‏ . وللاستزادة انظر : البيان ۱۸٤/١١‏ . 
(۳) الشرح الکبیر ۱۸١/۲۹‏ . وللاستزادة انظر : المقنع ۲۹/ ٠۸١‏ . 
)€3 المغني ٠۲١-۳۱۹ /۱٤‏ . 


a> 


المسالة الناسعة 
إ5 ات الق راء الك الدع عاه فا الك وف او شت 
للمدعى . 


نص المغني : 

قال ابن قدامة رحه الله : « ولو ادعى إنسان دارافي يد رجل أنهالي منذ 
سنة » وأقام بهذا بينة » فجاء ثالث » فادّعى أنه اشتراها من مدعيها منذ سنتين» 
وآقام بهذا بينة » ثبتت ل مدعي الشراء » وليس في شهادة البينة الأولى أنه تقلكها 
منذ سنة ما يبطل أنها له منذ سنتين ؛ لآنه لا تنافي بين ملكها منذ سنتين › 
وملكها منذ سنة » فإن المالك منذ سنتين » يستمر ملكه في السنة الثانية . فإن 
فال لر ا ر اا غ 

ذكر ابن قدامة رحه الله تعالى نفي الخلاف في ثبوت الملكية للمشتري إذا 
اتف ب ال ان الان كاتاك المت علة: 

هذا . ول آر فيا اطلعت عليه من كتب آهل العلم من نص على الإجماع في 
هذه المسألة . 

ومن نص على المسألة من فقهاء المذاهب الأربعة : 


ا 
يشهدوا آنه اشتراها من فلان وهو یملکها» . 


. ٠۲١ /٠٤١ المغني‎ )۱( 


a> 


وقال آيضا : ١‏ لا تقبل الشهادة على الشراء من فلان حتى يشهدوا آنه 
باعها منه » وهو يومئذ يملكها » أو يشهدوا أنها هذا المدعي اشتراها من فلان » 
بكذا ونقده الثمن » وسلمها إليه > لأن الإنسان قد بيع ما لا يملك لجواز أن 
يكون وكيلاً » أو متعدياً » فلا يستحق المشتري الملك بذلك » فلا بد من ذكر 
ملك البائع أو ما يدل عليه . 

ول أجد في كتب السادة المالكية من نص على هة اسا 

وقال العمراني الشافعي ١:‏ إذا ادعى زيد ملك عين في يد رجل وأقام بينة 
نها ملكه منذ سنة » وادعى آخر أنه ابتاعها من هذا المدعي منذ هس سنين 
وكان مالكاً ها وقت البيع » فإنه بحكم ببينة الابتياع ؛ لأن البائع قد أقام بينة أنه 
يملكها منذ سنة » وثبوت الملك ها منذ سنة لا ينفي الملك قبل ذلك › فإذا أقام 
المدعي للابتياع بينة بالابتياع » فقد ثبت أنه ابتاعها هذا المدعي من مالك› 
فقدمت على بينة البائع » لأن بينة البيع شهدت بأمر حادث خفي على البينة 
التي شهدت للبائع بأصل الملك فقدمت › كا تقدم بينة اجرح على بينة 
التعديل ( ۳ 

وقال عبد الرحمن بن قدامة من الحنابلة : « آنه متى كان في يد رجل عين »› 
فادعی آخر آنه اشتراها من زید » وهې ملکه » وآقام بذلك بينة حکم له بها 
لآنه ابتاغها من مالكها» " . 
)١(‏ البحر الرائق ٤٤ /١‏ . وللاستزادة انظر : تكملة حاشية ابن عابدين ٤١/١١‏ . 


(۲) البیان ۱۸۳/۱۳ . 


)۳( الشرح الکبیر ٠۷۹/۲۹‏ . وللاستزادة انظر : الإنصاف مع الشرح الکبیر ٠۷۹/۲۹‏ 


a> 


والخلاصة : 

أن ما حكاه ابن قدامة رحه الله تعالى من نفي الخلاف في هذه المسألة هو 
قول صحیح . 

ومستند هذا الإجماع من المعقول : 

ما ذکره الشيرازي رحه الله بقوله : « لأن بينة الملك شهدت بالملك على 
الأصل » وبينة الابتياع شهدت بأمر حادث خفي على بينة املك » فقدمت على 
بينة الملك » كا تقدم بينة الجرح على بينة التعديل  »‏ . 


والله تعالی أعلم . 


. ٥١۳/١ المهذب‎ )١( 
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إلمسألة إلعاشره 

لو ادعى رجل ملك دار في يد آخر وادعى صاحب اليد أنمافي يده منذ 
سنتين وآقام كل واحد منه| بينة بدعواه فهي لمدعي الملك . 

نص المغني : 

قال ابن قدامة رهه الله : « ولو ادعى رجل ملك دار في ید آخر وادعی 
صاحب اليد آنها في يده منذ سنتين وأقام كل واحد منه| بينة بدعواه فهي 
لمدعى الملك بلا خلاف نعلمه» ‏ . 

حكى ابن قدامة ر حه الله نفي الخلاف في ثبوت دعوى مدعي الملكية وقبول 
بينته » على من العين بيده » وقد آقام بينة على أنها في يده منذ سنتين . 

هذا . ولم ر في] اطلعت عليه من كتب آهل العلم من نص على الإجاع في 
هلا سال : 

كا آنني ‏ ر في) اطلعت عليه من كتب فقهاء المذاهب الأربعة من خالف 
في هذه المسألة . 

قال السرخسې : « دار في يدي رجل فادعی رجل آنا له منذ سنتين وأقام 
البينة » وادعى ذو اليد نها في يده منذ سنتين وأقام البينة » ولم يشهدوا ماله 
قضيت ما للمدعى » لن شهود المدعى شهدواله بالملك نصاء وشهود دي 


اليد إنا شهدوا له باليد » والأيدي تنوعت إلى يد أمانة » ويد ضمان» ويد 


. ٠۲١ /٠٤١ المغني‎ )۱( 


a> 


ملك » فلا تعارض بينته بينة الخارج . ولأن الثابت من يده بالبينة كالثاببت 
بالمعاينة » وذلك لا يمنع القضاء بالملك للمدعي إذا آثبتها بالبينة في ا لجال » 
فكذلك ني الوقت الذي أسند شهوده إليه» ‏ . 

وقال الكاساني : « وكون ال مال في يد ذي اليد ظاهرا ثابت للحال » فكانت 
يد الخارج سابقة على يده » فكان ملكه سابقا ضرورة » وإذا ثبت سبق الملك 
للخارج » يقضى ببينته » لأنه لما ثبت له املك » واليد في هذه العين » في زمان 
سابق » ولم يعرف لثالث فيها يد » وملك علم آنا انتقلت من يده إليه » فوجب 
إعادة يده » ورد المال إليه » حتى يقيم صاحب اليد الآخر الحجة أنه بي طريق 
انتقل إليه » . 

وقال العبدري المالكي ١:‏ لو شهدت بينة أحدهما بالملك وبينة الآخر 
بالحوز » قضي ببينة الملك ولو كان تاريخ الحوز متقدما» ‏ . 

وقال الشافعي ١:‏ وإذا كانت آمة في يدي رجل وادعى رجل أنهاله منذ 


سنة وآقام على ذلك بينة وادعى الذي هي في يديه انها في يديه منذ سنتين وأقام 


. ٥٤/١۷ المبسوط‎ )١( 
. ۳٤۹/٥ بدائع الصنائع‎ )۲( 
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البينة أنما ني يديه منذ سنتين ولم يشهدوا نها له فإني أقضي بها للمدعي » ”. 


وقال السبكى ” :« مسألة : إذا كانت عين في يد شخص اسمه بكر» 
فادعاها زيد وأقام بينة أا ملكه وانتزعها من صاحب اليد  »‏ . 
فدل قوله : « وآقام بينة أنها ملكه وانتزعها من صاحب اليد » . 


أن بينة ا ملك تقدم على غيرها » من كون العين في يد المدعى عليه » ونحو 
ذلك . 


ولم أجد بحسب ما اطلعت عليه من كتب الحنابلة من نص على هذه 


والخلاصة : 
أن ما ذهب إليه ابن قدامة رحمه من نفى الخلاف في هذه المسألة هو قول 


. ٥۷٦/۷ الأم‎ )۱( 

(۲) هو : علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام » تقي الدين » شيخ الإسلام » القاضي الفقيه الشافعي» 
ولد بسبك من أعال الشرقية بمصر سنة ۸ه » مصنفاته تزيد على المائة والخمسين » وفي 
آخر عمره استعفي من قضاء الشام » ورجع إلى مصر وتوف بها سنة ١١۷ه‏ . 
من تصانيفه : تكملة شرح المهذب » الإهاج شرح المنهاج في أصول الفقه» فتاوى السبكي . 
انظر : طبقات الشافعية ٠۳۹/٠۰‏ » طبقات الفقهاء الشافعية ٠١١/۲‏ » شذرات الذهب 
۸°۹٦‏ 


)۳( فتاوی ۱ لسبکو ۲/ 640. 
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ومستند الإجماع ني المسألة ما ذكره ابن قدامة رحمه الله بقوله :« لآنه 
لاتنافي بين الدعوتين ولا البيتتين لها قد تكون ملكاله وهي في يد 


< )۱( 
الاخر ( : 


والله تعالی أعلم . 


. ٠۲١ /٠٤١ المغني‎ )۱( 


a> 


المسالة الحادية عشرة 

من ادعى خلاف الأصل الثابت ولا بينة له فالقول قول المنكر مع يمينه . 

إن مات مسلم وخلف زوجة وورثة سواها واختلفوافي آمور: 

-١‏ إن كانت كافرة وادعت الإإسلام قبل موته وأنكرها الورثة فالقول 
قوم . 

- وإن لم يثبت أنها كافرة وادعى الورثة أنها كانت كافرة . فأنكرتهم 
فالقول قوها . 

۳- وإن ادعوا آنه طلقها قبل موته . فآنکرتهم فالقول قوها . 

-٤‏ وإن ادعت أنه طلقها وانقضت عدتها» وأنه راجعها. فالقول 
قوم . 

°- وإن اختلفوا في انقضاء عدتها فالقول قوها في آنا م تنقض . 

نص المغني : 

قال ابن قدامة رحمه الله : ولو مات مسلم » وخلف زوجة وورثة 
سواها» وكانت الزوجة كافرة » ثم آسلمت » فادعت أنها آسلمت قبل موته » 
فآنكرها الورثة » فالقول قول الورثة ؛ لأن الأصل عدم ذلك . 

وإن لم يثبت أنها كافرة » فادعى عليها الورثة نها كانت كافرة » فأنكرتهم » 
فالقول قوها ؛ لأن الأصل عدم ما ادعوه عليها . 


وإِن ادعوا آنه طلقها قبل موته » فأنكرتهم » فالقول قوها . 


a> 


وإن اعترفت بالطلاق » وانقضاء العدة » فاعت أنه راجعها» فالقول 
قوم . 

وإن اختلفوا في انقضاء عدتها » فالقول قوههاء في أا لم تنقض ؛ لأن 
اللأصل بقاؤها . 

ولا نعلم في هذا كله خلافاً . وبهذا قال الشافعي » وأصحاب الرأي » 
ا « (D)‏ 7 
واو بور 

حكى ابن قدامة رحه الله نفى الخلاف في هذه المسائل كلها . 

ومن حكى نفى الخلاف في هذه المسألة : 

عبد الرحمن ابن قدامة رحه الله حيث قال : « ولو مات مسلم » وخلف زوجة 
وورثة سواها » وكانت الزوجة كافرة » ثم أسلمت » وادعت آنا آسلمت قبل موته » 
وأنكرها الورثة » فالقول قوم ؛ لأن الأصل عدم ذلك . 

فإن م يثبت أنها كافرة » فادعى عليها الورثة آنا كانت كافرة » فأنكرتهم » 


فالقول قوها ؛ لأن الأصل عدم ما ادعوه . 


(۱) هو : إبراهيم بن خالد بن آبي اليمان » آبو ثور » صله من بني كلب » فقيه من صحاب الإمام 
الشافعي » ولد سنة ٠۷١‏ ه» قال عنه ابن عبد البر : كان حسن الطريقة فيا روى من الأثر › 
إلا أت له شدوذا قار ق ف المهوز» توق ست : 
من تصانيفه : كتاب ذكر فيه اختلاف مالك والشافعي . 
انظر : تاریخ بغداد ٠٥ /٦‏ » سير أعلام النبلاء /٠١‏ ۷۲ طبقات الشافعية ۷٤/۲‏ . 


. ٠٠١ /٠٤١ المغني‎ (۲( 


a> 


وإِن ادعوا آنه طلقها قبل موته » فأنكرتهم » فالقول قوها . 

فإن اعترفت بالطلاق » وانقضاء العدة » وادعت أنه راجعها» فالقول 
قوم . 

وإن اختلفوا ني انقضاء عدتها » فالقول قوهها» في آنا لم تنقض ؛ لأن 
الأصل بقاؤها. 

ولانعلم في هذاكله خلافاً. و هذا قال الشافعي » وأصحاب 

الرأي ». 

هذا . ولم أر في) اطلعت عليه من كتب آهل العلم من فقهاء المذاهب 
الأربعة من خالف في هذه المسائل . 

قال السرخسي رحه الله : « وإذا مات الرجل فقالت الورثة للمرأة قد كان 
طلقك في حياته ثلاثا وأرادوا أن يأخذوا منها المشكل م يصدقواعلى ذلك وهذا 
التفريع عند أي حنيفة رحه الله تعالى فإنه يقول إذا وقعت الفرقة بالطلاق ففي المشكل 
القول قول الزوج وإذا وقعت بالموت ففي المشكل القول قول الباقي منهماثم هنا 
الورثة يدعون طلاقا م يظهر سببه فلا يقبل قوم في ذلك إلا بحجة آلا ترى آم لو 
أرادوا منع ميراثها هذه الدعوى م يقبل قوم في ذلك ولأن القول قوها بعد ما تحلف 
بالله نا ما تعلم أنه طلقها» ‏ . 


: ۴/١ ارخ الكر‎ © 
Sb) 


a> 


وقال : « وكذلك إن كانت كافرة » وادعت الإسلام قبل موت الزوج »م يقبل 
قوها إلا بحجة » لأنها تدعي زوال سبب الحرمان بعد ما عرف ثبوته . 

وإن لم يعرف كفرها ولا رقها » فادعت الورثة أا كافرة» أو رقيقة »يوم موته 
وقالت ما زلت على حالتي هذه حرة مسلمة » فالقول قوهها» ‏ . 

وقال : « ولو أقرت زوجة الرجل بعد موته آنه طلقها في الصحة واحدة 
وأقرت بانقضاء العدة وزعمت آنه راجعها وكذبتها الورثة فالقول قول 
الورثة لأنها أقرت بسبب الحرمان وهو ارتفاع النكاح بانقضاء العدة ثم ادعت بعد 
ذلك سببا حادثا للاستحقاق فلا يظهر السبب بمجرد قوها بخلاف ما إذا ادعت 
الورثة أنه طلقها وانقضت عدتها وهي تنكر فالقول قوها» . 

وقال الشافعي رحه الله : « وإذا مات المسلم وله امرأة فقالت كنت أمة 
فأعتقت قبل أن يموت » أو ذمية فأسلمت قبل أن يموت ٠‏ أو قامت عليها 
بينة بأنها كانت أمة أو ذمية وادعت العتق والإسلام قبل أن يموت الزوج »› 
فأنكر ذلك الورثة وقالوا : إنا كان العتق والإسلام بعد موته » فالقول قول 
الورثة » وعلى المرأة البينة إذا عرفت بحال فهي من هلها حتى تقوم البينة على 
خلافها. 

ولو كانت المسألة بحاها فقال الورثة : كَنْتِ ذمية أو أمة ثم أسلمت أو 
أعتقت بعد موته » فقالت : م آزل مسلمة حرة » كان القول قوطها؛ لأنها الآن 


(1) المبسوط ٠١١/١١‏ . وللاستزادة انظر : البحر الرائق٤/‏ 1۷ . 
(۲) المبسوط ٥۲ /١۷‏ . وللاستزادة انظر : البحر الرائق٤/‏ 1۷ . 
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حرة مسلمة » فلا يقضى عليها بخلاف ذلك إلا ببينة تقوم » أو إقرار منها» 
وهكذا الآصل في العلم كله لا يختلف فيه . 


قال الشافعي رضي الله عنه : ولو أقرت المرآة بأن زوجها طلقها طلقة 
واحدة ني صحته وانقضت عدتهاء ثم قالت : راجعني قبل أن يموت . وقال 
الورثة : م يراجعك » فالقول قول الورثة ؛ لأغها قد قرت آنا خارجة من ملكه» 
وادعت الدخول في ملکه » فلا تدخل في ملكه إلا ببينة تقوم . 

ولو كانت المسألة بحاها » وقالت : م تنقض عدت » وقال الورثة : قد 
انقضت كان القول قوها» " . 

وقال البهوتي : «(ولو مات مسلم » وخلف زوجة» وورثة سواها» 
وكانت الزوجة كافرة » ثم أسلمت » وادعت أا أسلمت قبل موته» لترث 
منه » وأنكر الورثة فقوم ؛ لأن الأصل بقاؤها على الكفر » فيكون القول قول 
الورثة بيمينهم . 

وإن ادعى الورثة نها كانت كافرة» ولم يثبت كونا كانت كافرة» 
وأنكرتهم فقوا . أو ادعوا آي : الورثة » آنه طلقها قبل موته طلاقا يس ةط 
الإرث » فأنكرتمم فقو هما . لهم اعترفوا بالزوجية التي هي سبب الإرث › 
وادعوا ما يسقطه » والأصل عدمه . 

وإن اعترفت بالطلاق » وانقضاء العدة » وادعت أنه راجعها أي : أعادهابعقد 


جديد» وأنكروا أي : الورثة » فقوم . لأن الأصل عدم الإعادة. 


. ٥۷٦/۷ الأم‎ )۱( 


a> 


وإن اتفقوا على الطلاق » واختلفوافي انقضاء عدتهاء فقوها في آنا 
- أي : العدة - ل تنقض . لأنه الأصل» ‏ . 

والخلاصة : 

أن ما ذهب إليه ابن قدامة من نفي الخلاف فيا تقد من المسائل هو قول 
صحيح معتبر . 

ومستند الإجماع في المسائل السابقة من المعقول : 

هو استصحاب الأصل فإن الأصل بقاء ما كان على ما كان إلا أن يثبت ما 

قال ابن قدامة : « لأن الأصل عدم ذلك .... لأن الأصل عدم ماادعوه 
عليها ... لأن الأصل بقاؤها» " . 

والله تعالی أعلم . 


(۱) كشاف القناع ٤۲۸/٦‏ . 


. ٠٠١ /۱٤١ المغني‎ (۲( 


a> 


المسالة الثانية عشرة 
إن ادعى الابن الإرث » وادعت زوجة أبيه أن أباه أصدقها ذلك » أو باعها 
إياها ء قدمت بينتها » فإن م تكن بينة ء فالقول قول الابن مع يمينه . 
نص المغني : 
قال ابن قدامة رحه الله : « وإن مات الرجل » وخلف ابناً ء فادعى الاإبن 


e 
8 


أنه خلف الدار مبراثا » وادعت المرأة أنه أصدقها إيّاها » أو باعها إياها » وأقاما 
بينتين » قدمت بينة ا مرآة ؛ لذلك » فإن لم تكن بينة » فالقول قول الابن مع 
یمینه . لا نعلم في هذا خلافا» . 

حكى ابن قدامة رحه الله نفى الخلاف في| إذا تداعى الورثة وزوجة الأب 
على الميراث » فإن بينة المرأة تقدم في حال تعارضت البينتين . 

هذا . ولم أر في اطلعت عليه من كتب آهل العلم من حكى الإجماع أو 
نفى الخلاف في المسألة . 

ومن نص على المسألة من فقهاء المذاهب الأربعة : 

القرافي المالكي رحمه الله حيث قال :«(فرع :قال إذاادعى الاإبن 
الإإرث وادعت زوجه ا أن باه أصدقها ذلك أو باعه ممهاقدمت 


O 


. ۳۲۹-۳۲۸ /۱٤ المغني‎ )۱( 


RAT NE 


a> 


والمرداوي الحنبلي بقوله ٠:‏ ولو أقام رجل بينة أن هذه الدار لأبي » خلفها 
تركة » وأقامت امرأته بينة أن أباه أصدقها إياها » فهي للمرآة . سواء كانت 
EES‏ 

ولم أر بحسب ما اطلعت عليه من كتب السادة الحنفية والشافعية من نص 
على هذه المسألة . 

والخلاصة : 

أن ما ذهب إليه الموفق ابن قدامة رحه الله تعالى من نفي الخلاف في هذه 
المسألة هو قول صحيح . 

ومستند الإحماع من المعقول: 

قال الموفق بن قدامة رحه الله : « لأا - أي : بينة الزوجة - تشهد بزيادة 
خفيت على بينة الزوج » " . 


والله تعالی أعلم . 


(۱) الإنصاف مع الشرح الکبیر ۲۹/ ۱۸١‏ . وللاستزادة انظر : الشرح الکبیر۲۹/ .٠۱۸١ - ١۱۸۱‏ 
(۲) المغني ۳۲۹/۱٤‏ . 


المسالة إلثالئة عشرة 

إقرار النسب بين هل الحرب لا يشترط له بينة . 

نص المغني : 

قال ابن قدامة رحمه الله ١:‏ وحملته : أن آهل الحرب إذا دخلوا إلينا 
مسلمین» آو غير مسلمین » فأقر بعضهم بنسب بعض » ثبت نسبهم » کا یثبت 
نسب أهل دار الإإسلام من المسلمين وأهل الذمة بإقرارهم » ولأنه إقرار 
لا ضرر على أحد فيه » فقبل » كإقرارهم بالحقوق المالية » ولانعلم في هذا 
ا6 


ذكر ابن قدامة ر حه الله نفى الخلاف في ثبوت نسب آهل الحرب إذا دخلوا إلينا 


مسلمين أو غير مسلمين وقد آقر بعضهم بنسب بعض . 
هذا . ولم أر في اطلعت عليه من كتب آهل العلم من نص على الإجماع أو 
نفى الخلاف في هذه المسألة . 


كا آنني لم ر بحسب ما اطلعت عليه من كتب آهل العلم من فقهاء 
المذاهب الأربعة من نص على هذه المسألة » أو خالف فيهاء لكنهم ذكروا 
مسألة شبيهة ها وهي : الإقرار بالنسب بصورة عامة . 

قال الكاساني : « فصل : وأما الإقرار بالنسب فهو الإقرار بالوارث وهو 


نوعان : 


. ٠۳١/۱٤١ المغني‎ )۱( 


أحدهما : إقرار الرجل بوارث . 

والثاني : إقرار الوارث بوارثه » ويتعلق بكل واحد منها حك ان : حكم 
النسب وحكم الميراث . 

ما الإإقرار بوارث فلصحته في حت ثبات النسب شرائط : 

منها : أن يكون ال مقر به حتمل الثبوت ... 

ومنها : أن لا يكون المقر بنسبه معروف النسب من غيره . 

ومنها : تصديق المقر بنسبه إذا كان في يد نفسه ؛لأن إقراره يتضمن إبطال 
يده فلا تبطل إلا برضاه» ' . 

وقال العبدري المالكي : « الباب الرابع في الإإأقرار بالنسب : 

( يؤاخذ المكلف بلا حجر بإقراره .... المقر ينقسم إلى : مطلق وحجور . 
فالمطلق ینفذ إقراره في کل ما يقر به على نفسه » في ماله وبدنه  »‏ . 

وقال ر حه الله : « الباب الرابع في الإقرار بالنسب : 

إذا أقر الرجل بابن جاز إقراره ولحق به صغبرا كان أو كبيرا » أنكر الاإبن 
أو أقر . 

إذا قال لعبده هذا ابني ل حق به ما م يكذبه الحس بأن يكون أكبر سنا منه» 


(۱) بدائع الصنائع ۲٤١/١‏ . وللاستزادة انظر : العناية شرح الهدایة ۸/ ۳۹٤‏ . 
)۲( التاج والإکليل ۲٠٠/١‏ . 


a> 


أو العرف بأن يستيقن الناس أنه ليس بولده كا إذا كان الغلام سندياً والرجل 
TT‏ 

قال ا لخطيب الشربيني الشافعي : « فصل في الإقرار بالنسب : وهو القرابة 
وجعه نساب وهو على قسمين : 

الأول : أن يلحق النسب بنفسه . 

والثاني : بغيره . 

وقد بدا بالقسم الأول فقال : لو ( آقر ) البالغ العاقل الذكر ولو عبدا 
وكافرا وسفيها ( بنسب ) لغيره ( إن ألحقه بنفسه ) كهذا ابني أو آنا بوه . وإن 
كان الأول أولى » لكون الإإضافة فيه إلى المقر (اشترط لصحته ) أي : هذا 
الإلحاق أمور : 

أحدها ( أن لا يكذبه الس ) . و ثانيها أن ( لا) يكذبه ( الشرعع ) . 
TE SBD‏ 

وقال مصطفى الرحيباني ”" الحنبلي : « وعلى الصحيح في| إذا كان المققر 


(۱) التاج والإکلیل ۲۳۹-۲۳۸/۰ . 

(۲) مغني المحتاج ۲٠۹/١‏ . وللاستزادة انظر : روضة الطالبين ٤٠٤/٤‏ . 

(۳) هو : مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة » الرحيباني مولدا ثم الدمشقي » فرضي » كان 
مفتي الحنابلة بدمشق . ولد في قرية الرحيبة (من أعماها) وتفقه واشتهر وولي فتوى الحنابلة 
E OD E EE SB E RT‏ 
من مصنفاته : مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى في الفقه » تحفة العباد فيا في اليوم 
والليلة من الأوراد . 

انظر : الآعلام ۷/ ۲۳۲ » معجم المؤلفین ٠٠٤/۱۲‏ . 


a> 


كافرا وهو داخل في عموم نص آحمد ؛ لأنه إقرار بنسب جهول النسب » وليس 
في إقراره إضرار بغيره ؛ لأنه إنما يلحقه في النسب لا في الدين فصح إقراره 
کا 

والخلاصة : 

أن ما ذهب إليه ابن قدامة رحه الله من نفي الخلاف في ثبوت نسب آهل 
ا لحرب إذا دخلوا إلينا مسلمين أو غير مسلمين هو قول صحيح . 

ومستند هذا الإجماع من المعقول : 

ما ذكره ابن قدامة بقوله ١:‏ لأنه إقرار لاضررعلى أحدفيه» فقبل » 
كإقرارهم بالحقوق المالية  »‏ 


والله تعالی أعلم . 


. ٦۳۸ /۷ وللاستزادة انظر : الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ . ۲٠۸ /٤ىهنلا مطالب أولي‎ )١( 
EINEN OD 


> 2 


المسألة إلرابعة عشرة 

إذا اختلف الزوجان ني متاع البيت فإن كان لأحدهما بينة فضي بها . 

نص المغني : 

قال ابن قدامة رحه الله : «وجملة ذلك : أن الزوجين إذا اختلفافي متاع 
البيت » أو في بعضه » فقال كل واحد منها : جميعه لي . أو قال كل واحد 
مالعل وکات ا تھا ب ت ا ادف 

حكى ابن قدامة رحه الله نفى الخلاف في ثبوت العين لمن كانت له بينة من 

ومن حكى الاتفاق أو نفي الخلاف في هذه المسألة : 
البيت ... واتفقوا على أن من أقام بينة ني شيء آنه يقضى له به إذا حلف أيضا 

Es 
۰ i 

- عبد الرحمن ابن قدامة رحه الله حيث قال : « إذا اختلف الزوجان في 
قاش البیت » أو في بعضه » فقال كل واحد منه| : جميعه لي . أو قال كل واحد منه| : 
الین وکات ا ا ت غ 


(۱) المغني ۳۳۳/۱٤‏ . 
() مراتب الإجماع : ص۸٤۱‏ . 
(۳) الشرح الکبیر ٠١١/۲۹‏ . 


> 2 


هذا . ولم ر في) اطلعت عليه من كتب آهل العلم من فقهاء المذاهب 
الأربعة من خالف في هذه المسألة . 
قال السرخسي-:«( باب متاع البييت ( قال ) رضي الله عنه : وإذا 


اختلف الزوجان في متاع البيت .....المتاع بينه) نصفان إذا لم تقم لواحد منه| 


وقال محمد الحطاب" المالكي :« فرع : قال في المدونة : وفيهامن أقام 
بينة فیے| یعرف للخر آنه له قضي به انتهی . 

فلو آقام كل واحد من الزوجين بينة في شيء آنه له فالظاهر أنه بقضى-بأعدل 
البيتتين فإن تساويا رجح بسبب من آسباب الترجيح » فإن تكافآنا سقطتا ورجع في 
ذلك إلى أنه هل يعرف للرجال أو النساء أو فما » . 

وقال الإمام النووي رحه الله : « ولو اختلف الزوجان في متاع البيت فإن 


٤ 2 KJ >‏ 
كان لأحدها بينة قضى ا» ‏ . 


. ٠٠١ /۲ وللاستزادة انظر : بدائع الصنائع‎ . ۲٠/١ المبسوط‎ )١( 

(۲) هو :محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن حسين المعروف بالحطاب الرعيني » أبو عبد الله » 
شمس الدين » فقيه » أصولي » صوني » صله من المغرب وولد بمكة سنة ۹٠۲‏ ه» واشتهر 
بمكة» وتوفي بطرابلس الغرب سنة ٩٩٤‏ ه. 
من تصانيفه : مواهب الجليل شرح مختصر الخليلءقرة العين بشرح ورقات إمام الحرمين في 
الأصول. 
انظر : الأعلام ۷/ 0۸ » معجم المؤلفين ٠٠١/١١‏ . 

(۳) مواهب الجلیل ۳/ ۳۹. وللاستزادة انظر : شرح ختصر خلیل للخرشي ٠۹۱ /٤‏ . 

. ٠٠١ /٤ وللاستزادة انظر : إعانة الطالبين‎ . ٩۲ /١١ روضة الطالبين‎ )٤( 


a> 


وقال عبد الرحمن ابن قدامة الحنبلي رحه الله : « إذا اختلف الزوجان في 
قهاش البيت » أو في بعضه » فقال كل واحد منه| : جميعه لي . أو قال كل واحد 
منه| : هذه العين لي . وكانت لأحدهما بينة » ثبت له » بلا خلاف ) . 

والخلاصة : 

أن ما ذهب إليه ابن قدامة رحه الله في ثبوت العين لمن كانت له بينة من 
الزوجين في حال التداعي » هو قول صحيح معتبر . 

و مستند الإحماع من المنقول : 

قول النبي بيا « البينة على المدعي » واليمين على المدعى عليه» . 


والله تعالی أعلم . 


. ۳۳۷ /٤ وللاستزادة انظر : الكافي لابن قدامة‎ . ٠١١/۲۹١ الشرح الكبير‎ )١( 


)۲( سبق تخر مجه : ص ۲۹۷ : 
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المسألة إلخامسة عشرهة 

إذا کان لرجل على غیره حق » وهو مقر به » باذل له » م یکن له ن يأخذ 
من ماله إلا ما یعطيه . 

نص المغني : 

قال ابن قدامة ر حه الله : « وجملته : آنه إذا کان لرجل على غبره حق » وهو 
مقر به » باذل له » ۾ یکن له أن يأخذ من ماله إلا ما يعطيه . بلا خلاف بين 
أهل العلم  »‏ . 

ذكر ابن قدامة ره الله نفى الخلاف فيمن له دين على غبره » والمدين مقربه 
باذل له » فإن الدائن ليس له أن يأخذ من مال المدين إلا ما يعطيه له . 

ومن حكى نفي الخلاف في هذه المسآلة عبدالرحن ابن قدامة 
رحه الله حيث قال : « وحملة ذلك : آنه إذا كان لرجل على غيره حق » وهو 
أهل العلم» ‏ . 
هذه المسألة . 


ولم أقف للسادة الحنفية » والمالكية » على نص ني هذه المسألة . 


. ٠۳۹/۱٤ المغني‎ (۱) 


a> 


قال الشيرازي رحه الله : « ومن وجب له حق على رجل » وهو غير متنع 
من دفعه » م جز لصاحب الحق أن يأخذ من ماله حقه بغير إذنه ؛ لأن الخيار 
في يقضى به الدين إلى من عليه الدين » ولا جوز أن يأخذ إلا ما يعطيه . 


وإن أخذ بغبر إذنه » لزمه رده » فإن تلف ضمنه ؛ لأنه أخذ مال غبره بغير 


yT 


والخلاصة : 


أن ما ذهب إليه ابن قدامة رحه الله من نفى ا لحلاف في هذه المسألة هو 


قال الموفق ابن قدامة : «لأن ا لخبرة إلى الغريم في تعيين ما يقضيه  »‏ . 


والله تعالی أعلم . 


(۱) المهذب ٥۷١ /٠‏ . وللاستزادة انظر : روضة الطالبين ۳/١۲‏ . 
(1) وانظر للحنابلة ما تقدم من ذكرهم لنفي الخلاف في أول المسألة . 


(۳) الكافي لابن قدامة ٠٤١ /٤‏ . 


a> 


إلمسألة |السادسة عشره 

إن كان المانع الذي يمنع المدين من دفع الحق إلى الدائن » مر يبيح المنع » من 
تأجيل وإعسار ونحو ذلك »م جز للغريم أآخذ شيء من مال المدين . 

نص المغني : 

قال ابن قدامة رحه الله : « وإن كان مانعا له لأمر يبيح المنع » كالتأجيل 
والإعسار » ل جز أخذ شيء من ماله » بغير خلاف  »‏ . 

هذه المسألة متممة للتي قبلها » حيث ذكر ابن قدامة رحه الله نفي الخلاف 
فیمن له دين على غیره وهو مقر به باذل له » لم یکن له آن يأآخذ من ماله إلا ما 
يعطيه له . فإن كان المانع من إعطاء الحق أمر يبيح ال منع » فإنه لا يحق للغريم 
آخذ شيء من ماله بغير إذنه. 

ومن حكى نفي الخلاف في هذه المسألة عبد الرحمن ابن قدامة رحمه الله 
حيث قال : « وإن كان مانعا له لأمر يبيح المنع » كالتأجيل والإعسار» ل يز 
أخذ شيء من ماله » بغير خلاف » . 

ولم جد بحسب ما اطلعت عليه من كتب أهل العلم من فقهاء 
السادة الحنفية » والمالكية » والشافعية » من نص على هذه المسألة » أو خالف 


. ٠۳۹/۱٤١ المغني‎ (۱) 


a> 


والخلاصة : 

أن ما ذهب إليه ابن قدامة رحه الله من نفي الخلاف في هذه المسألة » هو 
قول صحیح . 

والله تعالی أعلم . 


a> 


تمهید : 
التق لغة: الكرم » وهو أيضا الال » وهو أيضاً حلاف الرّق - وهو 


۰ و :۴ ا رر و رہ ۶۸ o‏ ۶ را 9 
الحرية -» وكذلك العتاق» بالفتح » و العتاقة ؛ عتق العبد يعتق عِتقا و عتقا 
و 


ا و ت 2 3 € 9 ٤‏ 4 
و عتاقا و عتاقة» فهو عتيق و عاتق» وحمعه عتقاء» و ا 2 عتقته آنا فهو معتیى 


وعَيِيقّ» والجمع كالجمع وأمَة عَيِيقّ و عَتَيقَةٌ في إماءٍ عتاقق ‏ . 


ا 2 (MD‏ 
واعتقته آنا » وهو عتیق » ومعتق ة 


(۱) انظر : لسان العرب مادة ( عتق ) ۲٠١ /٠١‏ » ختار الصحاح مادة( ع ت ق ) ٠۷۳/١‏ . 


. ٠٤٤/٠٤١ المغني‎ (۲) 


المسألة إلأولى 

مشروعية العتق . 

نص المغني : 

قال ابن قدامة رحه الله :« كتاب العتق ....والأصل فيه الكتاب » والسنة» 
والإجماع ....وأجعت الأمة على صحة العتق وحصول القربة به »" 

حكى ابن قدامة رحه الله الإجهماع على مشر_وعية العتق ونه قربة من 
القربات » وهذه المسألة من المسائل المجمع عليها بين آهل العلم . 

ومن حكى الإجماع في هذه المسألة : 

-١‏ ابن المنذر حيث قال :( أ همع أهل العلم على أن الرجل إذا أعتق عبداً 


له في صحته وهو موسر » أن عتقه ماض عليه » . 


- ابن حزم حیث قال : ( ات ك 
بسكران للمسلم الذي ليس ولد زنا ولا جناية » فعل خير ۲" 
٣‏ - ابن القطان الفاسي ' حیث قال : « وأجمع آهل العلم على أن الرجل 


.٠٤٤/٠٤١ المغني‎ )١( 

() الإجماع : ص١۷٠.‏ 

(۳) مراتب الإجماع : ص٠٠۲‏ . وانظر أيضاً : المحلى ۸٩/٠١‏ . 

(6) هو : الحافظ » العلامة » قاضي الجاعة » أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك بن يحيى بن 
إبراهيم الحميري الكتامي الفاسي » الشهير بابن القطان . 


سمع أبا ذر الخشني وطبقته » وكان من أبصر الناس بصناعة الحديث » وأحفظهم لأساء 


a> 


إذا أعتق عبدا له في صحته » وهو موسر » أنه عتقه ماض عليه »'. 


-٤‏ محمد بن عبد الرحمن الدمشقي حيث قال : « اتفق الأئمة على أن العتق 
من أعظم القربات المندوب إليها» . 

°- ابن رشد من المالكية حيث قال : « فإنهم أجمعوا على آنه يصح عتق امالك 
الام املك الصحيح الرشيد القوي الجسم » الغني غير العديم» ‏ . 

"- القرافي من المالكية حيث قال :« والعتق من المندوبات إجماعا.... 
وأجمعت الأمة على أنه قربة وهو من أعظم القرب» ‏ . 


(Jn » of 
. أنه قرية)‎ 


رجاله » وأشدهم عناية في الرواية » رأس طلبة العلم بمراكش » معروفاً بالحفظ والإتقان » 
مصري الأصل مراكشي الدار . توفي سنة 1۲۸ ه. 
من مصنفاته : بيان الوهم والإبام الواقعين في كتاب الإحكام »الإقناع في مسائل الإجماع . 
انظر : سیر أعلام النبلاء ۳٠٠/۲۲‏ . تذكرة الحفاظ ٠٤١١ /٤‏ » طبقات الحفاظ ٤۹۸/١‏ . 
() الإقناع .٠٤١١/۳‏ 
(۲) رحة الأمة في اختلاف الآئمة : ص١٤‏ ". 
(۳) بداية المجتهد : ص1۹۳ . 
)٤(‏ الذخبرة ۸۲-۸۱/۱۱. 


.٠١١۷/١١ روضة الطالبين‎ )٥( 


الجر مو الفانة خت قال( قات القن ر الاأضل ف 


ع 


قبل الإجماع قوله تعالى : # مَك رَقَوٍ 4  » ٩‏ . 


1- الخطيب الشربيني من الشافعية حيث قال : « والعتق المنجز من المسلم 
قربة بالإجماع  »‏ . 


ا عبد الرحمن بن قدامة من الحنابلة حيث قال ات الخو 
الأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع .....و أجعت الآمة على صحة العتق 
وحصول القربة به » . 


-١‏ ابن مفلح حيث قال : « كتاب العتق ا والإجماع على صحته» 


وحصول القربة به“ . 


(1) هو : سليمان بن محمد بن عمر الشافعي» المعروف بالبجيرمي . فقيه . ولد ببجيرم من قرى 
الغربية بمصر» وقدم القاهرة » وتعلم بالآزهر » وتوفي بمصطية بالقرب من بجيرم سنة 
۱ه . 
من تصانيفه : التجريد لنفع العبيد ( حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب ) » ونحفة 
الحبيب على شرح الخطيب » وكلاحما ني فروع الفقه الشافعي . 
انظر : الأعلام۳/ ٠١۳‏ . معجم المؤلفين ۲۷١ /٤‏ . 

(۲) الآية )١١(‏ من سورة البلد. 

(۳) حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب .٤٠١/٤‏ 

.٤٩١/٤ مغني المحتاج‎ )٤( 

.۲٣۳/۱۲ الشرح الکبیر‎ )٥( 

() المبدع في شرح المقنع ۱/ ۲۹۱. 


-١‏ البهوتي الحنبلي حيث قال : « كتاب العتق......و قد أجمع العلماء 
على صحته وحصول القربة به » . 

هذا . ولم ر في) اطلعت عليه من كتب آهل العلم من فقهاء المذاهب 
الأربعة من خالف في هذه المسألة ‏ . 

والخلاصة : 

أن ما ذهب إليه ابن قدامة رحه الله تعالى من مشروعية العتق ونه قربة 
من القرب هو قول صحيح . 

ومستند الإجاع في المسألة : 

الكتاب والسنة : 

أما الكتاب : فقول الله تعالى : # فتحرير رَو 4" . وقال الله تعالى : 


ة4 ©. 


(۱) كشاف القناع ٤۸۹/٤‏ » وانظر : شرح منتهى الإرادات .٥/١‏ 

)۲( للاستزادة انظر : للحنفية : المبسوط ۷/ ٠٠١‏ بدائع الصنائع 1/۳ ٢‏ اهدایة ۳۱۳/۱ . شرح 
فتح القدیر /٤‏ ۳۸۸ البحر الرائق /٤‏ ۳۳۲ اللباب ٠٠٤/۲‏ . 
وللمالكية : الكافي لابن عبد البر ۲/ ٩٦۲‏ » حاشية الخرشي ۸/ ٠٠۳‏ » حاشية الدسوقي 
٤‏ /0۹. 
وللشافعية : الجحاوي الكبير ٤/١۸‏ » بحر المذهب ٦/٠١‏ » حاشية البجيرمي ٤١١ /٤‏ . 
وللحنابلة : الفروع ۳/ ۳۹ . 

(۳) جزء من الآية (۳) من سورة المجادلة . 

(6) الآية )۱١(‏ من سورة البلد. 


a> 


وأما السنة : فا روى أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
5ة : « من أعتق رقبة مؤمنة » أعتق الله بكل إرب منها إربا منه من النار » حتى 
إنه ليعتق باليد اليد » وبالرجل الرجل » وبالفرج الفرج » " . 

والله تعالى أعلم . 


(۱) أخرجه البخاري في صحیحه ۲٤۲۹۹ /٦‏ » كتاب كفارات الأيان » باب قول الله تعالى # أو 


کر ي 


ريز رَقَبَوٍ 4 وأي الرٌقاب آزکی » رقم الحدیث ( 1۳۳۷ )» ومسلم في صحیحه ۲/ ۱۱٤۷‏ » 
كتاب العتق » باب فضل العتق » رقم الحدیث ( )٠١٠۹‏ » من حديث أبي هريرة - رضي الله 
عله = . 


(۲) انظر : المخني ٠٤٤/۱٤‏ . 


المسالة الثانية 

صحة عتق كل من جوز تصرفه في المال . 

نص المغني : 

قال ابن قدامة رحه الله : « فصل : ويصح العتق من كل من يجوز تصر-فه 
في المال » وهو البالغ العاقل الرشيد » سواءٌ كان مسل » أو ذِمَيّا» أو حربيًا . 
ولا نعلم في هذا خلافاً » إلا عند أبي حنيفة ومن وافقه في أن عتق الحربي لا 
يصح ١‏ 

ذكر ابن قدامة ره الله نفي الخلاف في وقوع عتق کل من جوز تصرفه في 
لمال سواءٌ أكان مسلا » أم ذمياً . وأما الحربي فإنه قد ذكر خلافاً لأبي حنيفة 
ره الله في عدم صحة عتقه . 

و ممن حكى الإجماع في هذه المسألة : 

-١‏ ابن المنذر حيث قال : « وأجمع كل من أحفظ عنه» على أن عتق 
ا 

- وابن حزم حيث قال :« واتفقوا أن عتق المسلم الجر البالغ» 
الى ار ا للا اى ر را ر ا ل 
خن و افوا أن من أعت عبدة ر آمته اللذين ملكا ملكا ها “وهر 


.٠٤۸ /٠٤١ المغني‎ )۱( 


(۲) الإحاع : ص١۷١.‏ 


> 2 


حر بالغ عاقل غير حجور عليه ولا مكره » وهو صحيح الجسم ... 


- ابن رشد المالكي حيث قال : « فأما من يصح عتقه : فإنهم أجمعوا على 

أنه يصح عتق المالك التام الملك » الصحيح الرشيد القوي الجسم الغني غير 
)۲( 

العديم » ! 

هذا . ولم أر في) اطلعت عليه من كتب آهل العلم من فقهاء المذاهب 
الأربعة من خالف في هذه المسألة . 
ا 

وقال القرافي المالكي ١:‏ الركن الأول : المعتق » وني المجواهر :هو كل 
ی ا ا 


وقال ١:‏ وافقنا الآئمة على عدم نفوذ عتق الصبي والمجنون والمحجور » 


(۱) مراتب الإجماع : ص۰٠۲‏ . 

(۲) بداية المجتهد : ص1۹۳ . 

(۳) شرح فتح القدير ۸/١١‏ . وللاستزادة انظر : الهداية ۳٠۳/۱‏ البحر الرائق ٠۳١۲ /٤‏ . 

.۸۳/١١ةربخذلا‎ )6( 

» ۲۲٦ص‎ : وللاستزادة انظر : الرسالة الفقهية لأبي زيد القبرواني‎ . ٠١ /١١ المصدر السابق‎ )٥( 
. ٩٩۱ /۲ الکافي لابن عبد الر‎ 


a> 


وقال الخطيب الشربيني ٠:‏ كتاب العتق ...إنا يصح من مالك مطلق 
التصرف أهل للتبرع والولاء ختار» . 

وقال البهوتي الحنبلي : « ويحصل العتق بملك من مكلف رشيد» ‏ . 

والخلاصة : 

آن ما ذهب إليه ابن قدامة ر حه الله تعالى من جواز عتق من يجوز تصر-فه 
في المال » وهو البالغ العاقل الرشيد سواء أكان مسلا أو ذمياًّهو :قول 


صحیح . والله تعالی أعلم . 


(1) مغني المحتاج ٤4١/٤‏ . وللاستزادة انظر : المهذب ٩/٤‏ » روضة الطالبين /١١‏ ۷١٠٠ء‏ 
الفاغ لري ۳/١‏ : 
(۲) شرح منتهى الإرادات ٩/١‏ . وللاستزادة انظر : الإنصاف ۷/ ۳۹٤‏ » مطالب أولي النهى 


. 4/٤ 


a> 


المسالة إلتالتة 

إذا كان العبد مشتركاً بين ثلاثة فأعتقوه فولاؤه بينهم على قدر حقوقهم . 

نص المغني : 

قال ابن قدامة رحه الله تعالى : « أن العبد متى كان لثلاثة » فأعتقوه معا 
إما بأنفسهم » بأن يتلفظوا بعتقه معا أو يعلقواعتقه على صفة واحدة» 
فتوجد » أو يوكلوا واحداً » فيعتقه » أو يوكل نفسان منهم الثالث » فيعتقه › 
فإنه يصير حرأً» و ولاؤه بينهم على قدر حقوقهم فيه » لأن النبي بي قال : 
«إنا الولاء لمن أعتق  »‏ . و كل واحد منهم قد أعتق حقه » فيثبت له الولاء 
عليه . وهذا لا نعلم فيه بين أهل العلم خلافً» ‏ . 

حكى ابن قدامة رحمه الله نفي الخلاف في أن العبد إذا كان بين ثلاثة 
فأعتقوه » فإن ولاؤه على قدر حقوقهم . 

ول أجد - فيا اطلعت عليه من كتب آهل العلم - من صرح بالإجاع فيها » كيا 
أنني م أر في اطلعت عليه من خالف في حكم هذه المسألة. 

ولم أجد في اطلعت عليه من كتب السادة الحنفية والمالكية والشافعية من 


صرح بمذه المسألة » غير أن الحنفية ذكروا ما يشاها . 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه ٠۷٤ /١‏ كتاب الصلاة » باب ذكر البيع والشراء على المنبر في 
الملسجد » رقم الحديث ( )٤٤٤‏ » ومسلم في صحيحه ١٠١١/۲‏ > كتاب العتق » باب إنما 
الولاء لمن أعتق » رقم الحديث ( ٠١١ ٤‏ ) » كلاهما من حديث عائشة - رضي الله عنها - . 


۲١٠/١١: ال‎ (۲) 


a> 


قال الميداني ”“ رحه الله : « إذا كان العبد بين شريكين فأعتق أحدهما نصيبه 
ق ........فشريکه بالخيار بين ثلاثة آشياء » وهي : آنه إن شاء أعتق كا أعتق 
شریکه لقیام ملکه في الباقي و یکون الولاء هم)» ‏ . 

وقال البهوتي : ( وإذا كان لرجل ) أو امرأة ( نصف عبد ) أو أمة ( ول ) 
شخص ( آخر ثلثه ) أي العبد أو الأمة ( ول ) شخص ( آخر سدسه فأعتق 
م وران م أي الد أو الاه ( حفها معا بو کل 0 بان ولا شن اغتق 
حقيه)| منه معا أو وكل أحدهما الآخر فأعتق حقيه) ( أو تعليق ) بأن قالاله : 
إذا جاء رأس الشهر أو دخلت الدار ونحوه فنصيبنا منك حر ونحوه وكذالو 
تلفظا بالعتق معا ( فضان حق ) الشريك ( الثالث ) بينها نصفين لأن عتق 
نصيب الثالث عليه إتلاف لرقه وقد اشتركا فيه فتساويا في ضمانه ويفارق 
الشفعة لأنما شرعت لإزالة الضرر عن نصيب الشريك الذي لم يبع فكان 
استحقاقه على قدر نصيبه ( وولاء حصته ) أي الشريك الثالث ( بينها 
ی 


(1) هو : عبد الغني بن طالب بن حادة بن إبراهيم الغنيمي الدمشقي الشهير بالميداني » نسبته إلى 
حلة الميدان بدمشق . ولد بدمشق سنة ١۲١٠ه ٠»‏ فقيه حنفي » أصولي» مشارك في بعض 
العلوم .أخذ عن ابن عابدين » صاحب رد المحتار» وأخذ عنه طاهر الجزائري . توفي بدمشق 
سنة ٠۲۹۸‏ ه. من تصانيفه : اللباب في شرح لكتاب للقدوري » وكشف الالتباس فيا أورده 
البخاري على بعض الناس » وشرح العقيدة الطحاوية . 
انظر : الأعلام /٤‏ ۳ معجم المؤلفين ۲۷٥ - ۲۷٤/٥‏ . 

(۲) اللباب ۲/ .٠١١‏ وللاستزادة انظر : الهداية للمرغيناني ٠ ۳٠۹ /١‏ البحر الرائق ٠٠٠١ /٤‏ . 


(۳) کشاف القناع ۹/٦‏ . 


a> 


والخلاصة : 

أن ما ذهب إليه ابن قدامة رحه الله من جعل ولاء العبد بين الشر-كاء 
الثلاثة الذين أعتقوه هو قول صحيح » ومعتبر . 

ومستند الإجماع في المسألة : 

قول النبي ية : « إن الولاء لمن أعتق  »‏ . 

والله تعالی أعلم . 


(۱) تقدم تخریجه : ص ۳٥۸‏ . 


)۲( انظر : المغني 0/٤‏ 


المسألة الرابعة 

اع ات الك ارم من الا الرك: 

نص المغني : 

قال ابن قدامة رحه الله : « وجلته : أن الشريك إذا أعتق نصيبه من العبد 
وهو موسر عق نصیبه» لا نعلم خلافاًفیه» 7 . 

حكى ابن قدامة رحه الله تعالى نفي الخلاف في من أعتق نصيبه من العبد 
وهو موسر فإن العتق يمضي في نصيبه . 

ومن حكى الإحاع في هذه المسألة ابن المنذر رحه الله حيث قال :« وأجمع 
أهل العلم على أن الرجل إذا أعتق عبداً له فيه حصة و هو موسر أن عتقه 
ماض عليه  »‏ . 

هذا . ولم أر في) اطلعت عليه من كتب آهل العلم من فقهاء المذاهب 
الأربعة من خالف في هذه المسألة . 


قال الان الحنفي: « و إذا كان العبد بين شريكين فأعتق أحدهما 


.٠٠٠/٠٤١: المغني‎ )۱( 

. ۲۷٤/۲ اللإشراف‎ )۲( 

(۳) هو : علي بن بي بكر بن عبد الجليل الفرغاني » برهان الدين » أبو الحسن المرغيناني نسبة إلى 
مرغينان مدينة من فرغانة وراء سيحون وجيحون » من أكابر فقهاء الحنفية » ولد سنة 
٠ه‏ وتوفي سنة ۹١‏ ه. من تصانيفه : بداية المبتدئ وشرحه المداية . 


انظر : الجواهر المضية ۲/ 1۲۷ » الفوائد البهية : ص ۱٤٠١ء‏ الأعلام ۲٠٠/٤‏ . 


a> 


تع ن کان ما فة اا اء ى و ناء ص 


۱ 4 « 4 
a E 


قال ابن الجلاب ”" المالكي ١:‏ قال مالك : وإذا كان العبد بين اثنين 


لاخر لفات اواد کان س ى الکن سء اتا 
مسلمين ام كافرين آم ختلفين » عبد فأعتق أحدها كله أو نصيبه » أو بعضه 


بنفسه أو وکیله عتق نصیبه ولو کان معسرا» ‏ . 


وقال ابن مفلح : «وإن أعتق شريكاً له في عبد » وهو موسر بقيمة باقية» 
عتق كله » و عليه قيمة باقية يوم العتق لشريكه و إن أعتقه شريكه بعد ذلك ل 


› ٤١١/٤ وللاستزادة انظر : شرح فتح القدير‎ . ۳٠۹/١ المداية شرح البداية للمرغيناني‎ )١( 
.1۷/۲ اللباب في شرح الكتاب‎ 

(۲) هو : عبيد الله بن الحسن بن الجلاب » وقيل اسمه عبيد الله بن الحسين بن الحسن » وقيل اسمه 
عبد الرحهمن » أبو القاسم » فقيه وأصولي مالكي » تفقه بالقاضي أبي بكر الأبري وغيره » وتفقه 
به القاضي عبد الوهاب وغيره » توفي سنة ۳۷۸ه. 
من تصانيفه : مسائل الخلاف » التفريع في المذهب . 
انظر : سیر اعلام النبلاء ۱۲/ ۳۸۳ الدیباج المذهب : ص ۲۳۷» شذرات الذهب ٩۳/۳‏ . 

۳) التفريع لابن الجلاب ۲١/۲‏ . وانظر للاستزادة : الرسالة الفقهية ص٠۲۲‏ » الكافي لابن 
عبدالر ۲/ ٩٦٤‏ » الاستذکار ۷/ ۳١١‏ . 

(6) مغني المحتاج ٤٩٠٥ /٤‏ . و انظر للاستزادة : المهذب للشيرازي ٠١/٤‏ » بحر المذهب 


٤ء‏ روضة الطالبین ١١١ /١١‏ منهاج الطالبين"/ ٤۷۹‏ . 


۹ : 0 0 ۱ 
یثبت له فيه عتق » و إن کان معسراً م يعتق إلا نصیبه  »‏ . 


والخلاصة : 

أن ما ذهب إليه ابن قدامة رهه الله تعالى من صحة عتق نصيب الشر_يك 
الموسر من عبده المشترك هو قول صحيح . 

ومستند الإجماع : 

من المنقول : 

ما رواه عبد الله بن عمر أن رسول الله ية قال : « من أعتتق شركا له في 
عبد فان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شر كاؤه حصصهم 


وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق »" . 


ومن المعقول : 
قال الموفق ابن قدامة : « لما فيه من الأثر “» ولأنه جائز التصرف » أعتق ملكه 
الذي لم يتعلتق به حق غيره » فنفذ فيه » كا لو أعتق جميع العبدالمملوك له» . والله 


تعالى أعلم . 


(1) المبدع/ ۳١٠‏ . وللاستزادة انظر : الإنصاف ۷/ ٤٠۹‏ شرح منتهى الإرادات ٠١ /١‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في صحیحه۲/ ۸٩۳‏ » كتاب العتق » باب إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين 
الشرکاء » رقم الحدیث (۲۳۸۸ ) » ومسلم في صحیحه۲/ ۳۹١١ء‏ كتاب العتق » رقم 
الحديث ( ٠١١١‏ ). 

7( انظ الا تکار ۷ 2:09 

(6) المراد بالأثر : الحديث المتقدم . 


(ه) المغني ٠١١/۱٤١‏ . 


المسالة الخامسة 
صحة العتق ممن يصح تصرفه . 
نص المغني : 
قال ابن قدامة رحه الله : «ومن أعتق عبده » وهو صحيح جائز التصرف › 
صح عتقه بإجماع أهل العلم» . 
هذه المسألة هي نفس المسألة الثانية ‏ . 


ONEN 
اتظر :ص مخ هدا الحت:.‎ 0(5 


a> 


إلمسألة إلسادسه 

إذا شهد كل واحد من الشريكين الموسرين على صاحبه بالعتق » وأنكرا 
العتق» فإن العتق لا محصل إلا بشاهد ويمين . 

نص المغني : 

قال ابن قدامة رحه الله : « وإن كانا عدلين » فشهادتي) مقبولة ؛ لآن كل 
واحد منه| لا بجر إلى نفسه بشهادته نفعا» ولا يدفع ها ضرراء وقد حصل 
للعبد بحرية كل نصف منه شاهد عدل » فإن حلف معه] » عتت كله» وإن 
حلف مع أحدهما صار نصفه حرا . على الرواية التي تقول : إن العتق يحصل 
بشاهد ويمين . وإن لم جلف مع واحد منها » م يعتق منه شيء ؛ لأن العتتق لا 
فصل بشاحد من غر يمن بلا حلاف تعلمة»" : 

ذكر ابن قدامة رحه الله نفي الخلاف في أن العتق لا يصح في حال اختلف 
الشريكان في عبد » بن شهد كل واحد من الشريكين على صاحبه آنه أعتق 
نصيبه » إلا بشاهد ويمين العبد . 

هذا . ولم أر في] اطلعت عليه من كتب آهل العلم من حكى الإجماع في 
هذه المسألة . 


ومن نص على المسألة من فقهاء المذاهب الأربعة : 


. ٠٠٤/٠٤١ المغني‎ )۱( 


a> 


العمراني من الشافعية رحه الله حيث قال :« وإن قال كل واحدمنه| : 
عت شريکي نصیبه » وأنکر کل واحد منه| » وما موسران» حلف کل 
واحد منهم| أنه م يعتق نصيبه ؛ لأن الأصل عدم الإعتاق » وعتَقّ جميع العبد 
إذا قلنا : تقع السراية باللفظ » لأن كل واحد منها يقر بعتق نصيبه على 
شریکه » ویکون الولاء موقوفاً عليه » . 

والبهوتي من الحنابلة : « ( وإن كانا عدلين فشهدا) أي : شهد كل واحد 
منها على شريكه أنه أعتق نصيبه » ( فمن حلف معه ) أي : الرقيق ( المشترك ) 
بينه| » ( عتق نصيب صاحبه ) ؛ لأنه لا بجر بشهادته نفعا إلى نفسه » ولا يدفع عنها 
ضرراء فلا مانع من قب وها . وإن م جلف المشترك مع شهادة أحدهماء لم يعتق منه 
شيء ؛ لأن العتق لا بحصل بشاهد واحد بلايمين » " . 

ولم أجد بحسب ما اطلعت عليه من كتب السادة الحنفية والمالكية من 
نص على هذه المسألة . 

والخلاصة : 

أن ما ذهب إليه ابن قدامة رهه الله من أن العتق لا محصل بشاهد من غبر 
يمين في هذه المسألة » هو آمر لا خلاف فيه بين أهل العلم . 


والله تعالى أعلم . 


FETA) 


(۲) شرح منتهى الإرادات ۱١/١‏ . وللاستزادة انظر : الإنصاف ٤١١/۷‏ . 


المسالة السابعة 

بحرم وطء الجارية المشتركة . 

نص المغني : 

قال ابن قدامة رحه الله : « لا نعلم خلافا بين آهل العلم في تحريم وطء 
الجارية المشتركة  »‏ . 

ذكر ابن قدامة رحه الله تعالى نفي الخلاف بين آهل العلم في تحريم وطء 
الجارية المشتركة . 

ومن حكى الاتفاق أو نفي الخلاف في هذه المسألة : 

-١‏ ابن العربي ‏ حيث قال : « مثال الثاني : حظه من الجارية المشتركة 
فهاهنا جب عليه الاجتناب اتفاقاً » " . 

-١‏ عبد الرحمن ابن قدامة رحه الله حيث قال :« وطء الجارية المشتركة 


حرم » بغير خلاف علمناه بين أهل العلم  »‏ . 


AVENE 
أبو بكر » المعروف بابن العربي » فقيه مالكي » من‎ ٠ هو :محمد بن عبد الله بن محمد المعافري‎ )۲( 
. ه٥‎ ٤١ ه» بلغ رتبة الاجتهاد » توفي سنة‎ ٤1۸ حفاظ الحديث » ولد سنة‎ 
. من تصانيفه : عارضة الأحوذي شرح الترمذي » أحكام القرآن‎ 
.۳۷٦ص‎ : ۸۹ء الديباج المذهب‎ /١١ سير أعلام النبلاء‎ ۰٤۸٩ / ۱ انظر : وفيات الأعيان‎ 
. المحصول لابن العري : ص1۸‎ )۳( 
. ٠٠١ /٠١ الشرح الكبير مع المغني‎ €3) 


> 2 


هذا . ولم ر في) اطلعت عليه من كتب آهل العلم من فقهاء المذاهب 
الأربعة من خالف في هذه المسألة . 


قال السرخسي-_الحنفي : «(وليس لحد الشر-يكين وطء الجارية 
| 


وقال ابن العربي المالكي ١:‏ قلنا : لا تضر إباحة متقدمة إذا طراً التحريم › 
كا لجارية المشتركة بين قوم » فإن وطآها حرام يوجب الحد عند خلوصها 
لأحدهم » ولا توجب الإباحة المتقدمة شبهة  »‏ . 

وقال ابن حجر اميتمي" الشافعي :( ألاترى أن وطء الأمة 
المشتركة كبيرة كا هو ظاهر ولا نظر لكون شبهة الملك الذي له فيهامسقطة 
أا 0 


(۱) المبسوط ۲٠۹/۱١‏ . ذكره في كتاب الشركة » كا ذكره في كتاب الرضاع » باب : نكاح الشبهة 
۴*٠‏ . وللاستزادة انظر : بدائع الصنائع ٠١١ /١‏ . كتاب المضاربة » فصل في بيان حكم 
المضاربة . تبيين الحقائق ۲۷١ /٤‏ . كتاب الو كالة » ٠۳١۲ /٩‏ . كتاب الإإجارة . 

(۲( أحکام القرآن ۲/ ۷۹ . 

(۳) هو : أحمد بن محمد بن علي بن حجر الميتمي السعدي » أبو العباس » ولد في حلة أبي اهيتم من 
إقليم الخربية بمصر سنة ۹٠۹‏ ه » وإليه نسبته » تلقى العلم في الأزهر » وتوفي بمكة سنة 
۷٤‏ ھ. 
من تصانيفه : تحفة المحتاج لشرح المنهاج » الفتاوي الميتمية » الزواجر عن اقتراف الكبائر . 
انظر : كشف الظنون ٥۷ /١‏ الأعلام ۲۳١/۱‏ . 


(6) الزواجر عن اقتراف الکبائر ۲/ ۸۳ . 


وقال ابن السمعانى الشافعى :« وأما وطء الأب جارية ابنه » ووطء أحد 


E ey Sale EE 
ادر دكا‎ 


وقال البهوتي : « كا لا جوز له وطء الجارية المشتركة  »‏ . 

والخلاصة : 

أن ماحكاه ابن قدامة رحمه الله تعالى من نفي الخلاف في تحريم وطء 
الجارية المشتركة هو قول صحيح ومعتبر . 

ومستند الإجماع : 


قال الموفق ابن قدامة رحه الله : « لأن الوطء يصادف ملك غبره من غير 


نکاح » ولم يجله الله تعالی في غير ملك ولا نکاح » بدلیل قوله تعالى : # وَين 


و > > کے ا ہے < کر وو وہ بحو 
هم لفروجهم حلفِظون الاعلح روجهم أو مامککت يمم فانم غير 


م ۳ ٤‏ ا 
قادو 4% اال 


کر ضر اک ر نے 0 


ر۶ م ر ر 
ملویت فمن ابتن وراء ذلك فاوليك هم ١‏ 


اعلم . 


. ۲۸١ /١ قواطع الأآدلة‎ )1( 

(۲) كشاف القناع ۳١١ /٤‏ . كتاب الوقف » باب البة والعطية . وللاستزادة انظر : مطالب أولي 
النهى ٤١١ /٤‏ . باب ابة . 

(۳) الآيات ٥(‏ - ۷) من سورة المؤمنون . 


. ٠۷١/٠٤ المغني‎ €3) 


إالمسألة |لتامنه 

من وطى الحارية المشتركة يعزر . 

نص المغني : 

قال ابن قدامة رحه الله : «لا نعلم خلافا بين آهل العلم في تحريم وطء 
ا لجارية المشتركة ... ولا خلاف في أنه يعزر» ‏ . 

ذكر ابن قدامة ره نفي الخلاف بين آهل العلم في أن من وطء جارية 
مشتركة أنه يعزر . 

ومن حكى الاتفاق أو نفي الخلاف في هذه المسألة : 

-١‏ عبد الرحمن ابن قدامة رحه الله حيث قال :« وطء الحارية المشتركة 
حرم » بغير خلاف علمناه بين أهل العلم . ولا حد فيه في قول أكثر آهل العلم 
وت فل لر ر حاف لهه 

-١‏ ابن القيم ” حيث قال : « إن المعاصي ثلاثة أنواع : نوع فيه الحد ولا 


۷٣ ۳۷۲/۷٤ الح‎ )۱( 

(۲) الشرح الكبير مع المغني ١٠١/١١‏ . 

9 ھر کن یک ا وا و جد ا کی6 هي ادن ا عد اا 
ا لحنبلي » المعروف بابن قيم الجوزية » فقيه » أصولي » مفسر » محدث » ولد سنة 1۹١‏ ه» تتلمذ 
على يد شيخ الإسلام ابن تيمية وانتصر له » جن معه في قلعة دمشق » توفي سنة ١١۷ه‏ . 
من تصانيفه : إعلام الموقعين عن رب العالمين » زاد المعاد في هدي خير العباد » الطرق 
او 


انظر : البداية والنهاية ۲٤٦ /۱٤‏ شذرات الذهب /٦‏ ۱۸ء البدر الطالع ٠٤١/۲‏ . 


a> 


كفارة فيه » ونوع فيه الكفارة ولا حد فيه » ونوع لا حد فيه ولا كفارة ؛ فالأول 
- كالسرقة والشرب والزنا والقذف » والثاني : - كالوطء في نهار رمضان 
والوطء في اللإحرام » والثالث - كوطء الأمة المشتركة بينه وبين غيره وقبلة 
الأجنبية والخلوة بها ودخول الحام بغير مثزر وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير » 
ونحو ذلك ؛ فأما النوع الأول : فالحد فيه مغن عن التعزير » وأما النوع الثاني : 
فهل يجب مع الكفارة فيه تعزير آم لا ؟ على قولين : وما في مذهب أحمد» وأما 
النوع الثالث : ففيه التعزير قولا واحدا»' . 

هذا . ولم ر في) اطلعت عليه من كتب آهل العلم من فقهاء المذاهب 
الأربعة من خالف في هذه المسألة . 

وقال ابن امام الحنفي رحمه الله : ( ولنا أن ما كان منصوصا عليه 
من التعزير كا في وطء جارية امرأته » أو جارية مشتركة » جب امتغال الأمر 


(۲) e 


أحد الشريكين » أو الشركاء ؛ لأن الشريك له في الأمة المشتركة ملك قوي 
والشبهة إذا قويت تدرا الحد أي : تسقطه  »‏ . 

وقال الشيرازي الشافعي رحه الله : « وإن وطى جارية مشتركة بينه وبين 
(۱) إعلام الموقعين عن رب العالمين : ص .۳۷١‏ 


(۲) شرح فتح القدیر ۳۳۱/١‏ . 


(۳) حاشية الخرشی ۸/ ۲۸۳ . 


a> 


۱ 2 ۲ ٤ 
. » غيره» أو جارية ابنه عزر‎ 


وقال البهوتي : (( ولا حد ) لشبهة الملك ( ويعزر ) لآنه وطى وطئا حرما 


E GOSS ONE 


والخلاصة : 

ن ما ذهب إليه ابن قدامة رحه الله من أن وطء الجارية المشتركة يو جب 
التعزير لا ا لحد» هو آمر لا خلاف فيه بين أهل العلم . 

قال ابن قدامة ره الله : « لآنه وطء حرم ؛ لأجل كونه ني ملك غيره» 
فأشبه ما لو م يكن له فيها ملك  »‏ . 

والله تعالی أعلم . 


E EN OS 
. ۳٠۲ /٤ کشاف القناع‎ )۲( 


۷۱ /٠٤ المغني‎ (۳) 


المسالة الناسعة 

الوصية لا تكون إلا في ثلث المال لغبر وارث . 

نص المغني : 

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى : «وذلك لأن الإجماع منعقد على أن 
صاحب الثلث في الوصية و ماني معناه » لا يحصل له شيء حتى يحصل للورثة 
مغادہ» ‏ . 

حكى ابن قدامة رحه الله تعالى الإجهاع على أن الوصية لاتكون إلافي 
الثلث لغير وارث » وقد أتى ذه المسألة في باب العتق في معرض الاستدلال 
على أن العتق » أو التدبير » أو الوصية بالعتق في مرض ال موت » يعتبر خروجه 
من الثلث . فإن كان الُعتق ليس له إلا ثلاثة أعبد متساوين في القيمة » وهم جيع 
ماله » فأعتقهم دفعة واحدة » آو دبرهم » آو وصى بعتقهم » أو دبر بعضهم ووصی 
بعتق باقيهم » ولم جز الورثة أكثر من الثلث » قرع بينهم س ر وه ری 
فمن خرج له سهم الحرية » عتق ورق صاحباه . 

و ممن حكى الإجاع أو الاتفاق في هذه المسألة : 

-١‏ ابن المنذر رحمه الله تعالى حيث قال : «و أحمعواعلى أن الوصايا 


مضو رة ا عل لال اليد : 


.A/1٤€ : المغني‎ )۱( 


(۳) الإجاع : ص٠٠٠.‏ 


a> 


- ابن حزم رحه الله حيث قال : «و اتفقوا آنه لا يجوز لمن ترك ورثة أو 


وارثاًء أن يوصي بأكثر من ثلث ماله » لاني صحة ولاني مرض» 


- ابن عبد البر حيث قال :«و أجمع علماء المسلمين على أنه لا يجوز لأحد 
أن يوصي بأكثر من ثلثه إذا ترك ورثة من بنين أو عصبة» ‏ . 

-٤‏ عبد الرحمن ابن قدامة حيث قال : « وذلك لأن الإجماع منعقد على أن 
صاحب الثلث في الوصية ومافي معناهاء» لا بجحصل له شيء حتى محصل 


e 
: الور مقلا‎ 


°- ابن القطان الفاسى حيث قال : «و أجمعواعلى القول بأنه لا يجوز 
وصية بأكثر من الثلت» ‏ . 


هذا . ولم ر في) اطلعت عليه من كتب أهل العلم من فقهاء المذاهب 
الأربعة من خالف في هذه المسألة . 


قال الميداني ا لحنفي ر حه الله : « ولا تجوز الوصية با زاد على الثلث» ‏ . 


وقال ابن عبد البر المالكى ٠:‏ لا جوز لأحد أن يوصى بأكثر من ثلثه كانت 


n :‏ 0( 
وصيته ی مر ضه او صحته ) . 


(۱) مراتب الإجماع : ص‌۹۲۰٠.‏ 

(۲) الإجماع لابن عبدالر : ص۲۳۳. 

(۳) الشرح الکبیر مع المغني ۱۲/ ۲۹۸-۲۹۷ . 

(6) الإقناع لابن القطان الفاسي ۳/ ٠۳۸۷‏ . 

() اللباب في شرح الکتاب للمیداني ۲/ ۳۳۷ . وللاستزادة انظر : الهداية للمرغيناتي ۲/ .٥۷٤‏ 


0) الكافي لابن عبد البر ۲/ .٠٠١١‏ وللاستزادة انظر : المعونة للقاضى عبد الوهاب ۲/ .٥٠۷‏ 


وقال الماوردي رحه الله : « أما الفصل الثالث : في الموص به ...وهو 
مقدر بالثلث » وليس للموصي الزيادة عليه  »‏ . 

وقال البهوتي ١:‏ وتحرم الوصية ممن يرثه غير زوج أو غير زوجة بزائد على 
ا خی و ارت 

والخلاصة : 

أن ما ذهب إليه ابن قدامة رحه الله تعالى من أن صاحب الثلث في الوصية 
وماني معناها لا يحصل له شيء حتى يحصل للورثة مثلاه » هو قول صحيح . 

ومستند الإحماع في المسألة : 

ما جاء في رواية سعد بن آبي وقاص أنه قال : « عادني رسول الله ية في 
حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت » فقلت يا رسول الله : بلغني 
ما ترى من الوجع » وأناذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة» أفأتصدق 
بثلئي مال ؟ قال : لا . قال قلت : أفأتصدق بشطره ؟ قال : لاء الثلث 
والئلت كر" . 


(۱) الحاوي الكبير للاوردي ۸/ ۹١‏ . وللاستزادة انظر : روضة الطالبين .٠٠۸/١‏ 

(5) شرح منتهى الإرادات للبهوتي ٠٤٥ /٤‏ . وللاستزادة انظر : الإقناع للحجاوي۳/ ٠١۹‏ . 

) آخرجه البخاري في صحيحه ۳/ ٠٠١١‏ » كتاب الوصايا » باب الوصية بالثلث » رقم الحديث 
7 ) » ومسلم في صحيحه ۳/ ٠٠٠١‏ . كتاب الوصية » باب الوصية بالثلث »› رقم 


. )۱١۲۸( الحدیث‎ 


-aD> 
.  »ثراول ولقوله بي « إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية‎ 


والله تعالی أعلم . 


(۱) أخرجه أبو داود في سننه۳/ ٠٠١‏ » كتاب الوصايا » باب ما جاء في الوصية للوارث » رقم 
الحديث ۲۸۷١(‏ ) » والترمذي في جامعه ٤۳۳ /٤‏ » كتاب الوصايا » باب ما جاء لا وصية 
لوارث » رقم الحدیث (۲۱۲۰ )۰ وابن ماجه في سننه۲/ ٩٩٦ -۹۰٩‏ » کتب الوصایا » باب 
لا وصية لوارث » رقم الحديث ۲۷٠۳(‏ ) » كلهم من حديث آبي أمامة الباهلي - رضي الله 
عله = . 


قال الحافظ ابن حجر في التلخیص الحبیر ۳/ ٩۲‏ : «حسن اللإسناد» . 


المسالة العاشره 

مشروعية القرعة في القسمة . 

نص المغني : 

قال ابن قدامة رحه الله : «وأجمع العلماء على استع اها في القسمة » ولا 
أعلم بينهم خلافا ني أن الرجل يقرع بين نسائه إذا أراد السفر بإحداهن » وإِذا 
أراد البداية بالقسمة بينهن » وبين الأولياء إذا تساووا وتشاحواني من يتولى 
التزويج » أو من يتولى استيفاء القصاص » وأشباه هذا» ” . 

حكى ابن قدامة رحه الله نفي الخلاف بين آهل العلم على جواز استعال القرعة » 
وقد أوضحت ورود هذه المسألة ني باب العتق في المسألة التي قبلها . 

ومن حكى نفي الخلاف في هذه المسألة عبد الرحمن ابن قدامة رمه الله 
حيث قال : « وأجمع العلماء على استع| ها في القسمة » ولا نعلم بينهم خلافا في 
أن الرجل يقرع بين نسائه إذا أراد السفر بإحداهن » وإذا أراد البداية في 
القسمة بينهن » وبين الأولياء إذا تشاحوا في من يتولى التزويج » أو من يتولى 
استيفاء القصاص » وأشباه هذا» " . 

هذا . ولم أر بحسب ما اطلعت عليه من كتب أهل العلم من خالف في 
هذه المسألة . 


. ۳۸۳-۳۸۲ /۱٤ المغني‎ )۱( 


(۲) الشرح الکبير مع المغني ۱۲/ ۲۹۹-۲۹۸ . 


> 2 


قال السرخسي : « واعلم بن المرآة لا حق ها في القسم عند سفر الزوج › 
فكان لرسول الله با أن لا يسافر بواحدة منهن » وأن يسافر بمن شاء منهن 
من غير قرعة » ولكنه كان يقرع بينهن تطييبا لقلوهن . فاستعال القرعة في 
مثل هذا الموضع جائز عند العلاء أحمع رحهم الله . 

وهذا الحديث قلنا : إذاتزوج أربع نسوة فله أن يقرع بينهن لإبدائه 
بالقسم ؛ لآن له آن يبدأ بمن شاء منهن فيقرع بينهن تطييبا لقلوبهن » ونفيا 
لتهمة الميل عن نفسه » ". 

وقال ابن عبد البر : « وإذا سافر الرجل سفراًء كان له أن يسافر بامرآته 
إذا كان مأمونا عليها حسنا إليها » فإن امتنعت من السفر معه سقطت عنه 
نفقتها » وليس له إذا كن نسوة أن يسافر بإحداهن إلا بقرعة » فإذا رجع 
استأنف القسم بينهن » وقد قيل : إنه بختار أيتهن شاء بغير قرعة » والأول 
ا 

وقال الخطيب الشربيني : (١‏ والصحيح وجوب قرعة ) على الزوج بين 
الزوجات ( للابتداء ) بواحدة منهن عند عدم رضاهن تحرزا عن الترجيح مع 


استواقهن في الى . 


05 الوط 8 ولاس اد انط :ن غات 145 واللات ۹7 
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a> 


وقال الشافعي : « قسم النساء إذا حضر السفر ... إذا حضر سفر المرء وله 
نسوة فأراد إخراج واحدة للتخفيف من مؤنة الجميع والاستغناء بها فحقهن 
ي الخحروج معه سواء » فيقرع بينهن » فأيتهن خرج سهمها للخروج 
خرج بہا» . 


وجاء في كتاب الأم : « تشاح الأولياء على القصاص ( قال الشافعي ) رحمه الله 
تعالى : وإذا قتل الرجل الرجل عمدا بسيف وله ولاة رجال ونساء» تشاح الأولياء 
على القصاص » فطلب كلهم تولي قتله قیل : لا یقتله إلا واحد فان سلمتموه لرجل 
منکم ولي قتله » ون اجتمعتم على آجنبي يقتله خلي وقتله » وإِن تشاححتم ؛ آقرعنا 
بینکم » فأیکم خرجت قرعته خلیناه وقتله  »‏ . 

وقال البهوتي رحه الله : (١‏ وليس له ) آي الزوج ( بداءة )في قسم ( ولا 
سفر بإحداهن ) طال السفر أو قصر ( بلا قرعة ) » لآنه تفضيل ها والتسوية 


۳ 
.  )ةبجاو‎ 


والخلاصة : 
اتضح لي نما سبق من كلام العلماء » أن ما ذهب إليه ابن قدامة رحمه الله من 
مشروعية القرعة في القسم وغيره » هو مر لا حلاف فيه بين آهل العلم . 


والله تعالی أعلم . 


. ۲۸٣/١ ٣ألا‎ )۱( 


(۳) شرح منتهى الإرادات ۳۲٠/١‏ . وللاستزادة انظر : كشاف القناع ٠١١ /٠‏ . 


a> 


|لمسألة إلحاديه عشرهة 
إداغلق عت العنك عل وقت معن غق الد إذا اء الزقت وهوفي 


ملکه . 

نص المغني : 

قال ابن قدامة رحه الله تعالى : « مسألة : قال: وإذا قال لعبده : أنت حر في 
وقت سماه » لم يعتق حتى يأتي ذلك الوقت......فصل : وإذا جاء الوقت وهو 
في ملکه » عتق . بغبر خلاف نعلمه  »‏ . 

حکكى ابن قدامة رحه الله تعالى نفي الخلاف في من علق عتق عبده على 
وقت سه » أنه يعتق إذا جاء ذلك الوقت وهو في ملكه . 

ومن حكى الاتفاق في هذه المسألة : 

.  » ابن حزم حيث قال : «واتفقوا أن العتتق بصفة إلى أجل جائز‎ - ١ 

- ابن القطان الفاسي حيث قال : «واتفقوا أن المعتق بالصفة وإلى أجل 
لا يرجع في عتقه| بغير إخراجه) عن ملکه »" . 


هذا . ولم أر في) اطلعت عليه من كتب آهل العلم من فقهاء المذاهب 
الأربعة من خالف في هذه المسألة . 


(۱) المغني .۳۹۹/۱٤‏ 
(۲) مراتب الإجماع : ص۲٠۲.‏ 


(۳) الإقناع لابن القطان ٠٤١١/۳‏ . 


a> 


قال الميداني رحه الله : « وإن أضاف العتق إلى ملك » كإن ملكتك فأنت 
حر » أو إلى وجود شرط كإن دخلت الدار فأنت حر » صح لأنه إسقاط ؛ 
فيجري فيه التعلیق  »‏ . 


وقال القرافي ر حه الله : « في الكتاب : آنت حر إذا قدم » أي : لا يعتق 


حتی یقدم» " . 
وقال النووي رحه الله : ( كتاب العتق » إن يصح من مطلق التصرف › 
SD‏ 
ورد ح تعليقه » 


وقال البهوتي رحه الله : ١‏ ويصح تعليق عتق بصفة كقوله : إن أعطيتني 
ا ت ر اه او ع و ا و ا وا اط و 
رأس الحول ونحوه» ولا يعتق قبل وجود الصفة» ‏ . 

والخلاصة : 

أن ما ذهب إليه ابن قدامة رحه الله تعالى من نفي الخلاف في صحة تعليق 
العتق على وقت » يعتق العبد إذا جاء ذلك الوقت وهو في ملك سيده» هو 
قول صحيح . والله تعالى أعلم . 


(۱) اللباب للمیداني ٠٠۹/۲‏ . 
(۲) الذخيرة للقراني ٠١١/١١‏ . 
(۳) منهاج الطالبين ۳/ ٤۷۷‏ . 


(6) شرح منتهى الإرادات ۲۲/١‏ . وللاستزادة انظر : كشاف القناع .٠١١ /٤‏ 


المسألة إلثانيهة عمشره 
إذا قال السید لأمته : كل ولد تلدينه فهو حر . عتق كل ولد ولدته . 
نص المغني : 
قال ابن قدامة رحه الله : « فصل : وإن قال لأمته : كل ولد تلدينه فهو 
حر . عتق كل ولد ولدته . في قول جمهور العلاء » منهم ؛ مالك » والشافعي › 


والأوزاعي" . والليث" ‏ والثوري . قال ابن المنذر : ولا أحفظ عن غيرهم 


.  » خلافهم‎ 

حكى ابن قدامة رحه الله نفي الخلاف بين جمهور آهل لعلم في من قال 
لآمته : کل ولد تلدینه فهو حر » آنه یعتق کل ولد تلده . 

ومن حكى الإجماع في هذه المسألة : 


-١‏ ابن المنذر رحه الله حيث قال : « وأجمع آهل العلم أن الرجل إذاقال 


(۱) هو : عبد الرحمن بن عمرو بن تحمد » أبو عمرو الأوزاعي نسبة إلى ( الأوزاع ) من قرى دمشق 
وأصله من سبي اند » إمام آهل الشام ولد سنة ۸۸ه. كان آهل الشام والمغرب على مذهبه 
انظر : وفيات الأعيان۲/ ٠ "٠١‏ البداية والنهاية /۱١‏ ١٠۱۱ء‏ شذرات الذهب ۲٤١۱/۱‏ . 
() هو : الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي بالولاء » أبو الحارث » إمام آهل مصر في عصره › 
ولد سنة ٤‏ ۹ه > سمع من الزهري » ونافع » وعطاء وغيرهم » وروى عنه ابن المبارك » وابن 
ميعة وغيرهما » روي عن الشافعي أنه قال : « الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه م يقوموا 
به ) . توفي سنة ١۷١‏ ه. 
انظر : طبقات ابن سعد ۷/ ٩۱۷‏ » سیر اعلام النبلاء ۱۳١/۸‏ » تہذيب التهذيب ۸/ ٤١١‏ . 


. ٤14 - 10۸/١٤ المخني‎ (۳) 


a> 


۶ 


لامته : کل ولد تلدینه فهو حر» فولدت او لاد آم أحرار» ‏ . 

۳- عبد الر حن ابن قدامة ر حه الله حيث قال : « فإن قال لأمته : كل ولد تلدينه 
فهو حر . عتق كل ولد ولدته . في قول جمهور العلماء » منهم ؛ مالك» والأوزاعي» 
والليث ٠‏ والثوري » والشافعي . قال ابن المنذر : لا أحفظ عن غيرهم 
خلافهم » 2 

هذا . ولم ر في) اطلعت عليه من كتب آهل العلم من فقهاء المذاهب 
الأربعة من خالف في هذه المسألة . 

قال الس رخسي ر حه الله : « باب : عتق ما في البطن . قال : رجل قال لجاريته : 
کل ولد تلدینه فهو حر . ف| ولدته ني ملکه فهو حر  »‏ . 

وقال القرافي ر حه الله : « وان قال ني صحته کل ولد تلدینه حر عتق ما 


٤ 
ولت‎ 


وقال النووي رحه الله : « ولو قال لأمته : إذا ولدت فولدك حر . أو كل 
ولد تلدينه حر . فقد ذكرنا في الطلاق » أا إن كانت حاملا عند التعليق عتق 


ا ن Re‏ ۴ (0) 
الولد» وإن كانت حائلا » عتق أيضا على الاصح» 


(۱) الإجماع: ص١۷١‏ . 

(۲) الشرح الكبير مع المغني ۲۷۸/۱۲ . 

. ۱۳١۱/۷ المبسوط‎ )۳( 

() الذخبرة ٠۲۷ /١١‏ . وللاستزادة انظر : المدونة ٠٠٤-۲۰۳/۷‏ . 


. ١١١/١١ روضة الطالبين‎ )٥( 


a> 


وقال ابن مفلح رحه الله : « لو قال لأمته : كل ولد تلدينه فهو حر . فهذا 
تعليق للحرية على الملك» وهو صحيح  »‏ . 

والخلاصة : 

أن ما ذهب إليه ابن قدامة رحه الله من نفي الخلاف بين جمهور العلماء » في 
أن السيد إذا قال لأمته : كل ولد تلدينه فهو حر » عتق كل ولدولدته »هو 


. ٠٠١/۷ المبدع‎ )۱( 


a> 


۰ 
لمهىك : 
ف 


معنى التدببر لغة ا هي : ينظر في عواقبه . 
والتذّبير: أن يُعتق الرجل عبده عن دَبر» وهو أن يعتق بعد موته» فيقول: 


٤‏ ص 2 م ۴ رك د 
آنت حر بعد موتي» وهو مدبز؛و دَبرْت العبد إذا علقت عتقه بموتك» وهو 


ر 


التدببر أي أنه يعتق بعدما يدبره سيده ويموت . و دَبَرَ العبد: أعتقه بعد 


TIE E E O ES 
الرجل يداب مُدَابرَة . إذا مات فسمي العتق بعد الموت تدبيراً ؛ لأنه إعتاق في‎ 
e 

والأصل في التدبير السنة والإجاع " 


أما السنة : 


فما روى جابر بن عبد الله - رضي الله عنه) - » أن رجلا أعتق 
غلامأله عن دبر فاحتاج » فأخذه النبي لاه فقال : من يشتريه 


E 


0 


. ۸۳/۱ ) ختار الصحاح مادة ( دب ر‎ . ۷۲ ٤ ) انظر : لسان العرب مادة (دبر‎ )١( 
. ٤۱۴/۱٤ انظر: المغني‎ )۳( 


فباعه من تُعيم بن عبد الله بکذا وکذا» فدفعه إليه . 
وما الإجاع : 


فقال ابن المنذر :( وأجمعوا على آن من دبر عبده » أو مته » وم يرجع عن 
ذلك حتى مات » والمدبر حرج من ثلث ماله بعد قضاء دين » إن كان عليه» 
وف ا رى ا و كان السد ال ا لامر انات 


کا ل إن کان عدا و فان کان اما ارفا6 الت 


(۱) هو : نعيم بن عبد الله بن آسيد بن عبد بن عوف بن عويج بن عدي بن کعب القرشي» 
العدوي » المعروف بالنحام » قيل له ذلك لأن النبي بي قال له : « دخلت الحنة فسمعت 
نحمة من نعيم » » كان إسلامه قبل عمر ولكنه لم مهاجر إلا قبيل فتح مكة » وذلك لأنه 
كان ينفق على أرامل بني عدي وأیتامهم » فلا آراد أن اجر قال له قومه : اقم ودن باي دين 
شئت . أسلم بعد ثانية وثلاثين إنسانا من الصحابة .توفي في خلافة عمر - رضي الله 
عنه - في معركة أجنادين سنة ٠١‏ ه » وقيل غير ذلك . 
انظر : الإإصابة في تمييز الصحابة ٤0۹٩ - ٤0۸/٦‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ۲/ ۷٠١‏ » كتاب البيوع » باب بيع المزايدة » رقم الحديث 
(۲۰۳۲ )۰ ومسلم ني صحیحه ۲/ 1۹۲ » كتاب الزكاة » باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم 
هله ثم القرابة » رقم الحدیث ( ۹۹۷ ) . 


المسالة الأولى 

روع انين 

نص المغني : 

قال ابن قدامة رحه الله : « كتاب التدبر . ومعنى التدبر : تعليق عتق 
عبده بموته . والوفاة دبر الحياة » يقال : دابر الرجل يدابر مدابرة ٠‏ إذا مات » 
فسمي العتق بعد الموت تدبيرا ؛ لأآنه إعتاق في دبر الحياة . والآصل فيه السنة 
والإهاع» . 

حكى ابن قدامة رحه الله الإجماع على جواز التدبير . 

ومن حكى الإجماع في هذه المسألة : 

-١‏ ابن المنذر رجه الله حيث قال : ١‏ وأحمعوا على أن من أعتق عبدأله عن 


0 


- ابن حزم رحه الله حيث قال ١:‏ واتفقوا أن تدبير المسلم على الصفات 


(۳) ê 
» التي قدمنا مباح‎ 


۳ ابن رشد رحه الله حیث قال : « آجمع اا | غل رار اور : 


.٤٠١/٠٤١ المغني‎ )١( 
.٠٠١۳ الإجماع : ص‎ )( 
. ۲٣۱ مراتب الإجماع : ص‎ )۳( 


Na N a) 


> 2 


: القراني رحه الله حيث قال : « كتاب التدبير .... وهو في الاصطلاح‎ - ٤ 
تعليق عتق الرقيق بالموت وأصله الكتاب والسنة والإجاع....وانعقد الإجهاع‎ 
E 

°- البهوتي حيث قال :« وأجمعوا على صحة التدبير في الحملة»". 


هذا . ولم أر في] اطلعت عليه من كتب أهل العلم من فقهاء المذاهب 
الأربعة من خالف في هذه المسألة . 

قال ابن الام الحنفي ر حه الله : « إذا قال المولى لمملوكه إذا مت فآنت حر أو آنت 
حر عن دبر مني أو أنت مدبر أو قد دبرتك فقد صار مدبرأ» " . 


وقال الشيرازي رحه الله : « باب المدبر » التدبير قربة  »‏ . 


وقال البهوتي :( باب التدبير.....حكى ابن النذرالإ جاع عليه في 


E 


(۱) الذخبرة ۲٠۹/۱۱‏ . 
(۲) شرح منتهی الإرادات ۳۹/۰ . 
(۳) شرح فتح القدير لابن امام ٠١/١‏ . 
وأما ا لمالكية : فقد تقدم ذكرهم للإجاع في بداية المسألة . 
() المهذب للشيرازي .١١ /٤‏ وللاستزادة انظر : البيان للعمراني ۸/ ۳۸۲. 


)0( کشاف القناع للبهوتي ٩۱١ /٤‏ . وللاستزادة انظر : شرح منتهی الإرادات /٩‏ ۳۹. 


a> 


والخلاصة : 

أن ما ذهب إليه ابن قدامة رحه الله تعالى من جواز تدبير العبد والإجهاع 
على ذلك هو قول صحيح معتبر . 

والله تعالی أعلم . 


المسالة إلثانية 

نص المغني : 

قال ابن قدامة رحه الله تعالى : « وجملة ذلك : أنه إذا علق صريح العتق 
بال وت فال انت کر او عرز ار یی اومن بعد موق ضار مرا 
ا 

حكى ابن قدامة ر حه الله تعالى نفى الخلاف في هذه المسألة . 

و ممن حكى الاتفاق أو نفى الخلاف في المسألة : 

١-ابن‏ حزم حيث قال : « واتفقوا على أن من قال لعبده أو مته اللذين 
يملكه| ملكا صحيحاً : أنت مدبر » أو أنت مدبرة بعد موتي » أنه تدبير 

7 
- ابن القطان الفاسي حيث قال : «والتدبير الذي اتفق الحميع على صحته » هو 


آن یدبر الرجل عبده في حیاته بأن عله حرا بعد وفاته» ‏ . 


۳ابن مفلح رحه الله حيث قال :( وصر حه : لفظ العتق » والحرية» 


المعلقين بالموت كقوله : أنت حر » أو عتيق » أو معتق » أو حرر بعد موت » 


.٤١١/١١ المغني‎ )١( 
.۲٠۱ص‎ : مراتب الإجماع‎ )۲( 


(۳) الإقناع لابن القطان ۳/ .٠٤۸١‏ 


a> 


فيصر بذلك مدبراً بخیر حلاف نعلمه  »‏ . 

هذا . ولم أر في) اطلعت عليه من كتب آهل العلم من فقهاء المذاهب 
الأربعة من خالف في هذه المسألة . 

قال الكاساني رحه الله : « فركن التدبير هو : اللفظ الدال على معنى 
التدبير لغة . وهو : إثبات العتق عن دبر . 

ثم إثبات العتق عن دبر نوعان : مطلق ومقيد. 

أا الطلق فهر : أن يعلق الر جل عق غبده بجر ته مطلفا »وله الفاظ قد 
تكون بصريح اللفظ مثل : نت مدبر » أو دبرتك . وقد تكون بلفظ التحرير 
والإعتاق نحو : أن يقول : نت حر بعد موتي » أو حررتك بعد موت » أو آنت 
معتق » أو عتيق بعد موتي » أو أعتقتك بعد موتي  »‏ . 

وقال القاضي عبد الوهاب :« التدبير : أن يقول الرجل لعبده : أنت حر عن دبر 
مني » أو آنت مدبر » أو إذا مت فآنت حر بالتدبير » أو ما أشبه ذلك مايعلم أن قصد 
به إ جاب عتقه بموته مطلقاً على وجه الوصية » " . 

وقال الإمام النووي رحه الله : « وما الصيغة : فينعقد التدبير بالصر-يح 
وبالكناية » فالصريح كقوله : نت حر بعد موتي » أو أعتقتك » أو حررتك بعد 


(۱) المبدع في شرح المقنع 1/٦‏ 
(۲) بدائع الصنائع ۳/ ٥٠٤‏ . وللاستزادة انظر : البحر الرائق .٤٠١ ١-٤٠١ /٤‏ 
(۳) المعونة للقاضى عبد الوهاب ۲/ ۳۹١‏ . وللاستزادة انظر : الذخبرة ۲٠١/٠١‏ . 


a> 


موتي » أو إذا مت فأنت حر » أو عتيق » فإذا مات عتق » ولو قال : دبرتك › أو 
أنت مدبر » فالنص أنه صريح ويعتق إذا مات السيد» . 

وقال البهوتي رحه الله : « باب التدبير : يقال : دابر الرجل يدابر مدابرة 
إذا مات...... ( وصريه ) آي : التدبير ( لفظ العتق والحرية المعلقين بموت 
معتق أو عتيق بعد موتي » أو حررتك بعد موتي » أو نت مدبر أو دبرتك 
0 7 
ونحوه 

والخلاصة : 

أن ما ذهب إليه ابن قدامة رحه الله من أن تعليق صريح العتق با موت يعد 


تدبيرا هو قول صحیح معتبر . 


والله تعالی أعلم . 


(1) روضة الطالیین ۱۹۸/١۲‏ . وللاستزادة انظر : البیان ۸/ ۳۸۲ . 


(۲) كشاف القناع ٥١١ /٤‏ . وللاستزادة انظر :شرح منتهى الإرادات ٠١ /١‏ . 


المسالة إلثالتة 

ا لحمل الموجود من المدبرة حال تدبيرها يدخل معها في التدبير . 

نص المغني : 

قال ابن قدامة رحه الله : « وجملته : أن الولدالحادث من المدبرة بعد 
تدبیر ها » لا لو من حالین : 

أحدها : أن يكون موجودا حال تدبيرها» ويعلم ذلك بأن تأت به 
لأقل من ستة أشهر من حين التدبير » فهذا يدخل معها في التدبير . بلا خلاف 
E‏ 

ذكر ابن قدامة رحه الله تعالى نفي الخلاف في دخول ولد المدبرة الذي كان 
موجوداً حال التدبير » وذلك بأن تأتي به لأقل من ستة أشهر من حين دبرها 
سيدها » فهذا يدخل مع آمه في التدبير » وآما ما آتى بعد ذلك فإنه لا يلحق مه 
فى التدير: 

ومن حكى الإجماع أو نفي الخلاف في هذه المسألة : 

-١‏ عبد الرحمن ابن قدامة رحه الله حيث قال :« أن الولدالحادث من 
المدبرة بعد تدببرها لا لو من حالين : 

أحدها : أن يكون موجودا حال تدبيرها ويعلم ذلك » بأن تأتي به لأقل من ستة 


أشهر من حين التدبير » فهذا يدخل معها في التدبير » بغير خلاف  »‏ . 


(۱) المغني ٤٠١/٠٤١‏ . 
(۲( الشرح الکبير مع المغني ۱۲/ ٠۲١-۳۱۹‏ . 


a> 


1- ابن مفلح رحه الله حيث قال : (( وما ولدت المدبرة بعد تدبيرها» 
فهو بمنزلتها ) الولد الحادث بعد التدبير لا خلو من حالين : 

أحدها : أن يكون موجودا حال تدبيرها » ويعلم ذلك » بأن تأتي به لأقل 
من ستة أشهر من حينه » فيدخل معها بغير خلاف نعلمه » كعضو من 
Î‏ 

"- ابن امام حيث قال : « ثم المراد الولد الذي كانت حاملا به وقت 
التدبير » أو الولد الذي حملت به بعد التدبير » أما ولدهاالمولودقبله» 
فلا يصير مدبرا بتدبيرها » أما الذي کان ملا » فبالإجماع كا لو أعتقها وهي 
ا 

هذا . ولم ر في) اطلعت عليه من كتب آهل العلم من فقهاء المذاهب 
الأربعة من خالف في هذه المسألة . 

قال الخرشي رحه الله : ( ( ص ) وتناول ا لحمل معها کولد مدبر من آمته 
بعده . ( ش ) يعني آن من دبر آمته فان تدبیره يتناول لها سواء ملت به قبل 


۳ ۶ 
N 


(۱) المبدع ۳۲۹/۱ . 
(۲) فتح القدیر ۲٤/١‏ . 
(۳) حاشية ار ی۳۹2/۸ وللاسعرادة انظر :حاشية الذسرقی ۴۸۴-۴۸۲/۶ 


وانظر للحنفية الإجماع الذي حكاه ابن امام في بداية المسألة . 


a> 


وقال الشيرازي :« وإن دبرها وهي حامل » تبعها الولد» قولاً واحداًء 
کا يتبعها في العتق » ”' . 

وقال البهوتي رحه الله : « وما ولدته مدبرة بعده أي : التدبير » فولدها 
کر ھا اء کان املا ن ابر او هلت به هده 

والخلاصة : 

أن ما ذهب إليه ابن قدامة رحه الله من نفي الخلاف في دخول حمل المدبرة 
ا لمو جود معها حال تدبيرها هو قول صحيح . 

ومستند الإ جاع من المعقول : 

قال ابن قدامة رحه الله : « احدها : أن یکون موجودا حال تدبرها» 
ويعلم ذلك بأن تأتي به لأقل من ستة أشهر من حين التدبير » فهذا يدخل معها 
في التدبير . بلا خلاف نعلمه » لأنه بمنزلة عضو من أعضائها » " . 


والله تعالی أعلم . 


(1) المهذب / ۲٠١‏ . وللاستزادة انظر : منهاج الطالبين / ٤٠٥‏ . 
5 شرح می الإراذات ۴/١‏ 
)۳( المغني ٤٠١/٠٤‏ . 


المسألة الرابعة 

الولد الذي وجد قبل التدبير لا يتبع آمه . 

نص المغني : 

قال ابن قدامة رحه الله : « وأما الولد الذي وجد قبل التدبير » فلا نعلم 
خلافا في أنه لا يتبعها» ‏ . 

حكى ابن قدامة رحه الله أن الولد المي جود قبل التدبير لا يتبع أمه » بلا 
خلاف بين آهل العلم في ذلك . 

هذا . ولم أر في) اطلعت عليه من كتب آهل العلم من فقهاء المذاهب 
الأربعة من خالف في هذه المسألة . 

قال ابن الام رحه الله : « ثم المراد الولدالذي كانت حاملاً به وقت 
التدبير » أو الولد الذي حملت به بعد التدبير » أما ولدها المولود قبلها فلا يصير 
و روو 

وقال الدسوقي المالكي :« والحاصل : أن ما انفصل قبل التدبير فهو رقيق» 
سواء كان التدبير للأمة » أو للعبد المسترسل على أمته » وما حملت به بعد التدبير » 


فو مدر اء كان الدر لدم ولل . 


EOD 
. 0۷۹/۳ وللاستزادة انظر : بدائع الصنائع‎ . ۲٤١ /١ شرح فتح القدير‎ )۲( 


AEE E 


a> 


وقال الخطيب الشربيني ١:‏ فإن الحمل يتبعها قطعا ولا يتبعها ولدها الذي 
ولدته قبل التدببر قطعا» ' . 

وقال البهوتي رحمه الله : « وماولدته قبل التدبير لا يتبعهافيه» 
کالاستيلاد والكتابة » " . 

والخلاصة : 

أن ما ذهب إليه ابن قدامة رحه الله أن ما ولدته المدبرة قبل التدبير » لا 
يتبعها فيه » هو آمر لا خلاف فيه بين آهل العلم . 

ومستند الإحماع من المعقول : 

قال ابن قدامة رحه الله : « لآنه لا يتبع في العتق المنجز» ولافي حكم 
الاستيلاد » ولا في الكتابة » فلأن لا يتبح في التدبير أولى » " . 


والله تعالی أعلم . 


(۲) شرح منتهى الإرادات ٤/١‏ . وللاستزادة انظر : كشاف القناع ٠٠١ /٤‏ . 


. ٦ /٠٤ مني‎ (۳) 


a> 


المسألة |لخامسة 

المعلق عتقها بصفة يملكها سيدها ملكا كاملا » ويباح له التصر_ف في 
رقبتها بآنواع التصرفات . 

نص المغني : 

قال ابن قدامة رهه الله :« فصل : فإن علق عتق أمته بصفة .... ولناآنه 
يملكها ملكا كاملا » ويباح له التصرف في رقبتها بأنواع التصرفات » بخير 
خلاف ) . 

حكى ابن قدامة رحه الله نفي الخلاف بين آهل العلم على ن المعلق عتقها 
ت ا ھا لک کا 

هذا . ولم أجد بحسب ما اطلعت عليه من كتب أهل العلم من فقهاء 
ا لمذاهب الأربعة من خالف في هذه المسألة . 

ولم أجد للحنفية نصا في المسألة » لكنني وجدت من أقوالحم مايفهم منه 
تحقق ملكية السيد حال تعليقه للملك بصفة . 

قال الكاسانى ر حه الله : « وأما الثانى : فالإعتاق لا نخلو : إماأنيكون 
تخیر ٤و‏ اھا آن کون ناقا برط وما آن کون [طانة آلو ف 

الا الج دوعا ها 

تعليق بها سوى الملك وسببه من الشروط » وتعليق بالملك أو بسبب 


. ۷ /٠٤ مني‎ ()۱( 


املك . وكل واحد منه| على ضربين : 

تعليق صورة ومعنى » وتعليق معنى لا صورة » فيقع الكلام فيه الحاصل 
في موضعين : 

أحدها : في بيان آنواع التعليق » ما يشترط لصححته قيام الملك وقت 
وجوده وما لا یشترط . 

والثاني : في بيان ما يظهر به وجود الشرط . 

أا ار فال ا هى اسوق الاك وة مو الوط فد 
التعليق بدخول الدار وكلام زيد وقدوم عمرو ونحو ذلك بأن يقول لعبده : 
إن دخلت الدار فآنت حر » أو إن كلمت فلانا » أو إذا قدم فلان » ونحو ذلك» 
فإنه تعليق صورة ومعنى لوجود حرف التعليق والجزاء» وهذاالنوع من 
التعليق لا يصح إلا في الملك حتى لو قال لعبد لا يملكه : إن دخلت الدار 
فأنت حر ثم اشتراه فدخل الدار لا يعتق ؛ لأن تعليق العتق بالشر-ط ليس إلا 
إا ت الع عد وخر د ال 5 ل غالا ولا عى دون اللاغ ول جك 
ا ملك عند وجود الشرط إلا إذا كان موجودا عند التعليق ؛ لأن الظاهر بقاؤه 
إلى وقت الشرط » وإذا م يكن موجودا وقت التعليق ؛ كان الظاهر عدمه عند 


و جود الشر ط فلا نت الق عند و رغال , 


. ٤۸٤ - ٤۸۳/۳ بدائع الصنائع‎ )۱( 


a> 


وقال القرافي رحه الله : « وفرق آخر أن المدبر لا يباع في الحياة في الدين › 
والمعلق عتقه يباع 7 

وقال النووي رحه الله : « ا لحكم الشاني : السراية إلى الولد. يجوز وطءالمدبرة» 
وا معلق عتقها بصفة » لكال املك » ونفاذ التصرف )" . 

وقال ابن مفلح :( فرع : المكاتبة » والمدبرة» والمعلق عتقها بصفة › 
كالقن » لأنه جوز بيعهن وعتقهن كالقن » " . 

والخلاصة : 

أن ما ذهب إليه ابن قدامة رحه الله من أن المعلق عتقها بصفة يملكها 
سيدها ملكا كاملا » لا خلاف فيه بين أهل العلم » هو قول صحيح . 


والله تعالی أعلم . 


OD NE) 
E RN ATO EY 


. ۳٣٤/۱ الفروع‎ )۳( 


إلمسألة إلسادسة 

ولد المدبر حكمه حكم أمه . 

نص المغني : 

قال ابن قدامة رحه الله : « فأما ولد المدبر فحكمه حكم أمه لانعلم فيه 
لاف » ° . 

ذكر ابن قدامة رحه الله أن ولد المدبر حكمه حكم آمه في الرق والحرية» 
ولا خلاف بين آهل العلم في ذلك . 

ومن حكى نفي الخلاف في هذه المسألة عبد الرحمن ابن قدامة حيث قال : « فأما 
ولد المدبر » فحكمه حكم أمه . بغير خلاف علمناه» ‏ . 

هذا . ولم أر في) اطلعت عليه من كتب آهل العلم من فقهاء المذاهب 
الأربعة من خالف في هذه المسألة . 

قال ابن امام رهه الله : (( قوله : وولد المدبرة مدبر ) فيعتق بموت سيد 
أمه » والمراد ولد المدبرة المطلق » أما ولد المدبرة تدبيرا مقيدا فلا يكون مدبراء 
هذا هو الصحيح من النسخ » وفي بعضها : ولد المدبر مدبر » وليس بصحيح › 
لأن الولد يتبع آمه لا أباه » فإن زوجة المدبر لو كانت حرة كان ولدها حراء أو 


أ لها د س ن اوو اغ وا ى 
(۱) المغني ٤١۷/٠١‏ . 


(۲) الشرح الكبير مع المغني ۳۲١/۱۲‏ . 
(۳) شرح فتح القدير ۲۳/١‏ . وللاستزادة انظر : البحر الرائق ٠٠٥/٤‏ . 
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ولم أجد بحسب ما اطلعت عليه من كتب السادة المالكية من نص على 
عين هذه المسألة » لكنهم ذكروا مسألة قريبة منها وهي : 

قال القرافي رحه الله : « أما ولد المدبر من مته تحمل به بعد التدبير فهو 
بمنزلته بخلاف قبله » ويرق لسيده » وما وضعت لستة أشهر فأكثر من يوم 
التدببر فهو بمنزلته » أو لأقل فهو رقيق » وما ولدت المدبرة قبل التدبير فهو 
8 07 
رھیی 

قال النووي رحه الله : « وأما ولد المدبر فلا يؤثر تدبير أبيه فيه وإنم| يتبع 
الأم في الرق والحرية» ‏ . 

وقال البهوتي رحه الله : « وولد المدبر يتبع آمه حرة كانت أو أمة » مدبرة أو غيرهاء 
ولا يتبع أباه » لأن الولد إن يتبع أمه ني الحرية والرق» . 

والخلاصة : 

ن ما ذهب إليه ابن قدامة رحه الله من أن ولد المدبر يتبع أمه » لا خلاف 
فيه بين آهل العلم » هو قول صحيح . 

ومستند الإ ماع في المسألة من المعقول : 

قال ابن قدامة رحه الله : « وذلك لأن الولد يتبع الأم في الرق والحرية» . 


والله تعالى أعلم . 


NEAT 
FET OD 
. ٩٠١ /٤ کشاف القناع‎ )۳( 


. ٤۲۷/٠٤ المغني‎ €3 


a> 


المسالة السابعة 

إذا ادعى العبد على سيده آنه دبره » فأنكر السيد ولم تكن للعبد بينة فالقول 
قول ال منكر مع يمينه » لأن الأصل عدمه » وإن كانت للعبد بينة حكم بها 
ویقبل فيه شاهدان عدلان . 

نص المغني : 

قال ابن قدامة ر حه الله : « و لته : أن العبد إذا ادعی على سیده أنه دبره» 
فدعواه صحيحة ؛ لآنه يدعي استحقاق العتق . ويجتمل أن لا تصح 
التغر ئى لان السك ذا نكن التدير كان بمزلة إنكار الوضة > وإنكار 
الوصية رجوع عنها » في أحد الوجهين » فيكون إنكار التدبير رجوعاعنه»› 
والرجوع عنه يبطله » في أحد الوجهين » فتبطل الدعوى . 

والصحيح أن الدعوى صحيحة ؛ لأن الصحيح أن الرجوع عن التدبير لا 
يبطله » ولو أبطله فما ثبت كون الإنكار رجوعا» ولو ثبت ذلك » فلا يتعین 
الإنكار جوابا للدعوى » فإنه يجوز أن يكون جواما إقرارا . فإذا ثبت هذاء 
فإن السيد إن قر » فلا كلام » وإن نكر ولم تكن للعبد بينة » فالقول قول المنكر 
مع يمينه ؛ لن الأصل عدمه » وإن كانت للعبد بينة » حكم بها» ويقبل فيه 
شاهدان عدلان » بلا خلاف  »‏ . 


. ٤١١/٠١ المغني‎ )۱( 


a> 


ومن حكى نفي الخلاف ني هذه المسألة عبد الرحمن ابن قدامة حيث قال : 
« فإن كانت للعبد بينة حكم بهاء ويقبل فيها شاهدان عدلان» بغير 
خلافی). 

هذا . ولم ر في) اطلعت عليه من كتب آهل العلم من فقهاء المذاهب 
الأربعة من خالف في هذه المسألة . 

ولم أجد للحنفية نصاً في المسألة » بل وجدت مسألة شبيهة من هذه 
المسألة » قال ابن امام رحه الله : (( وهذا فصل في الشهادة على العتق ) إذا 
ادعى العبد العتق وأقام شاهدا لا حال بينه وبين المولى » وفي الآمة إذا قالت : 
شاهدي الآخر حاضر يحال » ولو أقام العبد شاهدين » إن كان المولى خوفاً على 
العبد حيل بينهم) حتى ينظر في أمر الشهود ؛ لأن الحجة تمت ظاهرا» حتى لو 
قضي بشهادت) نفذ » فثبتت به الحيلولة احتياطا» ‏ . 


قال العدوي ”" المالكى رحه الله : «(( قوله : ويلحق به الولاء والتدبير ) 


(۱) الشرح الكبير مع المغني ٠۲۹/۱۲‏ . 

(۲) شرح فتح القدير ٤٦١/٤‏ . 

(۳) هو : علي بن أحمد بن مكرم الله الصعيدي » العدوي » المالكي » الأزهري » الشهير بالصعيدي . 
کان شيخ الشيوخ في عصره . فقيه » حدث » آصولي » متكلم » منطقي . ولد ببني عدي من 
أعال أسيوط » وتوفي بالقاهرة في سنة ۸۹١١ه.‏ 
من تصانيفه : إتحاف المريد لجحوهرة التوحيد » وحاشية على كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن 
آي زيد القيرواني في فروع الفقه المالكي . 
انظر : الآعلام ۲٠۰ /٤‏ » معجم المؤلفین ۷/ ٠٠-۲۹‏ . 


a> 


آي ادعی أن له ولاء على فلان لکونه أعتقه او ابنه أعتقه فلا بد من شاهدین او 


ادعی المدبر أن سیده دبره فلا بد من شاهدين 0 


وقال العمراني رحه الله : «أن العبد إذا ادعى على سيده آنه دبره وأنكر 
الد فان قا إن المدبر عن فة سمحت دعوى العد : لان المد ل 
يملك إبطال الصفة بالرجوع . فإن كان مع العبد بينة » ثبت التدبير » ولا يقبل 
فيه إلا شاهدان ذكران ؛ لآنه شهادة على ما ليس بال » ويطلع عليه الرجال . 
وإن لم يكن مع العبد بينة » فالقول قول السيد مع يمينه » لأن الأصل عدم 
اد 


وقال المرداوي رحمه الله ٠:‏ ومن أنكر التدبير إ يكم عليه إلا 
۳( 


بشاهدین » 
والخلاصة : 
أن ما ذهب إليه ابن قدامة رحه الله من نفي المحلاف بين آهل العلم في 


هذه المسألة هو قول صحيح . والله تعالى أعلم . 


. ٥٠ /۸ حاشية العدوي على الخرشي‎ )١( 
. ٤٠۲/۸ البیان‎ )۲( 


() الإنصاف ۷/ ٠٤٤‏ . وللاستزادة انظر : المبدع ٠۳۳ /١‏ . 


a> 


المسألهة إلثامنه 
الاختلاف بين العبد وورثة السيد بعد موته أنه دبره » هو بمنزلة المخحلاف 


مع السيد» إلا أن الدعوى صحيحة . 


نص المغني : 

قال ابن قدامة رحه الله : « وإن كان الاختلاف بين العبد وورثة السيد بعد 
موته » فهو کا لو كان الخلاف مع السيد »إلا أن الدعوى صحيحة » بغير 
ES‏ 

حكى ابن قدامة رحه الله نفي الخلاف بين آهل العلم » على أن دعوى 
العبد التدبير تقبل إذا كانت بينه وبين ورثة السيد . 

ومن حكى نفي الخلاف في هذه المسألة : 

-١‏ عبد الرحمن ابن قدامة رحه الله حيث قال : « وإن كان الاختلاف بين 
العبد وورثة السيد بعد موته » فهو كا لو كان الاختلاف مع السيد إلا أن 
الدعوى صحيحة » بغبر خلاف  »‏ . 

1- ابن مفلح حيث قال (١:‏ وإن كان الاخحتلاف بين العبد وورثه سيده 


فكالخلاف مع السيد إلا أن الدعوى صحيحة » بغير خلاف » " . 


. ٤١١/٠١ المغني‎ )۱( 


(۲) الشرح الکبیر مع المغني ۳۲۹/۱۲ 
(۳) المبدع ۳۳۳/٦‏ . 


a> 


ومن نص على هذه المسألة من فقهاء المذاهب الأربعة بالإضافة إلى 
الحنابلة : العمراني من الشافعية حيث قال : « وإن مات السيد» وادعى العبد 
غل الو نامه کان د ووا کو لر ت اسف دعو الكد فن 
القولين ؛ لأنه لا يصح رجوعهم في التدبير  »‏ . 

والخلاصة : 

آن ما ذهب إليه ابن قدامة ره الله من نفي الخلاف بين آهل العلم في أن دعوى 
التدبير من العبد إذا مات السيد على الورثة تسمع » هو قول صحيح . 

ومستند الإجماع من المعقول : 

وذلك لأن الورثة لايملكون الرجوع في التدبير » لأنه من حق السيد " . 


والله تعالی أعلم . 


. ٤١۳/۸ البیان‎ )۱( 


(۲) انظر : المرجع السابق » والشرح الكبير مع المغني ۱۲/ ٠۲۹‏ . 


المسألة |لناسعة 


التدبير إن كان صحيحا فلا خلاف في آنه ينفذ في الثلث . 


نص المغني : 

قال ابن قدامة رحه الله : « وما خرج من الثلث يقينا » جب أن يكون حرا يقيناء 
لأن التدبير صحيح » ولا حلاف في أنه ينفذ في الثلث  »‏ . 

حكى ابن قدامة رحه الله نفي الخلاف في أن التدبير ينفذ في الثلث من مال 
المي 

ومن حكى الإجماع في هذه المسألة ابن المنذر رحمه الله حيث قال : 
« وأجمعوا على أن من دبر عبده » أو آمته » ولم يرجع عن ذلك حتى مات › 
فالمدبر يخرج من ثلث ماله بعد قضاء دين » إن كان عليه » وإنفاذ وصايا إن 
کان أوصى ا » وكان السيد بالغا» جائز الأمر » أن الحرية تجب له » إن كان 


وان کت رقا ا 


هذا . ولم ر في) اطلعت عليه من كتب آهل العلم من فقهاء المذاهب 
الأربعة من خالف في هذه المسألة . 


قال ابن امام رحه الله : « فإذا مات المولى عتق المدبر من ثلث ماله » ". 


TICO 
. ٠١١ص الإحاع:‎ )۲( 
. ٠١ /٤ وللاستزادة انظر : الاختيار والتعليل‎ . ۲٠/١ شرح فتح القدير‎ )۳( 


a> 


و ا ات وا م ا ما 


وقال العمراني ر حه الله : « إذا ثبت هذا : فإن المدبر يعتبر عتقه من ثلث 
ا 

وقال البهوتي ر حه الله : « ویعتبر لعتق مدبر خروجه ( من ثلثه ) آي : مال 
السيد المدبر يوم موته . نصاء لأنه تبرع بعد الموت » أشبه الوصية » بخلاف العتق في 
الصحة ؛ لأنه لم يتعلق به حت الورثة » فنفذ من جيع المال» كاهبة في الصحة» 
والاستيلاد أقوى من التدبر ؛ لأصحته من المجنون» . 

والخلاصة : 

ن ما ذهب إليه ابن قدامة رحه الله من كون التدبير ينفذ في الثلث » آمر لا 
خلاف فيه بين آهل العلم » هو قول صحيح . 

ومستند الإحماع من المعقول : 

أن التدبير تبرع يلزم با موت » فكان من الثلث كالوصية » بخلاف العتق 
في الصحة ؛ لأنه لم يتعلتق به حق الورثة » فنفذ من جميع المال“. والله تعالى 


ء 


اعلم . 


(۱) التفریع ٩/۲‏ . وللاستزادة انظر : التاج والإکلیل ٠٤۳/٦‏ . 
(۲) البیان ۸/ ۳۸۳ . 
(۳) شرح منتهی الإرادات ۳۹/۰ . 


. ۳۹/۰ انظر : البیان ۸/ ۰۳۸۳ شر ح منتھی الإارادات‎ )٤( 
بي شرح منتھی ال‎ 


کاب المكاتت 


وفيه ثلاثة وعش ون مسالة 


تمهید : 
لكاتب لغة : العبد يكاتب على نفسه يثمنه فإذا سعى وداه عتق. 


والکتابة : ان يُکابَ الرجل عبدّه على مال بُوَدّیه ليه مَُجاء قَإٍذا اداه 
صار حرا . وسمیت کتابةه بمصدر كنب لألّه يَكْتُْبٌ على نفسه لمولاه 
تَمَنه» ويكُتبُ مولاه له عليه العتق . وقد كاتبه مُكاتبةء والعبدٌ مُكاتَبٌ . وفي 
التنزیل العزیز: « ولیس يبو الدب مسا مَلگت نكم اوشم إن عَم 


> ۰ 


ےک 
ف خر 4" . 
وقيل معنى الكتاب والمُكاتبة : أن يُكابَ الرجل عبده أو امه على 
مال يجمه عليه » ويَكّبَ عليه أله إذا دى تُجُومه » في كل تَجُم كذا 
وکذاء فھو خُر فإذا ادى جع ما كاتبه عليه» فقد عَتَیّ» وولاؤٌه لمولاه الذي 
کاتبه. 
واصطلاحاً : إعتاق السيد عبده على مال في ذمته يؤدى مجلا . 
والأصل في الكتابة : الكتاب » والسنة» والإجاع ‏ . 
أما الکتاب : فقول الله تعالی : لین غو الدب مما ملگ يسنك 


18 
فکتوشُم إن لمم فم حا 4 . 


(1) انظر : لسان العرب مادة ( كتب ) ۷٠١ /١‏ ختار الصحاح مادة ( كت ب) ۲۳٤/۱‏ . 
(۲) جزء من الآية (۳۳) من سورة النور . 

0 اق 

() المرجع السابق . 


)0( جزء من الآية (۳۳) من سورة النور . 


2 > 
وأما السنة : 


د elê‏ )0( ل ۳ 
فما روي عن آم المؤمنين أم سلمة ‏ - رضي الله عنها - أن النبي 
ي قال : « إذا كان لإإحداكن مكاتب » فملك مايؤدي » فلتحتج. 


م )۲( 


(1) هي : آم المؤمنين » السيدة المحجبة » الطاهرة » هند بنت أبي أمية بن المغخيرة بن عبد الله بن 
عمر بن خزوم بن يقظة بن مرة ا مخزومية » مشهورة بكنيتها آم سلمة معروفة باسمها » بنت 
عم خالد بن الوليد سيف الله . من المهاجرات الأول » كانت قبل النبي بي عند أخيه من 
الرضاعة أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي » ودخل بها النبي ية في سنة أربع من 
الهمجرة» وكانت من أحمل النساء وأشرفهن نسباء ها جملة أحاديث »ومن فقهاء 
الصحابيات » وكانت آخر من مات من أمهات المؤمنين » عمرت حتى بلغت الرابعة 
والثانين » وانتقلت إلى الله في سنة ٠١‏ ه. 
انظر تر جتها في : سير عام النبلاء ۲/ ٠ ۲١١‏ الإصابة في تمييز الصحابة ۸/ ٠١١‏ . 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه ۲١ /٤‏ » كتاب العتق » باب في المكاتب يؤدي بعض کتابته فيعجز أو 
يموت » رقم الحدیث (۳۹۲۸)» والترمذي في جامعه ۳/ ٩٦۲‏ » کتاب البيوع » باب ما جاء 
في المکاتب إذا کان عنده ما یؤدی » رقم الحدیث (۱۲۹۱) » وابن ماجه في سننه ۲/ ۰۸٤۲‏ 
كتاب العتق » باب المكاتب » رقم الحدیث )٠١٠۹(‏ » والنسائي في السنن الکبری٥/‏ ۸۹» 
كتاب عشرة النساء » في دخول العبد على سيدته ونظره إليهاء رقم الحدیث (۹۲۲۸) . 
والإمام أحمد في المسند ۲۸۹/٦‏ » رقم الحديث )۲٠١٠۱١(‏ . 


قال الترمذي عقبه : ( هذا حَِيٽ حَسَنٌ صحيح » . 


a> 


وجاء عنه بء أنه قال : « من أعان غارماً » أو غازياً » أو مكاتباً ني كتابته » 
أظله الله يوم لا ظل إلا ظله  »‏ . 
في أحاديث كثيرة سواهما . 


وأجعت الأمة عل مشروعة الكالة* : 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند ۳/ ٤۸۷‏ » رقم الحديث »)٠٠٠۲۹(‏ والحاكم في المستدرك 
۲“ رقم الحديث ٠) ۲۸٠٠(‏ والبيهقي في السنن الکبرى ٠۲١ /٠١‏ كتاب المكاتب » 
باب فضل من أعان مکاتباً في رقبته » رقم الحدیث »)۲۱٤۱۰(‏ كلهم من حديث سهل بن 
حنیف - رضي الله عنه - . 
قال الحاكم عقبه : « هذا حديث صحيح الإسناد» . 

ENED 


المسألة الأولى 

مشروعية الكتابة . 

نص المغني : 

قال ابن قدامة رحمه الله : « والأصل في الكتابة الكتاب والسنة 
والإهاع..... وأجعت الأمة على مشروعية الكتابة ٠»‏ 

حكى ابن قدامة الإجماع على مشروعية الكتابة . 

ومن حكى الإجماع أو نفى الخلاف في هذه المسألة : 

-١‏ ابن المنذر حيث قال :« وأجمعوا أن الرجل إذا كاتب عبده على ما 
يجوز أن يملك ما له عدد » أو وزن ٠‏ أو كيل معلوم » على نجوم معروفة من 
اا ا ا 
أن ذلك جائ » ” 

- العمراني حيث قال : « وأحمعت الأمة على جواز الكتابة). 

- الكاساني حيث قال ١:‏ كتاب الكاتب :.:وفي الاستحسان جائز 


بالكتاب » والسنة » وإحاع الأمة» ”“ 


. ٤١/٠٤ المغني‎ )۱( 

() الإجماع :ص١١٠٠‏ . 
(۳) البيان ٤٠١/۸‏ . 

() بدائع الصنائع ۳/ 0۹۷ . 


a> 


“- عبد الرحمن ابن قدامة حيث قال: « والأصل في الكتابة الكتاب 


والسنة والإجاع....وأجمعت الأمة على مشروعية الكتابة ( ١‏ 


- القرافي حيث قال : « كتاب الكتابة ... وأصل جوازها الكتاب 
والسنة والإجاع» " 

- الخطيب الشربيني حيث قال :« والأصل فيها قبل الإحماع قوله 
0 د د ا 
ا e‏ 

- البهوتي حيث قال :و جع المسلمون على مشروعية الكتابة » "“ 

۸- العدوي حيث قال : « والكتابة : وهي إعتاق العبد على مال منجم 
e‏ 


- الرحيباني حيث قال : « وأجمع المسلمون على مشروعية الكتابة » 0 
-١‏ التهانوي حيث قال :« والأصل في الكتابة الكتاب » والسنة» 


(۱) الشرح الكبیر مع المغني ۳۳۸/۱۲ . 

. ۲٤۷/١١ الذخبرة‎ )۲( 

(۳) الآية (۳۳) من سورة‌النور . 

€3 مغني المحتاج 0١١/٤‏ . 

. ٤٩/٥ شرح منتهی الإرادات‎ )٥( 

(0) حاشية العدوي على رسالة بي زيد القبرواني ۲/ ٠٠۲‏ . 
(۷) مطالب آولي النهی /٤‏ ۷۳۲ . 

(۸) إعلاء السنن ۲٠٤/۱۱‏ . 


> 2 


هذا . ولم ر في) اطلعت عليه من كتب آهل العلم من فقهاء المذاهب 
الأربعة من خالف في هذه المسألة . 

قال المرغيناني رحه الله : « قال : ( وإذا كاتب المولى عبده أو أمته على مال 
شرطه عليه » وقبل العبد ذلك صار مكاتبا ) . أما الجواز ؛ فلقوله تعالى : 
وشم إن عَِمَثَمَّ فيم َب 4 وهذاليس أمر إيجاب بإ جماع بين 
الفقهاء » وإنما هو أمر ندب هو الصحيح  »‏ . 

وقال محمد الحطاب المالكي :« كتاب الكتابة وأم الولد. باب :في بيان 


أحكام الكتابة وا مكاتب . ندب مكاتبة أهل التبرع  »‏ . 


وقال الشبرازي : « كتاب المكاتب . الكتابة جائزة » لقوله تعالى : # وألذين 
کن التب یکا ملگ ایک کر رن لتم فیح زا ٠2۵4‏ 
والخلاصة : 


أن ما ذهب إليه ابن قدامة رحمه الله من مشر_وعية الكتابة هو قول 


(۱) جزء من الآية (۳۳) من سورة النور . 

(۲) الهداية ۳/ ٠١١١‏ . وللاستزادة انظر : المبسوط ۸/ ٠-۲‏ . 

(۳) مواهب الجليل ۳٤٤ /١‏ . وللاستزادة انظر : حاشية الخرشي ٤٠ ١- ٤٠۲/۸‏ . 
() الآية ( ۳۳ ) من سورة النور . 


. ۳٣/٤ المهذ ب‎ )٥( 


ومستند الإجماع الكتاب والسنة : 

ما الكتاب : 

فقول الله تعال : # ولزن بسنو الب مسا مت نکم کشم إن 
متم فم برا 4 ٩‏ 

وأما السنة : 

فما روي عن أم سلمة أن النبي بء قال « إذا كان لإحداكن مكاتب فملك 
ما يدي فلتحتجب منه  »‏ . 

وروي عنه هة أنه قال :« من أعان غارماء أو غازياً» أو مكاتباً في 
کتابته » أظله الله يوم لا ظل إلا ظله »  "‏ . 


والله تعالی أعلم . 


)١(‏ الآية (۳۳) من سورة‌النور. 
(۲) الحدیث سبق تخر جه : ص ٤١۳‏ . 
(۳) الحدیث سبق تخر جه : ص ٤١٤‏ . 
ار ال 2 


المسألة الثابية 


من لا خير فيه من العبيد لا تجب إجابته إلى المكاتبة. 
نص المغني : 


قال ابن قدامة رحه الله : « ولا خلاف بينهم في أن من لا خير فيه - أي 


من العبيد - لا تجب إجابته» ‏ . 


حكى ابن قدامة ر حه الله نفي الخلاف في أن من لا خير فيه من العبيد لا 
تجب إجابته إلى الكتابة . 


ومن حكى نفى الخلاف في هذه المسألة : 

-١‏ ابن رشد ر حه الله حیث قال :« وأما هل تجوز مكاتبة من لا يقدر على 
السعي فلا خلاف فيا أعلم بينهم أن شرط المكاتب أن يكون قويا على السعي 
لقوله تعالى: إن عتم فيم حا € . 


. ٤٤۳/٠٤ المغنى‎ )١( 
. ) وقد اختلف العلهاء ما الخير الذي اشترطه الله في المكاتبين في قوله: لن عَلِممَ فيم حَبا‎ 
قال ابن قدامة رحه الله : « قال أحمد : الخير صدق » وصلاح » ووفاء بمال الكتابة » ونحو هذا‎ 
» قال إبراهيم » وعمرو بن دينار » وغير ما » وعبارتهم في ذلك ختلفة » قال ابن عباس : غنى‎ 
وإعطاء للمال . وقال مجاهد : غنى » وأداء . وقال النخعي : صدق » ووفاء . وقال عمرو بن‎ 
دينار : مال » وصلاح . وقال الشافعي : قوة على الكسب » وأمانة »|. ه. انظر : المرجع‎ 
السابق.:‎ 


(۲) جزء من الآية ( ۳۳ ) من سورة النور . 


a> 


وقد اختلف العلماء ما الخير الذي اشترطه الله ني المكاتبين في قوله: 


لن علمتم فم < ر را # . فقال الشافعي: ا 
المال والأمانة » وقال آخرون : الصلاح والدين  »‏ 


- عبد الرحن ابن قدامة حيث قال :« ولا خلاف بينهم في أن من لا 
خير فيه - أي من العبيد - لا تجب إجابته » " 

- وقال ابن مفلح رحه الله : « ولا حلاف بینهم في ان من لا خبر فيه لا 
تجب إجابته وهل تکره کتابة من لا کسب له على روایتین » ٩‏ 

هذا . ولم أر في) اطلعت عليه من كتب آهل العلم من فقهاء المذاهب 
الأربعة من خالف في هذه المسألة . 

قال المرغيناني : « وإذا كاتب المولى عبده أو أمته على مال شرطه عليه »› 
وقبل العبد ذلك صار مكاتبا . أما الجواز فلقوله تعالى : # فكاتوهُم إن لمم 
فمِمّ حب 4 “. وهذا ليس أمر إيجاب بإجماع بين الفقهاء » وإنما هو أمر ندب 
هو الصحيح » وني ا لحمل على الإباحة إلغاء الشرط ؛ إذهو مباح بدونه » أما الندبية 
فمعلقة به » والمراد با لخر المذكور - على ما قيل - أن لا يضر بالمسلمين بعد العتق » 
فان کان یضر بهم ؛ فالاأفضل أن لا یکاتبه » وإِن کان يصح لو فعله  »‏ 


. ۷٠۲ص‎ : بداية المجتهد‎ )١( 

(۲) الشرح الكبير مع المغني ۱۲/ ٠٤١‏ . 
)۳( المبدع ٣۳٣/١‏ . 

(5) جزء من الآية (۳۳) من سورة النور . 


. ١٠١/۲ وللاستزادة انظر : الباب‎ . ٠١١٠۳ /۳ المداية شرح بداية المبتدي‎ )٥( 


a> 


وقال العمراني : « وإن عدم الكسب والأمانة في العبد» لم تستحب كتابته ؛ 
لأنه لا بحصل المقصود بالكتابة مع فقدهما » ولا تكره كتابته » . 

وذلك لأن تفسير ا خير في العبد عند السادة الشافعية هو : الكسب 
والأمانة كا ذكر العمراني حيث قال : « قال الشافعي : وأظهر معاني ا لخير في 
العبد بدلالة الكتاب : الاكتساب والأمانة » " . 

والخلاصة : 

أن ما ذهب إليه ابن قدامة رحه الله من عدم وجوب إجابة من لا خير فيه 
من العبيد إلى الكتابة هو حل اتفاق بين العلماء . 


والله تعالی أعلم . 


AYIA 


(۲( المرجع السابق ۸/ ٤١١‏ . وللاستزادة انظر : مغني المحتاج ٤‏ /0. 


إلمسألة إلثالتة 


جوزا كتابة من لا كسب له ولا حرفة من العبيد . 


نص المغني : 

قال ابن قدامة ر حه الله : « وهل تکره کتابة من لا كسب له او لا ؟ n‏ 
واماة فان اها دل عا ا ول ٠‏ والس مک ول اف 
فيه » وإن) ا لخلاف في کراهته » . 

حكى ابن قدامة رحه الله نفي الخلاف في إباحة كتابة من لا كسب له من 
العبيد وأن الخلاف إنما هو في كراهة ذلك . 

ومن حكى نفى الخلاف في هذه المسألة عبد الرحمن ابن قدامة رحمه الله 
حيث قال : « وأما بريرة فإن كتابتها تدل على إباحة ذلك وأنه ليس بمنكر ولا 


ES e 
. ٠ ) خلاف فيه‎ 


(1) هي : بريرة مولاة عائشة بنت آبي بكر الصديق » كانت مولاة لبعض بني هلال فكاتبوها ثم 
باعوها من عائشة » وجاء الحديث في شأنها بن : « الولاء لمن أعتق »» وعتقت تحت زوج » 
فخبرها رسول الله ي فكانت سنة . 
انظر : الاستيعاب في معرفة اللأصحاب ۱۷۹١ /٤‏ . الإصابة۷/ ٠١١‏ . 

(۲) أي : إباحة كتابة من لا كسب له . 

NEE 

() الشرح الكبير مع المغني ٠٤١/۱۲‏ . 


a> 


هذا . ولم أر في) اطلعت عليه من كتب آهل العلم من فقهاء المذاهب 
الأربعة من خالف في هذه المسألة » أو نص عليهاء بل كانوايذكرون ا لحلاف في 
كراهة كتابة من لا كسب له من العبيد» مما يدل على أن المسألة دائرة بين الكراهة 
والإباحة » والكراهة لا تصل إلى درجة المحظور أو الممنوع . 

قال ابن عبد البر رحه الله : « وتكره كتابة العبد والأمة اللذين لاا صنعة 
هيا ولا عمل بأيدي) » وهي مع ذلك جائزة» ‏ . 

وقال العمراني رحمه الله ١:‏ وإن عدم الكسب والآمانة في العبد» م 
تستحب كتابته ؛ لأنه لا بحصل المقصود بالكتابة مع فقدهما » ولا تكره كتابته 
....وإن کانت له أمانة بلا كسب فهل تستحب کتابته ؟ فيه وجهان : أحدها : 
تستحب ؛ لأنه ربا حصل مال الكتابة من الصدقات . والثاني : لا تستحب 
وهو الأصح » " . 

وقال ابن مفلح :« وهل تکره کتابة من لا کسب له على روایتين إحداها 
وهي ظاهر كلام أحمد والمذهب : أا تكره» ‏ . 

والخلاصة : 

أن ما ذهب إليه ابن قدامة رحه الله من إباحة مكاتبة من لا كسب له ولا 
حرفة من العبيد هو قول صحيح . 

والله تعالی أعلم . 


(۱) الكافي لا بن عبد البر ۹۸۷/۲ . 
AD‏ 7 = ل ار ادت £ £ 2 


)۳( المبدع ۳۳١ /١‏ . وللاستزادة انظر : شرح منتهى الإرادات 0/٥‏ . 


المسألة الرابعة 


جواز الكتابة لأكثر من نجمين " . 


نص المغني : 

قال ابن قدامة رحه الله : « وإذا اتب عبده أو آمته على آنجم فأديت 
الكتابة فقد صار العبد حرا وولاؤه لمكاتبه .... وهذايقتضي-أن هذا قل ما 
تجوز عليه الكتابة لأن أكثر من نجمين يجوز بالإجاع » . 

حكى ابن قدامة رحه الله تعالى أن الكتابة على أكثر من نجمين جائزة 
بالإ جاع . 

ومن حكى الإجماع أو نفي الخلاف في هذه المسألة : 

-١‏ ابن عبد البر حيث قال :« وما قوها : إني كاتبت آهلي على تسع أواقي 


في كل عام أوقية » ففيه دليل على أن الكتابة تكون بقليل امال وكثيره » وتكون 


)١(‏ معنى التنجيم : اللَجْمٌ : لوقت المضروب › وبه سمي المُتَجّم . و نَجُّمْت الما إذا يته 
تُجوماً ؛ وتَنْجِيمُ الدَينِ : هو أن يُمَدَرَ عطاؤه في أوقات معلومة متتابعة مُشاهرة أو مُسانا5 
ومنه تَنْجِيمٌ المُكاتّب و نجومٌ الكتابة » وأصله أن العرب كانت تجعل مطالعَ منازل 
القمر ومساقطها مواقت حُلولِ ديونها وغيرها » فتقول : إذا طلع الُم : حل عليك 
مالي أي الثريًا » وكذلك باقي المنازل » فلىا جاء اللإسلام جعل الله تعالى الأهِلَة 
مواقيت لعا بجتاجون إليه من معرفة أوقات الحج والصوم وجل الديون» وسَكَوْها 
تُجوماً اعتباراً بالرَّسْم القديم الذي عرفوه واخحَيِدَاءَ حَذو ما الوه . 
انظر : لسان العرب مادة ( نجم ) 0۷١ /٠١‏ » ختار الصحاح مادة( نج م) ۲۷١/۱‏ . 

EAN 
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على نجم ؛ وهذا ما لا حلاف فيه بين العلماء » كلهم يقول - في علمت - إن 
الكتابة حكمها أن تكون على أنجم معلومة  »‏ . 

-١‏ العمراني حيث قال :« لأن الكتابة على أكثر من نجمين معلوم 
بالإهاع» ” . 

-٣‏ ابن رشد حيث قال :« وما الأجل : فإنمم اتفقواعلى آنه يجوز أن 
تكون مؤجلة » واختلفواني هل تجوز حالة ؟»" . 

-٤‏ عبد الرحمن ابن قدامة حيث قال ١:‏ ووجه الأول ماروي عن 
علي - رضي الله عنه - أنه قال : « الكتابة على نجمين والإيتاء من الثاني  »‏ . 
وهذا يقتضي أن هذا أقل ما تجوز عليه الكتابة » لأن أكثر من نجمين جائز 
بالإهاع» . 

هذا . ولم أر في] اطلعت عليه من كتب آهل العلم من فقهاء المذاهب 
الأربعة من خالف في هذه المسألة . 

قال المرغيناني رحه الله : « ويجوز أن يشترط المال حالا» و يجوز مؤجلا 


ومنجً. وقال الشافعي ر حه الله : لا جوز حالا ولا بد من نجمين ؛ لأنه عاجز 


a TO O 

. ٤۱۸/۸ البیان‎ )۲( 

(۳) بداية المجتهد : ص٠٠۷‏ . 

. حيث عزاه لابن أبي شيبة ولم أجده في المصنف‎ » ۲٠۷ /٤ انظر : التلخيص الحبير‎ )٤( 
. ۳٤۹/۱۲ الشرح الكبير مع المغني‎ )٥( 


a> 
عن التسليم في زمان قليل ؛ لعدم الأهلية قبله للرق » بخلاف السّلّم على أصله؛ لأنه‎ 
. آهل للملك » فكان احتمال القدرة ثابتا » وقد دل اللإقدام على العقد عليها فيثبت به‎ 
. '» ولنا ظاهر ما تلونامن غير شرط التنجيم‎ 

ففهم من كلامه رحمه الله أن التنجيم في الكتابة لا خلاف فيه ٠‏ إنم) 
الخلاف في التأجيل . 


وقال ابن عبد البر رحه الله : « وشأن الكتابة أن تكون مؤجلة وعلى أنجم 
معلومة لشيء معلوم» ‏ . 

وقال البهوتي : « باب الكتابة .... فلا تصح على خنزير ونحوه (٠‏ في 
ذمته ) آي : الرقيق لا معين ( مباح ) فلا تصح على آئية ذهب أو فضة أو 
الثمن ( يصح السلم فيه ) فلا تصح بجوهر ونحوه » لئلا يفضي-إلى التنازع 
( منجم بنجمین فصاعدا) » " . 

والخلاصة : 

أن ما ذهب إليه ابن قدامة رحه الله من إجماع الفقهاء على إباحة الكتابة 


لآكثر من نجمين هو قول صحيح . 


(۱) الهداية ۳/ ٠١١۲‏ . وللاستزادة انظر : المبسوط ۳/۸ ختصر القدوري : ص۷۹٠‏ . 
(۲) الکاني لابن عبد البر ۹۸۸/۲ . 


و مستند الإجاع: 


قال ابن قدامة ر حه الله : « ما روي عن على - رضی الله عنه - آنه قال : 
« الكتابة على نجمين » والإيتاء من الثاني  »‏ . 
وهذا يقتضى أن هذا أقل ما تجوز عليه الكتابة ؛ لأن أكثر من نجمين جوز 
بالإ جاع . 


وروي عن عثان - رضی الله عنه - آنه غضب على عبدله» فقال : 


0 


« لأعاقبنك » ولأكاتبنك على نجمين » " . 

ولو کان جوز أقل من هذا» لعاقبه به في الظاهر . 

وني حديث بريرة» أنها أتت عائشة رضي الله عنها فقالت: « يا آم المؤمنين»› 
إني كاتبت أهلي على تسع أواق » في كل عام أوقية » فأعينيني»" . ولأن 
الكتابة مشتقة من الضم » وهو ضم نجم إلى نجم » فدل ذلك على افتقارها إلى 
نجمين ) 


والله تعالی أعلم . 


(۱) تقدم تخريجه : ص ٤٤٩‏ . 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۲١ /٠١‏ كتاب المكاتب » باب مكاتبة الرجل عبده أو 
آمته على نجمین فأکثر بال صحیح » رقم الحدیث )۲۱٤۱۲(‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه۲/ ٩١ ٤‏ » كتاب العتق » باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس › 
رقم الحدیث ۲٤۲٤(‏ )» ومسلم في صحیحه ۲/ ٠١١‏ » كتاب العتق » باب إنا الولاء لمن 
أعتق » رقم الحديث ( ٠) ٠١١١‏ كلاهما من حديث عائشة - رضي الله عنها - . 

. ٤١-٤٥١ / ٠٤ المغني‎ €3 


a> 


المسالة الخامسة 

ا لحيوان المطلق غير موصوف ال جنس والسن » لا تجوز الكتابة عليه . 

نص المغني : 

قال ابن قدامة رحه الله :< ولأن الحيوان المطلق لا تجوز الكتابة عليه » بغر 
ن ای فا ع 

حكى ابن قدامة رحه الله نفي الخلاف في عدم جواز أن تكون الكتابة على 
الحيوان المطلق . 

ومن حكى نفي الخلاف في هذه المسألة : 

١-عبد‏ الر حن ابن قدامة رحه الله حيث قال : « ولأن الحيوان المطلق لا 
وکا ا شا ا 

-١‏ قال ابن مفلح :« ولأن الحيوان المطلق لا تجوز الكتابة عليه» بغير 
ا 

هذا . ولم أر في) اطلعت عليه من كتب آهل العلم من فقهاء المذاهب 
الأربعة من خالف في هذه المسألة . 


(1) المغني ٠٥٥١/٠٤‏ . 
(۲) الشرح الكبير مع المغني ٠٠١٠/۱۲‏ . 
(۳) المبدع‌ ۳۳۹/۱ . 


a> 


قال المرغينانن: « وإن كاتبه على حيوان غر موصوف : فالكتابة جائزة 
استحساناً » ومعناه : أن يبين ا لجنس ولا يبين النوع والصفة » وينصر-ف إلى 
الوسط » ويجبر على قبول القيمة » وقد مر في النكاح . أما إذا م يبين المجنس 
فل ن ر ته یل آجاسا ا فان 
ا لجهالة » وإذا بين ا لجنس كالعبد والوصيف فالجحهالة يسيرة » ومثلها يتحمل في 
الكتابة ؛ فتعتبر جهالة البدل بجهالة الأجل فيه  »‏ . 

قال ابن عبد البر رحه الله : « لا تجوز الكتابة على مجهول » ولاغرر »ولا 
عرض غير موصوف » قالوا إن كاتبه على عبد غير موصوف وجب للسيد 
عدو وطن الا : 

فقد ذكر أن الكتابة على عرض غير موصوف لا تجوز » والحيوان من جملة 
الأعراض التى ينبغى بيان وصفها عند الكتابة . 

وقد ذكر الشيرازي أن الكتابة لا تجوز إلا على عوض معلوم فقال رحمه 
الله : ١‏ ولا يجوز إلا على عوض معلوم الصفة ؛ لأنه عوض في الذمة » فوجب 
العلم بصفته » كالمسلم فيه  »‏ . 

والحيوان يدخل من جملة امال الذي ينبخى أن يكون معلوماً بالوصف . 
() الهداية ٠١١١/۳‏ . وللاستزادة انظر : بدائع الصنائع ۳/ ٠٠۳‏ » واللباب ۲/ ٠١١‏ . 


(۲) الکافي لابن عبد البر ٩۸۸/۲‏ . 


(۳) المهذب ۳١/٤‏ . وللاستزادة انظر : البيان ٤۱۸/۸‏ . 


a> 


والخلاصة : 

أن ما ذهب إليه ابن قدامة رحه الله من عدم صحة الكتابة على الجيوان 
اللطلق هو قول صحيح . 

ومستند الإحماع من المعقول : 

قال ابن قدامة رحمه الله ١:‏ أن ما لا يجوز أن يكون عوضافي البيع 
واللإجارة » لا جوز أن يكون عوضا في الكتابة » كالثوب المطلق » ويفارق 
العقل ؛ لآنه بدل عن متلف مقدر في الاصطلاح » وهاهناعوض ني عقد› 
فأشبه البيع » ولأن الحيوان الواجب في العقل » ليس بحيوان مطلق »بل هو 
مقيد بجنسه وسنه » فلم يصح الإلحاق به » ولآن الحيوان المطلق لا تجوز 


لکنا غل تخر لات نن الاس فنا علهاه " . 


والله تعالی أعلم . 


. ٠٥٥/٠٤ المغني‎ )۱( 


a> 


إلمسألة |لسادسة 

صحة الكتابة على الخدمة وال مال » شريطة أن يكون المال مؤجلاً بعد مضي 
وقت الخدمة بيوم أو أكثر . 

نص المغني : 

قال ابن قدامة رحه الله : « ويشترط كون الدينار المذكور مؤجلا ؛ لأن 
الأجل شرط في عقد الكتابة . فإن جعل حل الدينار بعد الشهر بيوم أو أكثر › 
صح . بغیر خلاف نعلمه  »‏ . 

حكى ابن قدامة رحه الله صحة الكتابة على خدمة شهر ومال » شريطة أن 
يكون ال مال مؤجلاً بعد مضي الشهر بيوم أو أكثر . 

ومن حكى نفي الخلاف في هذه المسألة عبد الرحمن ابن قدامة رحمه الله 
حيث قال : « ويشترط كون الدينار المذكور مؤجلا ؛ لأن الأجل شرط في عقد 
الكتابة . فإن جعل محل الدينار بعد الشهر بيوم أو أكثر » صح . بغير خلاف 
rv‏ 

هذا . ولم أر في) اطلعت عليه من كتب آهل العلم من فقهاء المذاهب 
الأربعة من خالف في هذه المسألة . 


قال الخطيب الشربيني :« ولو كاتب على منفعة عين مع غيرها مؤجلاً 


(1) المغني ٠٥٦/٠٤١‏ . 
(۲) الشرح الكبير مع المغني ٠٠۲/۱۲‏ . 


a> 


نحو : خدمة شهر من الآن ودينار عند انقضائه » أو خياطة ثوب موصوف 
عند انقضائه : صحت أي الكتابة  »‏ . 

وقال الإمام المرداوي ٠:‏ قوله : وتصح الكتابة على مال وخدمة» سواء 
تقدمت الخدمة أو تأخرت . يعني : تصح الكتابة على مال مع خدمة . ويشترط 
کون الال وجلا لاف ادمة *: 

والخلاصة : 

أن ما ذهب أل ابن قذامة ركه اله م اشر اط کون الال م جلا هر رل 
صحيح ومعتبر . 

ومستند الإجماع من المعقول : 

قال ابن قدامة رحه الله : « ويشترط كون الدينار المذكور مؤجلا؛ لن 
اللأجل شرط في عقد الكتابة  »‏ . 


والله تعالی أعلم . 


(1) مغني المحتاج ٥٠۹ /٤‏ . وللاستزادة انظر : المهذب ٠١ /٤‏ منهاج الطالبين ۳/ ٤۹٩‏ . 
() الإإنصاف ۷/ ٠١١‏ . وللاستزادة انظر : كشاف القناع ٥٠١ /٤‏ . 
)۳( المغني ٤٥٦/٠٤١‏ . 


المسألة السابعة 

ولاء المكاتب لسيده إذا أدى ما عليه . 

نص المغني : 

قال ابن قدامة رحه الله : « مسألة : قال : وولاؤه لمكاتبه . لانعلم خلافا 
بين أهل العلم » في أن ولاء المكاتب لسيده » إذا أدى إليه  »‏ . 

ذكر ابن قدامة رحه الله تعالى أن ولاء المكاتب لسيده » إذا أدى إليه ما عليه 
من الكتابة . 

ومن حكى نفي الخلاف في هذه المسألة : 

الإمام مالك حيث قال : « وما يبين ذلك أيضا أن من سنة المسلمين التي 
لا اختلاف فيها أن الولاء لمن عقد الكتابة  »‏ . 

هذا . ولم أر في) اطلعت عليه من كتب آهل العلم من فقهاء المذاهب 
الأربعة من خالف في هذه المسألة . 

قال الميداني رحه الله : « وإن دى المكاتب بدل الكتابة مولاه حي عتق » 
وکان ولاؤه للمول » لعتقه على ملکه  »‏ . 


وقال ابن عبد البر رحه الله : « ويذكر في كتاب ال مكاتب على السيد أنه متى 


. ٤٥۷/٠٤ المغني‎ )١( 
. ۲٠١٤/۷ المدونة‎ )۲( 


(۳) اللباب ۲/ ٠١١‏ . وللاستزادة انظر : بدائع الصنائع 1۳۸/۳ . 


a> 


دى نجومه إلى آخرها عتق ولحق بأحرار المسلمين » وإن سكتا عن ذلك حملا 
عليه » وولاؤه بعد آداء ما عليه لسیده وللذکور من ولده بعد موته کسائر 
ا 1 

وقال الإأمام الشافعي رحه الله : « ميراث المكاتب وولاؤه .... نقول في 
المكاتب يكاتبه الرجل » ثم يموت السيد » ثم يؤدي المكاتب فيعتق بالكتابة : 
إن ولاءه للذي عقد كتابته لآنه لما عقدها م يكن له إرقاقه ماقام المكاتب 
الا ةف يک ن و لارا : 

وقال المرداوي ١:‏ أو عتق عليه بكتابة بأن كاتبه » فأدى إليه أو عتق عليه 
بتدبیر بان قال له : إذا مت فآنت حر ونحوه » ومات » فخرج من ثلثه › أو 
عتق عليه بإيلاد كأم ولد » أو عتق عليه بوصية بأن وصى بعتقه » فنفذت 
وض لاه ال 

والخلاصة : 

أن ما ذهب إليه ابن قدامة رحه الله من كون جعل ولاء المكاتب لسيده إذا 
دى إليه » هو قول صحيح . 


(1) الكافي لابن عبد البر ٠. ۹۸۸/١‏ وللاستزادة انظر : التفريع ۲/ ١١‏ . 
(۲( الأم ٤۷/۹‏ 


(۳) شرح منتهی الإرادات ۳/ 1۷۲ . وللاستزادة انظر : الإنصاف ۷/ ٠۷١‏ . 


a> 


قال ابن قدامة رحه الله : « لأن الكتابة إنعام وإعتاق له ؛ لأن كسبه كان 
لسیده بحکم ملکه یاه » فرضي به عوضا عنه » وأعتق رقبته عوضا عن منفعته 
المستحقة له بحكم الأصل » فكان معتقا له » منع| عليه » فاستحق ولاءه ؛ 
لقوله بل : « الولاء لمن أعتق  »‏ . 

وني حديث بريرة » آنها قالت : « كاتبت أهلي على تسع آواق »في كل عام 
أوقية » » فقالت عائشة : « إن شاء هلك أن أعدها هم عدة واحدة» ويكون 
ولاؤك لي » فَعَلْت ). فرجعت بريرة إلى هلها » فذكرت ذلك هم » فأبوا إلا أن 
یکون الولاء هم . 

وهذا يدل على أن ثبوت الولاء على المكاتب لسيده كان متقرراً عندهم . 
والله أعلم» ‏ . 

والله تعالی أعلم . 


(۱) تقدم تخریجه : ص ۳٥۸‏ . 
)۲( تقدم تخر يجه : ص ٤۲۷‏ 


. ٤0۸ ٤0۷/٠٤ المغني‎ (۳) 


المسالة الثامنة 

الكتابة لا تنفسخ بموت السيد . 

نص المغني : 

قال ابن قدامة رحمه الله : « وجملة ذلك : أن الكتابة لا تنفسخ بموت 
السيد» لا نعلم بين أهل العلم خلافا» ‏ . 

ذكر ابن قدامة أن الكتابة لا تنفسخ بموت السيد »بل هي باقية ومستمرة. 

ومن حكى الإجماع أو نفي الخلاف في هذه المسألة : 

-١‏ الكاساني رحه الله حيث قال : « فصل : وأما بيان ما تنفسخ به الكتابة 
.... وهل تنفسخ با موت ؟ أما بموت المولى فلا تنفسخ بالإجهاع  »‏ . 

- عبد الر حن ابن قدامة رحه الله حيث قال :« مسألة : ولا تنفسخ - أي : 
الكتابة -بموت السيد . لا نعلم في ذلك خلافاً» ‏ . 

هذا . ولم أر في) اطلعت عليه من كتب آهل العلم من فقهاء المذاهب 
الأربعة من خالف في هذه المسألة . 

قال الميداني : « وإذا مات مولى الملكاتب لم تنفسخ الكتابة كيلا يؤدي إلى 
إبطال حق ا مكاتب ؛ إذ الكتابة سبب الحرية  »‏ . 


. 21۹/١٤ المغني‎ (۱) 

(۲) بدائع الصنائع ٠٤/۳‏ . 

(۳) الشرح الكبير مع المغني ٤۲۷/١۲‏ . 

(6) اللباب ۲/ ٠١‏ . وللاستزادة انظر : تبيين الحقائق ١۷١ /٥‏ . 


a> 


وقال الشافعي رحه الله : « وإذا كاتب الرجل عبده »ثم مات السيد 


لا تا 


وقال الخطيب الشر_-بيني : « ولا تنفسخ الكتابة بالحجر على المكاتب 
بسفه » وارتفاع الحجر عنه كإفاقته من الجنون » وكلام الملصنف يوهم تعيين 
القاضي في صحة الأداء » وليس مراداً » فلو أداه المجنون له أو استقل هو 
بأخذه عتق » لأن قبض النجوم مستحق » ولا تنفسخ بجنون السيد» ولا 
aa‏ 0 

وقال البهوتي ٠:‏ ولا تنفسخ الكتابة بموت السيد» ولا جنونه» ولا 
الجر عليه لسفة» أو قلس ٠‏ كبقية الخقرد اللازمة " : 

والخلاصة : 

أن ما ذهب إليه ابن قدامة رحه الله من كون الكتابة لا تنفسخ بموت 
السيد » حل اتفاق بين آهل العلم » هو قول صحيح . 

ومستند الإجماع من المعقول : 

قال ابن قدامة رحه الله : « وذلك لأآنه عقد لازم من جهته » لا سبيل إلى 
فسخه » فلم ينفسخ بموته » كالبيع والإجارة» ‏ . 

والله تعالی أعلم . 


(۱) الاّ٥۱/۹٠١٠.‏ 
)۳( كشاف القناع < / or‏ . وللاستزادة انظر: شرح منتهى الإرادات ۷١ |٠٥‏ الفروع۳/ 0٩‏ . 


. 1۹/١٠٤ المغني‎ (€) 


المسالة الناسعة 

المکاتب حجور عليه في ماله » فليس له استهلاکه ولا هبته . 

نص المغني : 

قال ابن قدامة رهه الله : «فصل : والمكاتب حجور عليه في ماله » فليس 
اا ا و وا و اور 
والشافعي » وأصحاب الرأي » ولا أعلم فيه خالفا» ‏ . 

حكى ابن قدامة رحه الله نفي ا لخلاف في كون المكاتب محجوراً عليه في 
ماله» فلا یستهلکه » ولا هبه . 

ومن حكى الإجماع أو نفي الخلاف في هذه المسألة : 

١‏ - ابن رشد رحه الله حيث قال : « إنه قد أجمع العلهاء من هذا الباب على 
أنه لیس للمکاتب آن ہب من ماله شیئاً له قدر » ولا یعتق » ولا يتصدق بغير 


4 ۳ 
ا 


(1) هو : الحسن بن يسار البصري » آبو سعيد » من كبار التابعين » كان إمام آهل البصرة » شب في 
كنف علي بن أبي طالب رضي الله عنه » روى عن خلق من الصحابة كابن عباس ونس 
وسمرة وغيرهم » كان يدخل على الولاة فيأمرهم وينهاهم لا يخاف في الح لومة لائم » توفي 
سنة ١١١ه.‏ 
انظر : الطبقات الکبری ٠٥۹/۷‏ › سیر آعلام النبلاء ٥٦۳ /٤‏ » تہذیب التهذیب ۲/ .۲۳١‏ 

9 الخ ۸۱/۲6 6۸۲ 


(۳) بداية المجتهد : ص۷٠۷‏ . 


a> 


» عبد الرحمن ابن قدامة حيث قال : « فصل : وليس له استهلاك ماله‎ -١ 
ولا هبته . و بهذا قال ا لجسن » ومالك » والثوري » والشافعي » وأصحاب‎ 
.  »افلاخم الرأي » ولا أعلم فيه‎ 

هذا . ولم ر في) اطلعت عليه من كتب آهل العلم من فقهاء المذاهب 
الأربعة من خالف في هذه المسألة . 

قال الميداني رحه الله : « ولا بب المكاتب»ولا يتصدق»لأنه تبرع وهو لا 
يملكه » إلا أن يكون بالشيء اليسير»لأنه من ضرورة التجارة» . 

وقال القاضي عبد الوهاب: « وليس للمكاتب أن يهب شيئاً من ماله » ولا 
يتصدق به » ولا ینکح » ولا یسافر إلا باذن سیده » لأن في هبته ماله وحاباته ما 
يؤدي إلى عجزه  »‏ . 

وقال العمراني ١:‏ والمكاتب حجور عليه في ماله فليس له استهلاكه » ولا 
و اا ر الد 

وقال البهوتي : « ولا يملك المكاتب أن يكفر بمال إلا بإذن سيده ؛ لأنه في 
حكم المعسر » لأنه لا يلزمه زكاة ولا نفقة قريب حر . ويباح له أخذ الزكاة 


لحاجته .....آو یتبرع إلا بإذن سیده ؛ لتعلق حق سیده بماله ؛ لأن ملکه غير تام 


(۱) الشرح الكبير مع المغني ٠۷۳/۱۲‏ . 

. ۱١۱۷/۲ اللباب‎ )۲( 

(۳) المعونة ۲/ ۳۹١‏ . وللاستزادة انظر : التفريع ۲/ ١١‏ . 

() البیان ۸/ ٤۲۹‏ . وللاستزادة انظر : الام /٩‏ ۳۸۷ الجاوي ۱۸/ ۲۳٣-۲۳۵‏ . 


a> 


على ماله . أو يقرض إلا بإذن سيده ؛ لآنه قد لا يرجع إليه » فرب فلس 
المقترض »أو مات ول يترك شيا » أو هرب .أو حابي إلا بإذن سيده ؛ لأن 
ا محاباة ني معنى التبرع . آو يرهن أو يضارب أو يبيع نساءً » ولو برهن » أو 
يهب » ولو بعوض » أو يزوج رقیقه أو بحدّه أو يعتقه » ولو بال » أو يكاتبّه إلا 
بإذن سيده في الكل ؛ لآن حق سيده لم ينقطع عنه » إذ ربا عجز » فعاد إليه كل 
ماني ملكه » فإن أذن له السيد في شيءٍ من ذلك » جاز له ؛ لأن المنع احق السيد 
فإذا أذن » زال المانع  »‏ . 

والخلاصة : 

أن ما ذهب إليه ابن قدامة رحه الله من نفي الخلاف في هذه المسألة هو 
قول صحيح » ومعتبر . 

ومستند الإجماع من المعقول : 

قال ابن قدامة رحه الله : « لأن حق سيده م ينقطع عنه » لأنه قد يعجز› 
فيعود إليه > ولأن القصد من الكتابة تحصيل العتق بالأآداء » وهبة ماله تفوت 
ذلك » " . والله تعالى أعلم . 


(۱) شرح منتهی الإرادات 0٩/٩‏ . 
(۲) المخني ٤۸۲/٠١‏ . و انظر : الشرح الكبير مع المغني ٠۷۳/۱۲‏ . 


a> 


المسالة إلعاشره 

يجوز للمكاتب أن يتاجر بالبيع والشراء » وكل ما فيه صلاح المال . 

نص المغني : 

قال ابن قدامة رحه الله : « فصل : وللمكاتب أن بيع ويشتري » بإ جماع 
من آهل الغل ة* » 

نص ابن قدامة رحه الله تعالى على أن للمكاتب أن يبيع ويشتري وذلك 
بإجاع آهل العلم . 

ومن حكى الإجماع أو الاتفاق في هذه المسألة : 

›» وأجمعوا أن للمكاتب أن يبيع ويشتري‎ ١: ابن المنذر حيث قال‎ -١ 
ويأخذ ويعطي » ويتصدق في| فيه الصلاح لاله والتوفير عليه على ما جوز بين‎ 
. " المسلمين من أحكامهم»‎ 

- ابن حزم رحمه الله حيث قال : «واتفقوا أن للمكاتب أن يبيع 
ويشتري » ما پرجو فيه ناء ماله » بغیر إذن سیده ما لم پسافر » "" . 

- عبد الرحمن ابن قدامة حيث قال :( ويملك المكاتب اكتسابه » 


ومنافعه» والشراء » والبيع » والإجارة والاستئجار » والسفر » وأخذ الصدقة » 


. ٤۸٤/٠٤ المخنى‎ )١( 
. ۳۳٣۳-۳۳۲ /۱ الإجاع لابن المنذر : ص۰٥٠ » والإشراف‎ )۲( 


)۳( مراتب الإجاع لابن حزم : ص٤۹٣۲‏ : 
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والإنفاق على نفسه » وولده » ورقيقه » وكل ما فيه صلاح المال يملك المكاتب 
إكسابه » ومنافعه » والشراء » والبيع . بإجماع أهل العلم» ‏ . 

» ابن مفلح حيث قال : « ويملك المكاتب أكسابه » ومنافعه » والبيع‎ -٤ 
والشراء » بالإجماع . لأن عقد الكتابة لتحصيل العتق » ولا ميجحصل إلا بأداء‎ 
عوضه وهو متعذر إلا بالاكتساب » والبيع والشراء من أقوى جهات‎ 
N E 

هذا . ولم أر في) اطلعت عليه من كتب آهل العلم من فقهاء المذاهب 
الأربعة من خالف في هذه المسألة . 

قال الكاساني رحمه الله : « فصل : وأما بيان مايملك المكاتب من 
التصرفات وما لا يملكه » فله أن يبيع ويشتري » لأنه صار مأذونا في التجارة 
والبيع والشراء من باب التجارة » " . 

وقال : « إذا كاتب عبده كتابة صحيحة صار مأذوناً في التجارة » لأنه 
وجب عليه أداء بدل الكتابة » ولا يتمكن من الأداء إلا بالكسب » والتجارة 


کید ولیو ا0 ف الک 


() الشرح الكبير مع المغني ۳١۷/١۲‏ . 

. ۳٤۳/٦ المبدع‎ )( 

() بدائع الصنائع ٦١١/۳‏ . 

() المرجع السبق ۳/ ٦۲١‏ . وللاستزادة انظر : الهداية ۱۳٠۸/۳‏ واللباب ۲/ ٠١١‏ . 


a> 


وقال ابن الجلاب : « ولا يمنع المكاتب من البيع » والشراء» والإجارة» 
و 

قال الماوردي رحه الله : « المكاتب مالك لتصرف نفسه بالمبيع » والشراء» 
والأخذ بالشفعة » ومالك لا بيده من كل ما ملكه بتصر-فه » لأن الكتابة قد 
رفعت عنه يد السيد ولذلك منع من استخدامه » وما ملكه لكسبه فلأن في 


ذمته مال لا يصح أن یؤدیه إلا من ملکه »' . 


وقال البهوتي : « ويملك المكاتب كسبه ونفعه » وكل تصرف يصلح 
ماله » كبيع وشراء وإجارة واستدانة » لأن الكتابة وضعت لتحصيل العتق » 
ولا بحصل العتق إلا بأداء عوضه » ولا يمكنه الأداء إلا بالتكسب » وهذا 
آقوی أسبابه  »‏ . 

والخلاصة : 

أن ما ذهب إليه ابن قدامة رحه الله من جواز بيع المكاتب وشراؤه هو 
قول صحيح بإجاع آهل العلم . 

ومستند الإ جاع من المعقول : 

قال ابن قدامة رحه الله : « لأن عقد الكتابة لتحصيل العتق » ولا محصل 
إلا بأداء عوضه » ولا يمكنه الآداء إلا بالاكتساب » والبيع والشراء من أقوى 
جات الا سات : 

والله تعالی أعلم . 


. ٠۷/۲ التفريع‎ )۱( 
. ۲۳٣ /۱۸ الجاوي‎ )۲( 


(۳) شرح منتهی الإرادات ٥٦/١‏ . 
)€3 المغني ٤۸٤/٠٤‏ 


إلمسألة إلحادية عشرة 

لا جوز للسيد وطء جارية مکاتبته » ولا مکاتبه . 

نص المغني : 

قال ابن قدامة رحمه الله : ( فصل : وليس له وطء جارية مكاتبته ولا 
ما 

حكى ابن قدامة رحمه الله الاتفاق على تحريم وطء جارية المكاتبة أو 
المكاتب. 

هذا ومن حكى نفي الخلاف في هذه المسألة : 

-١‏ عبد الرحمن ابن قدامة رحه الله حيث قال : « وليس له وطء جارية 
O Ea‏ 

"- ابن مفلح حيث قال : « وليس له وطء جارية مکاتبته ولا مکاتبه 
اا 

هذا. ومن ذكر هذه المسألة من فقهاء المذاهب الأربعة : 

ا لخطيب الشربيني حيث قال : « وطء أمة المكاتب حرام على السيد ولا 
aE‏ 


. 6۸۹/٠٤ المغني‎ ()۱( 


ارج الکر ع ای ۳۹۳/۲ 
(۳) المبدع ٠١٠/٣‏ . 


a> 


وقال البهوتي :« ويؤدب من وطء مكاتبته بلا شرط » أو ابنتها » 
أو أمتها » أو أمة مكاتبه » أو مكاتبته » إن علم التحريم لفعله ما لا يجوز 
a‏ 

والخلاصة : 

أن ما ذهب إليه ابن قدامة رحه الله من تحريم وطء السيد لمكاتبة مكاتبه » 
أو مكاتَيه » ن ذلك قول صحيح في| أحسب . 

ومستند الإجماع من المعقول : 

قال البهوتي رحه الله : « وليس له - آي : السيد - وطء جارية لمكاتبه ولا 
وطء مكاتبته - أي : مُكاتبة مُكاتبه - » لأن ملكه| للمكاتب » بدليل صحة 
تصرفه فيه فإن فعل بأن وطى جارية مكاتبه أو مكاتبته أثم وعزر » ولا حد 
TOE A E e UN EEL‏ 


والله تعالی أعلم . 


(۱) شرح منتهی الإرادات ٠٤/١‏ . 
(۲) كشاف القناع ٥۳١ /٤‏ . 


a> 


المسالة إلثابية عشرة 

إذا كان العبد بين رجلين فكاتباه معاً فليس للمكاتب أن يؤدي إلى أحدهما 
أكثر من الآخر . 

نص المغني : 

قال ابن قدامة رحه الله : « فصل : وليس للمكاتب أن يؤدي إلى أحدهما 
أكثر من الآخر » ولا يقدم أحدهما على الآخر . ذكره القاضي . وهو مذهب 
أي حنيفة » والشافعي . ولا أعلم فيه خلافا» ‏ . 

حكى ابن قدامة رحه الله نفي ا لحلاف في أن المكاتب إذا كاتبه اثنان» 
فليس له أن يؤدي إلى أحدهما أكثر من الآخر . 

ومن حكى نفي الخلاف في هذه المسألة : 

-١‏ عبد الرحمن ابن قدامة حيث قال : « وليس للمكاتب أن يودي إلى 
أحدهما أكثر من الآخر » ولا يقدم أحدهما على الآخر . ذكره القاضي . وهو مذهب 
أبي حنيفة » والشافعي . قال شيخنا : لا أعلم فيه خلافاً» ‏ . 

- المرداوي حيث قال : « وليس للمكاتب أن يؤدي إلى أحدهما أكثر من 


الآخر . ذكره القاضى . قال المصنف : لا أعلم فيه خلافا» ‏ . 


. ٥٠٦/٠٤ المغني‎ )۱( 


(۲) الشرح الكبير مع المغني ٤٥۹/۱۲‏ . 
(۳) الإنصاف ٤۸۳/۷‏ . 
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هذا . ولم ر في) اطلعت عليه من كتب آهل العلم من فقهاء المذاهب 
الأربعة من خالف في هذه المسألة . 

قال السرخسي رحمه الله : « باب مكاتبة الرجلين . قال : وإذاكاتبت 
الرجلان عبدهما مكاتبة واحدة فأدى إلى أحدهما حصته م يعتق نصيبه منه ما | 
يؤد جميع ال مكاتبة إليه) ؛ لأن العقد واحدفي حق المكاتب فلا يعتق شيء منه 
بأداء بعض البدل كا لو كان لرجل واحد» وهذا لأن المقبوض غير سام للقابض بل 
لشریکه أن يستوفي منه نصفه ؛ لأنه مال وجب | بسبب واحدعوضاع)| هو 
مشترك بینه) فان آداؤه إلى أحدها كأدائه إليم)» . 

وقال الشافعي رحه الله : « وبمذا نأخذ . فلا يكون لأحد من الشر-كاء في 
المكاتب أن يأخذ من المكاتب شيا دون صاحبه . فإن أخذه فهو ضامن 
لنصيب صاحبه منه » وشريكه بالخيار في ن يتبع المكاتب » ويتبع المكاتب الذي 
دفع إليه » أو يتبع المدفوع إليه » ولا يبرا ا لمكاتب حتى يقبض كل من له فيه حق جميع 
حصته في كتابته . وإذا كان العبد بين اثنين فكاتباه معا كتابة واحدة » فالكتابة جائزة» 
لیس لواحد منه] أن يأخذ منه شيا دون صاحبه ؛ وما أخذ أحدهما دون صاحبه فهو 
ضامن له حتی يؤدیه إل صاحبه» ‏ . 

قال البهوتي : « وإن كاتباه كتابه واحدة في صفقة واحدة فوف أحدههما 
أي : أحد الشريكين ماله عليه » بغخير إذن الآخحر »لم يعتق منه شيءٌ لفساد 


TIRE O) 
. ٥۲١/٤ وللاستزادة انظر : مغني المحتاج‎ . ٠١-۳٠١ /۹ الم‎ (۲( 


القبض » لتعلق حقه| ب) في يد المكاتب تعلقا واحدا» " . 

والخلاصة : 

ن ما ذهب إليه ابن قدامة رحه الله من أن المكاتب لا يجوز أن يؤدي إلى 
أحد الشريكين في كتابته أكثر من الاخر هو قول صحيح . 

قال ابن قدامة رحه الله : « لأې) سواء فيه » فیستویان في کسبه » وحقه| 

متعلق ب] في يده تعلقا واحدا» فلم یکن له آن يحص آحدهما بشي-ء منه دون 
الآخر » ولأنه ربا عجز » فيعود إلى الرق » ويتساويان في كسبه » فيرجع 
أحدهما على الآخر با في يده من الفضل بعد انتفاعه به مدة» " . 


والله تعالی أعلم . 


(۱) شرح منتهی الإرادات ۸۰/٩‏ . 
(۲) المغني ٥٠٦/٠١‏ . وللاستزادة انظر : الشرح الكبير مع ا مغني ٤٥4۹/١١‏ . 


المسالة الثالثة عشرة 

عدم اعتبار المصلحة المرسلة التي شهد الشرع ببطلانا دليلاً. 

نص المغني : 

قال ابن قدامة رحه الله : « والثاني : أن ضرر الذي فسخ لم يعتبره الشرع 
في موضع » ولا صل لما ذكروه من الحكم » ولا بعرف له نظير » فيكون بمنزلة 
الملصلحة المرسلة » التي وقع الإ جماع على إطراحهاء وضرر شريكه بفسخ 
عقده معتبر في سائر عقوده ؟ من بیعه » وهبته » ورهنه » وغير ذلك » فیکون 
e‏ 

ذكر ابن قدامة رحه الله أن العبد إذا كان بين اثنين وكاتباه » ثم رجع 
أحدهما عن الكتابة لسبب يجيز الرجوع » فإن الكتابة باقية في نصف العبد » 
فيصبح نصفه رقيقا قناً ء ونصفه الآخر مكاتباً » بخلاف من يرى أن الكتابة 
تنفسخ في جميعه » وذلك لأن الشارع الحكيم لم يعتبر الضرر الواقع على الذي 
فسخ » فهو بمنزلة القسم الذي شهد الشرع ببطلانه من أقسام الملصلحة 
المرسلة وقد وقع الإجماع على ذلك ". 


244/١ الخ‎ ()۱( 

(۲) ذكر ابن قدامة رحه الله تعالى في روضة الناظر ٤۷۹٩ -٤۷۸ /١‏ » أن المصلحة المرسلة تنقسم إلى 
ثلاثة أقسام » فقال ره الله : « الاستصلاح وهو : اتباع المصلحة المرسلة . واللصلحة هي : 
جلب المنفعة » أو دفع المضرة . وهي ثلاثة أقسام : 


قسم شهد الشرع باعتبارها . فهذا هو القياس » وهو : اقتباس الحكم من معقول النص أو 


a> 


ومن حكى الإ جاع في هذه المسألة عبد الر حن ابن قدامة رحهمه الله 
حيث قال : « فيكون بمنزلة المصالح المرسلة »التي وقع الإجماع على 
ا 

والخلاصة : 

أنني لم أر في) اطلعت عليه من كتب أهل العلم من فقهاء المذاهب الأربعة 
من نص على هذه المسألة أو ذكرها. 


والله تعالی أعلم . 


الإجماع . القسم الثاني : ما شهد ببطلانه : كإيجاب الصوم بالوقاع في رمضان على الَلِك ؛ إذ 
العتق سهل عليه فلا ينزجر » والكفارة وضعت للزجر » فهذا لا حلاف في بطلانه ؛ لمخالفته 
النص » وفتح هذا يؤدي إلى تخيير حدود الشرع . 
الثالث : ما لم يشهد له بإبطال » ولا اعتبار معين : وهذا على ثلاثة ضروب » |.ه 

() الشرح الكبير مع المغني ٤٦۲/١١‏ . 


المسالة الرابعة عشرهة 


المكاتب لا زكاة عليه . 


نص المغني : 

قال ابن قدامة رحه الله : « وجملته : أن المكاتب لا زكاة عليه . بلا خلاف 
ITN‏ 

حكى ابن قدامة رحه الله نفي الخلاف في أن المكاتب لا زكاة عليه » بناءً 
على أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم » والعبد لا زكاة عليه في ماله »لأنه لا 
تال 

هذا . ولم أر في) اطلعت عليه من كتب آهل العلم من فقهاء المذاهب 
الأربعة من خالف في هذه المسألة . 

قال المرغيناني رحه الله : « وليس على المكاتب زكاة ؛ لآنه ليس بالك من كل 
وجه؛ لوجود المناني وهو الرق » وهذا م يكن من أهل أن يَعْيِى عبده» ‏ . 

وقال القاضي عبد الوهاب رحه الله : « لا زكاة ني مال المكاتب »" . 

وقال النووي رحمه الله : « والمكاتب لا زكاة عليه في) ملكه كسائر 


أملاکه » ° . 


. ٥٠۹/٠٤ المغني‎ ()۱( 
a A Ch PE ETD 
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€3 اللجموع شرح المهذب ٠١ /١‏ . وللاستزادة انظر : مغني المحتاج ٤٠۸/١‏ ۰ 


a> 


وقال البهوتي «٠:‏ ولا تجب الزكاة على مكاتب لنقص ملكه » فهو ضعيف 
ار 


وبالرغم ما ذكره فقهاء المذاهب الأربعة من عدم وجوب الزكاة في مال 
الملكاتب » إلا أن هناك من العلاء من خالف في هذه المسألة » كا ذكر ذلك غير 
واحد من أهل العلم . 

قال القاضي عبد الوهاب :لا زكاةفي مال المكاتب» خلافاً 
ر 

وقال ابن رشد ر حه الله : « وجمهور من قال لا زكاة في مال العبد» هم 
على أن لا زكاة في مال المكاتب حتى يعتق . 

وقال أبو ثور : في مال المكاتب زكاة  »‏ . 

وقال بو عبد الله الشافعي ١:‏ وأجمعوا على وجوب الزكاة على الجر » 
المسلم » البالغ » العاقل . واختلفوافي المكاتب : 

فقال أبو حنيفة : «( بيجب العشر في زرعه لا فيم سواه ). 

وقال أبو ثور : « يجب مطلقاً ». 


وقال مالك والشافعى وأحد : لا تجب عليه زكاة» * . 


(۱) کشاف القناع ۲/ ۲۳۲١‏ . وللاستزادة انظر : شرح منتهى الإرادات ۲/ .٠١١‏ 
(۲) الإشراف على نکت مسائل الخلاف /١‏ ۳۸۷ . 

(۳) بداية المجتهد : ص٥٠٠۲‏ . 

(0) رحة الأمة في اختلاف الأئمة : ص١۷‏ . 
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ك| أن المذهب عند الظاهرية هو وجوب الزكاة في مال المكاتب » بل إن 


ابن حزم نقض الإجاع الذي ذكره بعض العلماء في المسألة . 


قال ابن حزم الظاهري رحه الله : « مسألة : والزكاة فرض على الرجال 
والنساء الأحرار منهم والحرائر والعبيد» والإماء» والكبار والصغار» 
والعقلاء » والمجانين من المسلمين » ولا تؤخذ من كافر . قال الله عز وجل : 
وَأَقِيموا أَلصَوهَ ٤ا‏ الرگوة 4 . فهذا خحطاب منه تعالى لكل بالغ عاقل » 
من حر » أو عبد » ذكر أو أنثى ؛ لأنهم كلهم من الذين آمنوا. وقال تعال : 
# حذمن ميم صدقة تطهرهم وركيم ا 4 . فهذاعموم لكل صغير 
وكبير » وعاقل ومجنون » وحر وعبد ؛ لآم كلهم محتاجون إلى طهرة الله تعالى 
هم وتزكيته إياهم» وكلهم من الذين آمنوا.... وهم يرون الزكاة على : السفيه › 
والمجنون » ولا ينفذ أمرهما في آموا| ؛ فما الفرق بين هذا وبين مال العبد. 
وموه بعضهم بآنه صح الإجماع على آنه لا زكاة في مال المكاتب . فقلنا: هذا 
الباطل » وما روي إسقاط الزكاة عن مال المكاتب إلا عن أقل من عشر-ة من 
بين صاحب وتابع ؛ وقد صح عن كثير من السلف من الصحابة والتابعين 
رضي الله عنهم : أن المكاتب : عبد ما بقي عليه درهم . وصح إيجاب الزكاة 
في مال العبد عن بعض الصحابة ؛ فالزكاة على هذاالقول واجبة في مال 
اللكاتب . وهذا مكان تناقض فيه أبو حنيفة » والشافعي » فقالا : لا زكاة في 


. من سورة البقرة‎ ) ٤١ ( جزء من الآية‎ )١( 


(۲) جزء من الآية ( ٠١١‏ ) من سورة التوبة . 


a> 


باطل ؛ لأنهي) مجمعان مع سائر المسلمين على أنه لا يحل لأحد أن يأخذ من مال 
المكاتب فلسا بغبر إذنه » أو بغبر حق واجب ؛ وأن ماله بيده يتصرف فيه 
بالمعروف » من نفقة على نفسه » وكسوة » وبيع وابتياع » تصرف ذي الملك في 
ملکه ؛ فلولا آنه ماله وملکه ما حل له شيء من هذا کله فيه ... ومن رآی 


الزكاة في مال المكاتب : أبو ثور » وغيره» ‏ . 


وقد فصل ابن حزم القول في المسألة بالأدلة والردود على المخالف » ولو 
E PS‏ 

والخلاصة : 

ونما سبق من كلام آهل العلم » اتضح لي أن ما حكاه ابن قدامة رحمه الله 
من نفي الخلاف في مسألة عدم وجوب الزكاة في مال المكاتب » هو أمر مجمع 
عليه بين فقهاء المذاهب الأربعة رحمهم الله » وقد خالف في ذلك بعض الفقهاء 
كأبي ثور » والظاهرية » وبالتالي يكون ما حكاه ابن قدامة من الخلاف في هذه 
المسألة هو محل نظر . 

ويرى الباحث : أن القول بعدم وجوب الزكاة في مال المكاتب هو الأقرب 
للصواب » وذلك لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم » والعبد لا زكاة في ماله حتى 
يتحرر كله من الرق ؛ لأنه لا يملك الال » فهو وماله لسيده . 

والله تعالی أعلم . 


(۱) المحلے .١٠٤١١-١٤١-١۱۳۹/٥‏ 
(۲) للاستزادة انظر : المرجع السابق . 


إلمسألة إلخامسة عشره 

الكتابة عقد لازم لا يملك السيد فسخها قبل عجز المكاتب . 

نص المغني : 

قال ابن قدامة رحه الله : « وجلته أن الكتابة عقد لازم » لا يملك السيد 
فسخها قبل عجز المكاتب . بغر خلاف نعلمه» ”' . 

حكى ابن قدامة رحه الله نفي الخلاف بين آهل العلم » في أن الكتابة عقد 
لازم لا يملك السيد فسخها » إلا إذا عجز المكاتب . 

ومن حكى الاتفاق أو نفي الخلاف في هذه المسألة : 

ابن القطان الفاسي حيث قال : « واتفق الجحميع أن العبد إذا عجز عن أداء 
ما کوتب عليه بطلت کتابته  »‏ . 

هذا . ولم ر في) اطلعت عليه من كتب آهل العلم من فقهاء المذاهب 
الأربعة من خالف في هذه المسألة . 

قال الكاساني ر حه الله : « فصل : وأما صفة المكاتبة فنوعان : 

أحدهما : نها عقد لازم من جانب المولى إذا كان صحيحاً » حتى لا يملك 


فسخه من غير رضا المكاتب » إذا م يحل نجم أو نجان» " . 


. ٥١٠١/١٤ المغنى‎ )١( 
. ٠٤۹٩/۳ الإقناع لابن القطان الفاسی‎ )( 
. ١۱۹-۱۱۸/۸ وللاستزادة انظر : تكملة البحر الرائق‎ . 1١۷ /۳ بدائع الصنائع‎ )۳( 


a> 


وقال أبو الوليد الباجي ”“ المالكي رحه الله : « عقد الكتابة عقد لازم ولا 
ينتقض إلا بالعجز عن الأداء e‏ 

وقال الشيرازي ١:‏ وإذا انعقد العقد م يملك المولى فسخه قبل العجز ؛ 
لأنه سقط حقه منه بالعوض » فلم يملك فسخه قبل العجز عن العوض 
ا 

وقال البهوتي : « فصل : والكتابة الصحيحة عقد لازم من الطرفين .... 
( ولايملك أحدهما) أي السيد والمكاتب ( فسخها) أي الكتابة كسائر 
العقود اللازمة ( إلا السيد له الفسخ إذا حل نجم فلم يؤده المكاتب ولو لم 
يقل قد عجزت ) لأن مال الكتابة حق للسيد » فكان له الفسخ بالعجز عنه كا 
اللكاتب ( حاضر عنده طولب به ولم جز الفسخ قبل الطلب ) لأن الكتابة عقد 


لازم» ولم يتعذر على السيد الوصول للعوض » * . 


(۱) هو : سليمان بن خلف بن سعد » أبو الوليد الباجي » نسبة إلى مدينة باجة بالأندلس » ولد 
سنة ٤٠۳‏ ه» من كبار فقهاء المالكية » كان بينه وبين ابن حزم مناظرات ومجادلات » توفي 
سنة ٤۷ ٤‏ ه. من تصانيفه : المنتقى في شرح ال موطأ » إحكام الفصول في أحكام الأصول . 
انظر : وفيات الأعيان : »٤٨۸/۲‏ سير أعلام النبلاء : ٠۴١ /٠۸‏ الديباج المذهب : 
ف 

(۲) المنتقی شرح الموطاً ۲۷۹/٦‏ . 

(۳) المهذب /٤‏ ۳۷ . وللاستزادة انظر : الحاوي ۲۹٤/۸‏ » مغني المحتاج 0۲۸/٤‏ . 


.o"é—orT/& کشاف القناع‎ )٤( 


a> 


والخلاصة : 
أن ما ذهب إليه ابن قدامة رحه الله من كون الكتابة عقد لازم » لا يملك 
السيد فسخها قبل عجز ال مكاتب . هو قول لا خلاف فيه . 


والله تعالی أعلم . 


a> 


المسألة |السادسة عشره 

نص المغني : 

قال ابن قدامة رحه الله : « وليس له - أي : السيد - مطالبة المكاتب قبل 
حلول النجم ؛ لأآنه إنا ثبت في العقد مجلا » وإذا حل النجم فللسيد مطالبته 
با حل من نجومه ؛ لأنه دين له حل فأشبه دينه على الأجنبي » وله الصبر عليه 
وتأآخیره به سواء كان قادرا على الأداء أو عاجزاعنه؛ لآنه حق له سمح 
بتأخيره أشبه دينه على الآجنبي » فإن اختار الصبر عليه لم يملك العبد الفسخ 
بخز لاف نله . 

حكى ابن قدامة رحه الله » نفي ا لحلاف في ما إذا حل نجم الكتابة ولم 
يتمكن المكاتب من الأآداء » واختار السيد الصبر عليه فإن المكاتب لايملك 
فسخ الكتابة . 

ومن حكى الإجماع أو نفي الخلاف في هذه المسألة : 

-١‏ ابن المنذر حيث قال : « وأجمعوا على أن المكاتب إذا دخل عليه نجم 
من نجومه » أو نجان من نجومه » او نجومه كلها فو قف السید عن مطالبته » فیتر که 
بحاله » أن الكتابة لا تنفسخ » ما داما ثابتين على العقد الأول  »‏ . 


. 0٠١/٠٤ المغني‎ )۱( 


a> 


- ابن عبد البر حيث قال : « وأجمع العلماء على أن المكاتب إذا حل عليه 
نجم من نجومه » او نجان » آو » نجومه کلها» فوقف السید عن مطالبته وترکه بحاله» 
أن الكتابة لا تنفسخ ما داما على ذلك ثابتين»'. 

- ابن القطان الفاسي حيث قال : «واتفق الجميع أن العبد إذا عجز عن 
أداء ما كوتب عليه بطلت كتابته » وإن دخل نجم في نجم أو أكثر » وغفل 
السيد عن ذلك ترك مطالبة المكاتب بذلك » فالكتابة غر منفسخة حتى 


يعجزه السيد بإجماع  »‏ . 


-٤‏ القرطبي” "رجه الله حيث قال : « أجمع العلماء على أن المكاتب إذا حل 
عليه نجم من نجومه أو نج‌ان أو نجومه كلها فوقف السید عن مطالبته وترکه 
بحاله أن الكتابة لا تنفسخ ما داما على ذلك ثابتين » . 

- عبد الرحمن ابن قدامة رحه الله حيث قال : «وله الصبر عليه وتأخبره 
به سواء کان قادرا على الآداء آو عاجزا عنه ؛ لأنه حق له سمح بتأخيره أآشبه 


الدين على الأجنبي » فإن اختار الصبر عليه م يملك العبد الفسخ . 


(۱) التمهيد لابن عبد البر ۳٤٤/١١‏ . و انظر : الإجماع لابن عبد البر : ص١٠۳‏ . 
(۲) الإقناع لابن القطان الفاسي ٠٤۹٩/۳‏ . 
(۳) هو : محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي-» أبو عبد الله » 
القرطبي » من كبار المفسرين » من أهل قرطبة » توفي سنة 1۷ ه. 
من تصانيفه : اللجامع لأحكام القرآن » الأسنى في شرح الأساء الحسنى . 
انظر : شذرات الذهب ٠۴١ /٠‏ الأعلام للزركلي /٥‏ ۳۲۲ . 
(6) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۲٤۹/۱۲‏ . 


۱ OT 
. " بغیر حلاف نعلمه»‎ 


1- ابن مفلح رحمه الله :< وإذا قلنا للسيد الفسخ » م تنفسخ الكتابة 
بالعجز » بل له مطالبة ا لمكاتب بيا حل من نجومه » والصبر عليه » فإن اختار 
الصبر عليه » م يملك العبد الفسخ بغير خلاف » . 

هذا . ولم ر في) اطلعت عليه من كتب آهل العلم من فقهاء المذاهب 
الأربعة من خالف في هذه المسألة . 

جاء في كتاب الم للشافعي : « عجز المكاتب بلا رضاه ( قال الشافعي ) : 
وإذا رضي السيد والمكاتب بال مكاتبة » فليس للسيد فسخها حتى يعجز ال مكاتب 
عن نجم من نجومه » فإذا عجز ولم يقل : قد فسخت الكتابة » فالكتابة بحاها 
حتى يختار السيد فسخها ؛ لأن حق السيد دون حق المكاتب آلا يثبت على 
الكتابة » وهو غير مؤد ما عليه فيها » إلا أن يترك السيد حقه بفسخها» فيكون 
له حينئذ ؛ لآ] مجتمعان على الرضا بالكتابة » فمتى حل نجم من نجوم 
الكتابة ولم يؤده » ولم يبطل السيد الكتابة فهو على الكتابة  »‏ . 

والخلاصة : 

ما سبق اتضح لي أن ما ذهب إليه ابن قدامة ره الله من أن المكاتب إذا حل عليه 
نجم من نجومه أو نجمان أو نجومه كلها » فوقف السيد عن مطالبته واختار الصبر 
عليه م يملك العبد الفسخ هو آمر مجمع عليه بين آهل العلم . 

والله تعالی أعلم . 


.٠١۹/۹ الدع‎ )۲( 


ETT 


|لمسألة |إلسابعهة عشرهة 

صحة تدبر المكاتب . 

نص المغني : 

قال ابن قدامة رحه الله : « وجملة ذلك : أن تدبير المكاتب صحيح . لا 
نعلم فيه خلافا  »‏ . 

حكى ابن قدامة رحه الله أن تدبير المكاتب يصح » بغير خلاف بين آهل 
العلم . 

ومن حكى نفى الخلاف في هذه المسألة : 

-١‏ عبد الرحمن ابن قدامة رحه الله حيث قال :« أما تدبر المكاتب فهو 
صحیح . لا نعلم فيه خلافاً» " . 

"- ابن مفلح حيث قال : وإذا دبر المكاتب جاز . بغير خلاف 
e‏ ¢ ۳ 

ار اوی حت فال ودا کات ب لدی او دی ر الکات جار : 


بلا نزاع 2 


(۱)( المغني ٠٠١/٠٤١‏ . 
(۲) الشرح الكبير مع المغني ۳۲٤/۱۲‏ . 
(۳) المد ع .۳۳٠/٣‏ 


ESEN SLANTED 


> 2 


هذا . ولم ر في) اطلعت عليه من كتب آهل العلم من فقهاء المذاهب 
الأربعة من خالف في هذه المسألة . 


قال الزيلعي ”" الحنفي رحمه الله : « وإن دبر مكاتبه صح ؛ لأنه 
يملك تنجيز العتق فيه فيملك التعليق فيه بشرط الموت ؛ وهذا لأنه يملك 


MW, 
.  )هتبفهر‎ 


وال لار او غور ر اا 


وقال البهوتي ١:‏ أو دبر المكاتب صح . قال في المبدع : بغير خلاف 
e‏ 2 

والخلاصة : 

أن ما ذهب إليه ابن قدامة رحه الله من جواز تدبر المكاتب هو أمر متفق 
عليه بين آهل العلم » وهو قول صحيح . 


(1) هو : الإمام الفاضل » المحدث » المغيد » مال الدين » أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد 
الزيلعي . أصله من الزيلع (ني الصومال) ووفاته في القاهرة . اشتغل كثيراً » وأخذ عن الفخر 
الزيلعي شارح الكنز » والقاضي علاء الدين بن التركاني » وابن عقيل » وغير واحد» لازم 
مطالعة كتب الحديث إلى أن خرّج أحاديث المداية » وأحاديث الكشاف » واستوعب ذلك 
استيعاباً بالغاً.توفي رحه الله في حرم سنة ۷١١‏ ه.من مصنفاته : نصب الراية في تخريج 
أحاديث المداية في الفقه الحنفي » تخريج أحاديث الكشاف » تبيين اللحقائق شرح كنز الدقائق . 
انظر : طبقات الحفاظ ١١١ /١‏ . الأعلام ٠٤١ /٤‏ معجم المؤلفين ٠١١ /١‏ . 

(۲) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ٠١١ /١‏ . وللاستزادة انظر : تكملة البحر الرائق ۸/ .٠١٤١‏ 

. ۲۳/٤ المهذب‎ )۳( 

. ٥٠١ /٤ كشاف القناع‎ )٤( 


a> 


ومستند الإ جاع من المعقول : 

قال ابن قدامة رحه الله : « تدبير المكاتب صحيح . لا نعلم فيه خلافا؛ 
لأنه تعليق عتق بصفة » وهو يملك إعتاقه » وإن كان وصية » فهو وصية 
بإعتاقه » وهو یملکه » ' . 


والله تعالی أعلم . 


() المغني ٥٠١ /٠١‏ . وللاستزادة انظر : المبدع ٠۳١/١‏ . 


المسالة إلثامنة عشرة 

المكاتب يملك الال . 

نص المغني : 

قال ابن قدامة رحمه الله : « والصحيح أن هذا التفصيل لا يتوجه في 
الملكاتب ؛ لأنه يملك المال » بغر خلاف » إنا ملكه ناقص ؛ لتعلق حق سيده 
به » فإذا آذن له سیده فيه صح » کالتبرع  »‏ . 

حكى ابن قدامة رحه الله نفي الخلاف في جواز تملك المكاتب للال . 

هذا . ولم أر في) اطلعت عليه من كتب آهل العلم من فقهاء المذاهب 
الأربعة من خالف في هذه المسألة . 

قال الكاساني : « فصل وأما بيان ما يملك المكاتب من التصرفات وما لا 
يملكه فله أن يبيع ويشتري لأنه صار مأذونا ني التجارة والبيع والشراء من 
ET‏ 0 

وقال ابن الجلاب ٠:‏ ولا يمنع المكاتب من البيع » والشراء » والإجارة» 
N‏ 

وقال الشيرازي : « فإن وصى لمكاتبه صحت الوصية » لأن المكاتب يملك 
اال الا و وا ا 


. ٥۳١/٠٤١ المغني‎ )1( 

(۲) بدائع الصنائع ٦١١/۳‏ . 
(۳) التفريع ٠۷/۲‏ . 

. ۷١٠٤/۳ المهذب‎ )6( 


a> 


وقال البهوتي : « ويملك المكاتب كسبه ونفعه » وكل تصرف يصلح 
E ONE E‏ 
بیع » وسراء » وإجاره» و ر »و 


والخلاصة : 

أن ما ذهب إليه ابن قدامة رحه الله من أن المكاتب يملك المال » هو محل 
اتفاق بين آهل العلم . 

والله تعالی أعلم . 


(۱) شرح منتھی الإرادات ٥‏ . وللاستزادة انظر : الإنصاف ۷/ 6٨۸۸‏ . 


المسألة |لناسعة عشره 

جواز مكاتبة الاأمة . 

نص المغني : 

قال ابن قدامة رحه الله : « وجلته : أنه يصح مكاتبة الآمة» كا تصح 
مكاتبة العبد . لا خلاف بين أهل العلم فيه  »‏ . 

حكى ابن قدامة نفي الخلاف بين آهل العلم ني صحة مكاتبة الآمة 
کالعبد. 

ومن حكى نفي الخلاف في هذه المسألة عبد الر حن ابن قدامة رحمه الله حيث 
قال : « تصح كتابة الأمة كا تصح كتابة العبد . بغير خلاف  »‏ . 

هذا . ولم أر في) اطلعت عليه من كتب آهل العلم من فقهاء المذاهب 
الأربعة من خالف في هذه المسألة . 

ولم أجد نصاً للسادة للحنفية في هذه المسألة » بل وجدت نصا يفهم منه 
جواز كتابة الأمة عندهم . 

قال الكاساني رحه الله : « ولو كاتب جارية لا يحل له وطؤها والاستمتاع 


ا ؛ لأن ذلك انتفاع بها » والمولى كالأجنبي في منافعها» ‏ . 


. ٥۳١/٠٤ المغني‎ )۱( 


(۲) الشرح الكبير مع المغني ۱۲/ ۸۲ . 
(۳) بدائع الصنائع ٠۲۲/۳‏ . 


> «2 


وقال ابن عبد البر: « وني هذا دليل على إجازة كتابة الأمة وهى غير ذات 


صنعة » ولا حرفة » ولا مال lT‏ 


وقال الإمام الشافعي رحمه الله : « ولهذا لم أكره كتابة الآمة غير ذات 
الصنعة » لرغبة الناس في الصدقة متطوعين على المكاتبين » " . 
والخلاصة : 
أن ما ذهب إليه ابن قدامة رحه الله من جواز مكاتبة الأمة هو حل اتفاق 
بين آهل العلم . 
ومستند الإجماع من المنقول والمعقول : 
قال ابن قدامة رمه الله : « قد دل عليه - أي : جواز مكاتبة الأمة - 
حديث بريرة "» وحديث جويرية بنت الحاررث  “‏ . 
(۱) التمهید لابن عبد الر ۳۲۹/۱۳ . 
(۲) الام ۳٤۹/۹‏ . 
(۳) تقدم تخريج الحديث : ص ٤۲۷‏ . 
() هي : جويرية آم المؤمنين بنت الحارث بن بي ضرار المصطلقية > سبيت يوم غزوة المريسيع في 
السنة الخامسة » وكان اسمها برة فغيره رسول الله إلى جويرية » وكانت من أحمل النساء تت 
النبي تطلب منه إعانة في فكاك نفسها فقال : أو خير من ذلك ؟ أتزوجك فأسلمت وتزوج 
بها . وأطلق ها الأسارى من قومهاء وكان أبوها سيدا مطاعا » وقد قدم أبوها الحارث على النبي 
ك فأسلم . وعن جويرية قالت : تزوجني رسول الله ء44 ونا بنت عشرين سنة . توفيت آم المؤمنين 
جويرية ني سنة سين وقيل توفيت سنة ست وخسين رضي الله عنها . 
انظر : سير أعلام النبلاء ۲/ ۲٠١‏ . الإإصابة ۷/ ٥٦١‏ . 
)٥(‏ آخرجه ابو داود في سننه /٤‏ ۲۲ . كتاب العتق » باب في بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة » رقم 


الحدیث (۳۹۳۱)» والإمام أحمد في المسند /٦‏ ۲۷۷ » رقم الحديث ۲۹٤٠۸(‏ )» من حديث 


ف 
واا داخلة في عموم قوله : ل والدن يعون الك تاملک اتک 


کشم إن لمم فيم عا 4 . 
ولأا يمكنها التكسب والأداء » فهي كالعبد» ‏ . 


والله تعالی أعلم . 


عائشة - رضي الله عنها- آنا قالت : وقعت جويرية بنت الحارث بن الملصطلق في سهم 
ثابت بن قيس بن شماس أو ابن عم له » فكاتبت على نفسها » وكانت امرأة ملاحة تأخذها 
العين » قالت عائشة رضي الله عنها : فجاءت تسأآل رسول - الله بيا - في كتابتها » فلا قامت 
على الباب فرأيتهاء كرهت مكانا وعرفت أن رسول الله بيه سيرى منها مشل الذي 
رأيت . فقالت يا رسول الله : آنا جويرية بنت الحارث وإنا كان من أمري ما لا بخفى عليك » 
وإني وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس » وإني كاتبت على نفسي-» فجئتك أسألك في 
کتابتي . فقال رسول الله بء : فهل لك إلى ماهو خير منه؟ قالت : وماهويارسول 
الله ؟ قال : أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك . قالت : قد فعلت . قالت : فتسامع تعني الناس 
أن رسول الله ي قد تزوج جويرية » فأرسلوا ما ني يديهم من السبي فأعتقوهم » وقالوا : 
أصهار رسول الله اة فما رأينا امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها» أعتق في سببها مائة 
آهل بيت من بني المصطلق » . 
قال الحافظ ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث المداية ۲ : (بإسناد صحيح » . 
(۱) جزء من الآية (۳۳) من سورة النور . 
(۲( المغني ٥۳١/١٤‏ . 


المسالة العشرون 
الكتابة لا تنفسخ بالبيع » ولا يجوز إبطاها. 
نص المغني : 
قال ابن قدامة رحه الله : « وجملة ذلك : أن الكتابة لا تنفسخ بالبيع » ولا 
يجوز إبطاها . لا نعلم في هذا خلافاً» ‏ . 
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نص ابن قدامة رحه الله على أن الكتابة لا تنفسخ ببيع المکاتب » كا آنه لا 
يجوز إبطاها . بلا خلاف بين آهل العلم . 


ننه : 


ولعل نفي الخلاف الوارد في هذه المسألة » ختص بالقائلين بجواز بيع 
المكاتب. فقد ذكر الموفق ابن قدامة رمه الله في مسألة سابقة هذه المسألة 
الخلاف في جواز بيع المكاتب من عدمه » وذكر أن في المسألة أقوالاً لأهل 
العلم في جواز ذلك من عدمه ‏ ء بل إن المرداوي من الحنابلة رحمه الله ذكر 
أنه يوجد في هذه المسألة خلافاً في المذهب في جواز بيع المكاتب » وذكر أن 


ا مذهب على جواز بيعه ‏ 


. ٥۳۷/٠٤ المغني‎ )۱( 

(۲) المرجع السابق ٠١ /٠٤‏ . ولعرفة الأقوال في المسألة وأدلة كل فريق انظر : ختصر- اختلاف 
العلماء ٤۲۹- ٤۲۸/٤‏ » التمهيد لابن عبدالر ۳٤٤-۳٤١ /١١‏ » بداية المجتهد: 
ص۸٠۷‏ » رحمة الآمة : ص٥٠٤٠‏ الجامع لأحكام القرآن ٠٠٠١/٠۲‏ نيل الأوطار : 
ص ۱۲۳٣‏ . 


. ٤۷١/۷ الإنصاف‎ )۳( 


a> 


ومن حكى الإجماع أو نفي الخلاف في هذه المسألة : 

-١‏ ابن المنذر رحه الله حيث قال : « وأجمعوا على أن بيع السيد مكاتبه غير 
جائز » على أن یبطل کتابته ببیعه » إذا کان ماضياً فيها » مؤدياً ما جب عليه » 
م رمه ن ارا ۳ 

۲- عبد الرحمن ابن قدامة رحه الله حيث قال :« وحملة ذلك أن الكتابة لا 
تنفسخ بالبيع » ولا جوز إبطاها لا نرى في هذا خلافا» . 

۳- ابن مفلح رحه الله حيث قال : « وفيه إشعار بأن الكتابة لا تنفسخ 
بالبيع » وهو كذلك . بغر خلاف نعلمه» " . 

هذا . ولم أر في اطلعت عليه من كتب آهل العلم ممن أجاز بيع المكاتتب 
من خالف في هذه المسألة . 

قال ابن عبد البر : « ولا بأس أن يبيع سيد ال مكاتب كتابة مكاتبه . يبيع ما 
عليه من العين بعرض معجل لا يؤخره » ويملك المبتاع بهذا الشراء عند مالك 
رقبة العبد . إن عجز كان رقيقا له » وإن مات قبل أداء الكتابة كان مبراثه أيضا 


0 


9 الإجاع : ص١١٠‏ . 

(۲) الشرح الكبير مع المغني ٤0۹/۱۲‏ . 

. ٠٠٤/٦ المبدع‎ )۳( 

(6) الكافي لابن عبد البر۲/ 44۷. وللاستزادة انظر : حاشية الخرشي على ختصر خليل ۸/ ٤٠۷‏ . 


a> 


وقال ابن حجر الميتمي الشافعي : « فإن الأصح على القديم أن الكتابة لا 
n‏ ۰ بالبيع » بل تنتقل لا ری ا 
ونحوها ) يقوم مقام مكاتبه بكسر التاء ( يؤدي إليه ) المكاتب (مابقي من 
كتابته » فإذا أدى إليه عتق » وولاؤه لمن انتقل إليه ) لأن الكتابة عقد لازم فلم 
ا r‏ )۲( 
تنفسخ بنقل الملك في المكاتب ٠»‏ . 

والخلاصة : 

أن ما ذهب إليه ابن قدامة رحه الله من نفي الخلاف بين آهل العلم من 
كون الكتابة لا تنفسخ بالبيع » ولا جوز إبطاها » إن هو بين القائلين بجواز بيع 
لكاتب » لأن من لم جز بیعه جعل بیعه فسخاً لکتابته وإبطال ها . 

قال ابن قدامة رحه الله : « وذلك لأنها عقد لازم » فلا تبطل ببيع العبد» 
کاجارته ونکاحه » ویبقی على کتابته عند المشتري وعلى نجومه » کا کان عند 
البائح مبقىٌّ على ما بقي عليه من کتابته » ويؤدي ال المشتري » کا کان يؤدي 
ا 


والله تعالی أعلم . 


(۲) کشاف القناع ٥۳۲ /٤‏ . وللاستزادة انظر : آخصر المختصرات : ص٤٠۲‏ . 


. ٥۳۷/٠٤ المغني‎ )۳( 


المسألة الحادية وإلعشروں 

صحة عتق ما في بطن الاأمة دون رقبتها . 

نص المغني : 

قال ابن قدامة رحه الله :< فأما إن أعتق ما في بطنها دونها » فلا أعلم خلافاً 
E‏ 
حكى ابن قدامة ر حه الله نفى الخلاف في أن من أعتتق ما في بطن الأمة 
عتق الجنين دون رقبتها . 

ومن حكى نفى الخلاف في هذه المسألة عبد الرحمن ابن قدامة رحمه الله 
حيث قال : « مسألة : وإن أعتق ما في بطنها دونها» عتق وحده . لانعلم في 
كادف , 

هذا . ولم أر في) اطلعت عليه من كتب آهل العلم من فقهاء المذاهب 
الأربعة من خالف في هذه المسألة . 

قال الميداني رحمه الله : « وإن أعتق الحمل خاصة عتق ولم تعتق الام 


ا )۳( 


. ٥٥٦/٠٤١ المغني‎ )۱( 


(۲) الشرح الكبير مع المغني ٠٠١/۱۲‏ . 
(۳) اللباب ۲/ ٠١۹‏ . وللاستزادة انظر : المداية شرح بداية المبتدي۲/ 11۸ . 


a> 


وقال ابن ا لجلاب ١:‏ ومن أعتق حمل آمته » عتق بعد وضعه . وليس له 


8 )۱( 
بيعها قبل وضعها» ‏ . 


وقال العمراني رحه الله : « ويصح تدبير مل الجارية دون الجارية كا يجوز عتقه » 
ولا يسري ذلك إلى الجارية كا لا يسري عتق الحمل إلى الأم» ". 

وقال البهوتي رحه الله : « (وإن أعتق ما في بطنها دوا ) بأن قال : أعتقت 
ملك ( عتق ) لها ( وحده ) ولم يسر العتق إلى مه لأن الأصل لا يتبع الفرع 
CE‏ 0 

والخلاصة : 

أن ما ذهب إليه ابن قدامة رحه الله من أن جواز عتق جنين الأمة دوا » 
هو آمر لا خلاف فيه . قول صحيح . 

ومستند الإ جاع من المعقول : 

وذلك لأن ولد الأمة منها» وليست هي من ولدها . ولأن الأصل لا يتبع 
الفرع بخلاف عكسه » ولأن حكمه حكم الإنسان المنفرد» ولهذايورث 
ان اذا ضرت طن افر اة فا طت جا وت فة غ رة مر رو نة عة كات 


(۱) التفریع ۲/ ۲۳ . وللاستزادة انظر : التلقين ۲/ ١١‏ » حاشية الخرشي۸/ ٠۸١‏ . 
(۲) البیان للعمراني ۳۹۸/۸ . 

(۳) كشاف القناع ٤۹۳ /٤‏ . وللاستزادة انظر : الإنصاف۷/ ٠٠١‏ . 

. ٤۹۳ /٤ كشاف القناع‎ ٠۲٤١ /۱۲ الشرح الکبیر‎ » ٥٥٦/۱٤ انظر : المغني‎ )٤( 


المسالة إلثابية والعشرون 

صحة شراء المكاتب للعبيد . 

نص المغني : 

قال ابن قدامة ره الله : « لا حلاف في أن المكاتب يصح شراؤه للعبيد» 
والمكاتب يجوز بيعه على ما ذكرنا» ‏ . 

حكى ابن قدامة ره الله نفي الخلاف في جواز شراء ا مكاتب للعبيد . 

والخلاصة : 

ن هذه المسألة متفرعة من مسألة سابقة ذكرها ابن قدامة وهي : أن 
ا لكاتب يجوز له أن يبيع ويشتري . بإجماع من آهل العلم. 

وشراء العبيد داخل في جملة البيع والشراء التي نص ابن قدامة على 
جوازاها للمكاتب » والتي وقع الإجماع عليها بين العلاء ”. 


المي 6۴/٤‏ 
(۲) للإطلاع على المسألة وأقوال أهل العلم فيها انظر : ص ٤٤١‏ من هذا البحث . 


a> 


المسالة إلثالثة والعشرون 

إذا شرط المكاتب في كتابته أن يوالي من شاء فالولاء لمن أعتق » و الشر-ط 
باطل . 

نص المغني : 

قال ابن قدامة رحه الله : « مسألة : قال : وإذا شرط في كتابته أن يوالي من 
شاء » فالولاء لمن أعتق » والشرط باطل . أما الشرط فباطل لا نعلم في بطلانه 
خلافا» ‏ . 

حكى ابن قدامة رحه الله نفي الخلاف في المكاتب يشترط أن يوالي من 
يشاء » أن شر طه باطل » والولاء لمن أعتق . 

ومن حكى نفي الخلاف في هذه المسألة عبد الرحمن ابن قدامة رحمه الله 
حيث قال : « إذا شرط المكاتب في كتابته أن يوالي من شاء » فالشر-ط باطل › 
والولاء لمن أعتق . لا نعلم في بطلان الشرط خلافاً» " . 

هذا . ولم ر في) اطلعت عليه من كتب آهل العلم من فقهاء المذاهب 
الأربعة من خالف في هذه المسألة . 

قال الزيلحعي رحه الله : « وكذا أبطل شرط الولاء لغير المعتق بقوله 4 لعائشة 
رضي الله عنها : « ابتاعي فأعتقي فإن] الولاء لمن أعتق » " . قاله ها حين أراد 


موالي بريرة أن يكون الولاء هم بعد ما أعتقها» لكن الكتابة إنم| لا تفسد 


. 014/٠٤ المغني‎ )۱( 


(۲) الشرح الكبير مع المغني ٤٤۹/١١‏ . 
(۳) تقدم تخریجه : ص ۳٥۸‏ . 
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بالشرط المفسد إذا كان الشرط غير داخل في صلب العقد » بأن كاتبه على أن 
لا يخرج من البلد » أو على أن لا يعامل فلاناء أو على أن يعمل في نوع من 
التجارة » فإن الكتابة على هذا الشرط تصح » ويبطل الشرط . فله أن يخرج من 
البلد » ويعمل ما شاء من آنواع التجارة مع آي شخص شاء . وأما إذا كان 
الشرط داخلا في صلب العقد بأن كان في نفس البدل كالكتابة على هر 
ونحوها فإنها تفسد به وإنا كانت كذلك لأن الكتابة تشبه البيع من حيث إن 
العبد مال في حق المولى وتشبه النكاح من حيث إنه ليس بعال في حق نفسه 
فعملنا بالشبهين فلشبهها بالبيع تفسد إذا كان المفسد في صلب العقد ولشبهها 
بالنكاح لا تبطل بالشرط الزائد» ‏ . 

وقال الزرقاني ”" المالكي : « (قال مالك : في العبد يبتاع نفسه من سيده 
على أنه يوالي من شاء إن ذلك لا يجوز ) لا يصح » . 

ولم أجد في| اطلعت عليه من كتب السادة الشافعية من نص على هذه 


المسألة » بل نصوا على مسألة تماثلها . 


(۱) تبیین الحقاتق شرح کنز الدقائق ٠١١ /٤‏ . 

(۲) هو : عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني » بو محمد » فقيه مالكي » ولد بمصر- سنة 
۰ ه» وتوني مها سنة ۱۰۹٩‏ هھ . 
من تصانيفه : شرح على ختصر خليل في الفقه » شرح على موطأً مالك . 
انظر : شجرة النور الزكية : ص٤ ٠"٠‏ الأعلام : ۳/ »۲۷١‏ معجم المؤلفين : ۷١/١‏ . 

۳) شرح الزرقاني على موطأً الإمام مالك ٠١١/٤‏ . 


a> 


الولاء فقط بأن قال : إن أعتقه فولاؤه لي » فإن البيع باطل قطعا» لأن الولاء 
0 چ 2 6 )0( 
المسألة واقع على بطلان الشرط . 

وقال البهوتي : (( وإذا شرط ) المكاتب ( في كتابته أن يوالي من شاء 
فالشرط باطل والولاء لمن أعتق )» " . 

والخلاصة : 

أن ما ذهب إليه ابن قدامة رحمه الله من نفى الخلاف في بطلان شر ط 
المكاتب إذا اشترط في كتابته مولاة من يشاء » هو قول صحيح . 

قال ابن قدامة رحمه الله : « ودلا روت عائشة - رضي الله عنها - 
قالت : كانت في بريرة ثلاث قَضيًاتِ » أراد هلها أن يبيعوها ويشترطوا 
الولاء» فذكرت ذلك للنبى با فقال : «اشتريا » وأعتقيها » فإن) الولاء لمن 
اا 
)١(‏ مغني المحتاج ٠٤/۲‏ . 
(۲) كشاف القناع ٥٤١ /٤‏ . 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه۲/ ٩٠١‏ » كتاب العتق » باب بيع المكاتب إذا رضي » رقم الحديث 


۲٤۲۰(‏ )۰ ومسلم في صحیحه ۲/ ٠٠١١‏ . كتاب العتق » باب إنا الولاء لمن أعتق » رقم 
الحديث ( ٠١١٤‏ ) » كلاهما من حديث عائشة - رض الله عنها - . 


a> 


وفي الحديث الآخر » أن النبي بيه قال : «اشتريما » واشترطي همم الولاء» 
فإنا الولاء لمن أعتق » . فقام رسول الله 45 في الناس » فحمد الله وآثنى عليه » 


ثم قال : « آما بعد : فما بال ناس یشترطون شروطا لیست في کتاب الله ! من 


اشترط شر طا ليس في كتاب الله فهو باطل » وإن كان مائة شرط » قضاء الله 
آخى ت و شط اله أ وت فاا الو لاء لن أعتى 6 قق عله 

ولآن الولاء لا يصح نقله بدليل أن النبي علا هى عن بيع الولاء وهبته 
وقال : «إنا الولاء لمن أعتق ». 

ولألّه لحمة كلحمة النسب فلم يصح اشتراطه لغير صاحبه كالقرابة» 
ولآنه حكم العتق » فلم يصح اشتراطه لغير المعتق » كا لا يصح اشتراط حكم 

(Y) 0 : 0 

النكاح لغير الناكح » ولا حكم البيع لغير العاقد» " . 

والله تعالی أعلم . 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه ۲/ ٩٠٤‏ » كتاب العتق » باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس 
( رقم الحدیث »)۲٤۲٤(‏ ومسلم في صحیحه ۲/ ٠٠١١‏ » كتاب العتق » باب إن الولاء لمن 
أعتق » رقم الحديث ( ٠) ٠١١١‏ كلاهما من حديث عائشة - رضي الله عنها - . 

. ٥۷١-٥٦4/١ ٤ المغني‎ (۲( 


الت اساد 


ولاد 
أمهات الاو 
ب عتی 
کتار 


ااال 
وفيه اربع 


تمهید : 
أم الولد : هي التي ولدت من سيدهافي ملكه ‏ . 
والأصل في جواز التسري ووطء الإماء الكتاب والسنة والإجهاع ‏ : 


ما الكتاب : 


فلقول الله تعال : % وَين هم و لقره لقروجهم حلفِظونَ لاع رجهم ا 
EF‏ ايم م قم کک A‏ ف ف 
وأّما السنة : 


فقد كانت مارية القبطية “ - رضي الله عنها - أم ولد النبي بيا وهي أم إبراهيم 
ابن النبى ية التى قيل فيها :« أعتقها ولدها» ” 


. 0۸١ /٠٤ انظر : المغني‎ )1( 

. 0۸١ /٠٤ المغني‎ (۲) 

(۳) الآيتان ( ٠ - ٠‏ ) من سورة المؤمنون . 

(5) هي : مارية القبطية » مولاة رسول الله كيه وأم ولده إبراهيم » وهي مارية بنت شمعون » 
أهداها له المقوقس القبطي صاحب اللإسكندرية ومصر-» وأهدى معها آختها سيرين » 
وخصياً يقال له : مأبور » فوهب رسول الله لا سیرین لحسان بن ثاببت وهي آم 
عبد الرحمن بن حسان . وكانت مارية بيضاء » جعدة » جميلة » وتوفيت في خلافة عمر بن 
ا لخطاب وذلك في المحرم من سنة ٠١‏ ه . وصلى عليها عمر ودفنت بالبقيع . 
انظر : الاستيعاب في معرفة اللأصحاب ۱۹١١ /٤‏ » الإصابة ١١١/۸‏ . 

)٥(‏ آخرجه ابن ماجه في سننه ۲/ ۸٤١‏ » كتاب العتق » باب أمهات الأولاد » رقم الحديث 


۲١٠١‏ )» والحاكم في المستدرك ۲/ ۲۳ ٠‏ كتاب البيوع » رقم الحديث »)۲٠۹١(‏ والبيهقي 


- D> 


فقال ابن قدامة : « ولا حلاف في إباحة التسري ووطء الإماء) ۳ 


في السنن الكبرى ۳٤٠١/٠١‏ » كتاب عتق أمهات الأولاد » باب الرجل يطاً أمته بالملك فتلد 
له » رقم الحدیث )۲۱۵۷۱ )۰ كلهم من حدیث ابن عباس - رضي الله عنه| - . 
قال الحافظ ابن حجر في الدراية ۲/ ۸۷ : « وإسناده ضعيف » لكن له طريق عند قاسم بن 
أصبغ إسنادها جيد » . 

. 0۸١ /٠٤ المغني‎ )۱( 


إالمسألة إلأولى 
إباحة التسري ”“ ووطءالإماء" . 


نص المغني : 
قال ابن قدامة رحمه الله :( ولا خلاف في إباحة التسري ووطء 
اا 


ذكر ابن قدامة رحه الله تعالى نفى الخلاف في جواز التسري ووطء الإماء . 
ومن حكى الإجماع في هذه المسألة : 


-١‏ عبد الرحن ابن قدامة حيث قال :آم الولد هي : التي ولدت من 
سيدها في ملكه » ولا خلاف في إباحة التسري ووطء الإماء» “ . 


( 0 لري ل ماع رامن السرا تر أي كات ال ٠‏ وتر ى الجارية اها م ال 
مشتفة من : الس الذي يكام وجح شرا والسر ية : الأمة التي بوأا ياء وجي فعيلة 
منسوبة إلى السر وهو الإخفاء » لن الإنسان كثيرا ما يسرها ويسترها عن حرته » وإنا ضمت 
سينه لأن الأبنية قد تغير في النسب خاصة ك قالوا في النسبة إلى الدهر : دهري » وإلى الأرض 
السهلة : سهلي بضم أوفما » والجمع السّراريٌ . وقال الأحفش : هي مشتقة من السرور ؛ لأنه 
يسر مها » يقال : تَسَرَرَ جارية. 
انظر : لسان العرب مادة ( سرا) ۴/٤‏ ختار الصحاح مادة( س رر ) ۱-. 
واصطلاحاً : التسري : اتخاذ الأمة للفراش » وتحصينها» وطلب ولدها . 
انظر : طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية للنسفي : ص۳۹٠‏ التعريفات ۸٠ /١‏ . 

(۲) الإماء لخة : مع أمة والأمَة: المَمْلُوكة خلاف الحُرّة. 
انظر : لسان العرب مادة ( أما) ٤٤/٠١‏ » ختار الصحاح مادة( آم ١١/١ )١‏ . 

. 0۸١ /٠٤١ المغني‎ (۳) 

(6) الشرح الكبير مع المغني ٤۸۸/١١‏ . 


a> 


-١‏ ابن تيمية رحمه الله حيث قال : «وطء اللإماء الكتابييات بملك 
اليمين » أقوى من وطئهن بملك النكاح » عند عوام آهل العلم من الآئمة 
الأربعة » وغيرهم » ولم يذكر عن أحد من السلف تحريم ذلك » كم نقل عن 
بعضهم المنع من نكاح الكتابيات » وإن كان ابن المنذر قد قال : لم يصح عن 
أحد من الأوائل أنه حرم نكاحهن » . 

۳- ابن مفلح حيث قال :« وقد أشعر كلامه بجواز التسري وهو إجماع 
بلاشك) ” . 


“- البهوتي حيث قال : « ويجوز التسري إجماعا» " . 


الرحيباني : « ويجوز التسري إجاعا» “ . 

هذا . ولم أر في) اطلعت عليه من كتب آهل العلم من فقهاء المذاهب 
الأربعة من خالف في هذه المسألة . 

جاء في حاشية ابن عابدين : « وله التسري بها شاء من الإماء» " . 


التسري » ولا يذهب عنه بالصوم » وواجب موسع إن كان كذلك » ويقدر 


(۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۱۸١/۳۲‏ . 
)۲( المبدع ٠١۹/٦‏ . 

(۳) شرح منتھی الإرادات ۸٦/٩‏ . 

. ۷١۷ /٤ مطالب أولي النهى‎ )٤( 


. ٠١۹/١ وللاستزادة انظر : المبسوط‎ . ۱۳۷ /٤ حاشية ابن عابدین‎ )٥( 


a> 


على التسري ويذهب بالصوم » فهو خير بينه وبين النكاح » " . 

ففهم من كلام المصنف جواز التسري » وذلك أن من خاف على نفسه 
الزنا ولم يستطع أن يتسرى فإن النكاح في حقه واجب . 

وقال رحمه الله : « فلذلك م يقع العدد محصورافي جواز وطء 
ااا 

وقال الشافعي رحمه الله : « لأن الله تعالى إنم| حل التسري للهالكين › 
والعبد لا یکون مالكا» ‏ : 

والخلاصة : 

أن ما ذهب إليه ابن قدامة رحه الله من نفي الخلاف في إباحة التسري هو 
قول صحیح . 

ومستند الإجماع : 

قال ابن قدامة : 

ولا حلاف في إباحة التسري ووطء الإماء لقول الله تعالى : # وَين 
هم روجهم طون 2 إلا ع روجهم آو ما مککت انيم رم عبر 
)١(‏ الذخبرة /٤‏ ۱۸۹ . وللاستزادة انظر : مواهب الجليل ٠٠۳/۳‏ . 


(۲) الفروق للقرافي ۳/ ۸۷۷ . 
(۳) الأم ١۸/١‏ . وللاستزادة انظر : روضة الطالبين ٦/۷‏ . 


a> 


مَلومي 4" . وقد كانت مارية القبطية آم ولد النبي بيه وهي أم إبراهيم 
ابن النبى بي التى قال فيها : «أعتقها ولدها» "“» ”" . 
والله تعالی أعلم . 


)۱( الآيتان ( ٠ - ٠‏ ) من سورة المؤمنون . 
)۲( تقدم تخر يجه : ص ٤۸٩‏ 


. 0۸١ / ٠٤١ المغني‎ (۳) 


المسألة الثابية 

إذا أقر الرجل بولده م يكن له نفيه . 

نص المغني : 

قال ابن قدامة رهه الله : « کولده من زوجته . فان قر به »م یکن له نفیه 
بعد ذلك . لا نعلم فيه خلافا» ‏ . 

ذكر ابن قدامة رحه الله تعالى نفي الخلاف فيمن أقر بثبوت نسب ولل 
له » م یکن له آن ينفيه بعد ذلك . 

ومن حكى نفي الإجماع في هذه المسألة الإمام الصنعاني رهه الله حيث 
قال : « «وعن عمر رضي الله عنه قال : من آقر بولده طرفة عين فليس له أن 
ينفيه أخرجه البيهقي » وهو حسن موقوف » ". فيه دليل على أنه لايصح 
النفي للولد بعد الإقرار به » وهو مجمع عليه ». 

هذا . ولم أر في) اطلعت عليه من كتب آهل العلم من فقهاء المذاهب 
الأربعة من خالف في هذه المسألة . 


. 0۸۲ / ٠٤ المغني‎ )۱( 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى۷/ ٤١١‏ » كتاب اللعان » باب الرجل يقر بحبل امرأته أو 
بولدها مرة فلا یکون له نفیه بعده » برقم )۱١۱٤١(‏ . 
ال اا ج ى الف ا 0 ى 


(۳) سبل السلام ٠٠٤/۳‏ . 


a> 


قال الس رخسي رحه الله : « باب ادعاء الولد: قال رحمه الله : ذكر عن 
شريح رحه الله أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كتب إليه إذا قر الرجل 
بولده لړ یکن له آن ينفيه » وهکذا عن علي -رضي الله عنه - وبقوم) نآخذ آنه 
متی ثبت النسب بإقراره لم يكن له أن ينفيه بعد ذلك  »‏ . 

وقال ابن عبد البر : « وکل من آقر بولده آو بحمل امرآته لم ينتف عنه ابدا 
TE‏ 

وقال الإمام الشافعي : « ومن أقر بولد امرأته م يكن له نفيه  »‏ . 

وقال ابن مفلح : « فصل :( ومن شرط نفي الولد آلا يوجد دليل على 
الإقرار به ) لأن الدليل على الإقرار به بمنزله الإقرار به ( فإن أقر به ) م يملك 
نفيه ني قول أهل العلم» ‏ . 

والخلاصة : 

أن ما ذهب إليه ابن قدامة رحه الله من نفي الخلاف في هذه المسألة هو 


قول صحيح ومعتبر . والله تعالی أعلم . 


(1) المبسوط ۹۸/١۷‏ . وللاستزادة انظر : المداية للمرغيناني ۲/ 1۸٩‏ . 
(۲) الكافي لابن عبدالبر 11١/١‏ . 

(۳) الام ۳٤١/٦‏ . وللاستزادة انظر : روضة الطالبین "٠۹/۸‏ . 
() المبدع ۸/ ٠١‏ . وللاستزادة انظر : الشرح الكبير مع المغني ٥١ /٩‏ . 


a> 


المسالنان الثالتة والرابعة 

ثبوت حكم الاستيلاد “ني حق من حملت أو ولدت في ملك سيدها . 

نص المغني : 

قال اش قدامة رهه الله : J:‏ کک آنا ت یثبت بالا جاع في حق 
من حملت منه في ملکه » وما عداه لیس في معناه» ٩‏ 

وقال رحه الله : « ولأن ثبوت أحكام الاستيلاد » إنا كان بالإجماع في إذا 
ا دغل که 

حكى ابن قدامة رحمه الله الإجماع بين آهل العلم »في ثبوت أحكام 
الاستيلاد ني حق من حملت أو ولدت في ملك سيدها» وذلك بأن لا يحل بيعهاء ولا 
إنکاخحها» ولا تملیکهالغره» وتعتق بعد موته من رأس الال . 

ومن حكى الإجماع أو الاتفاق في هذه المسألة : 

-١‏ ابن حزم الظاهري رحه الله حیث قال : « واتفقواآن من حملت منه 
آمته التي يحل له وطؤها» بملکه ها ملکا صحيحا» آو سائر ما د يبيح الوطء من 


e aS 
. فولدت متیقنا آنه ولده : انها آم ولد له‎ 


(۱) الاستيلاد هو : طلب المولى الولد من آمة بالوطء . انظر : اللباب في شرح الکتاب ١١١/۲‏ . 
)۲( المغني ٥٩١ /٠٤‏ . 
(۳) المرجع السابق ٥۹۲ /۱٤‏ . 


a> 


واتفقوا أن الأمة إذا حملت كا ذكرنا ء لا بحل بيعهاء ولا إنكاخهاء ولا 
إخراجها عن ملكه ما م تضع » ' . 

- عبد الرحمن ابن قدامة ره الله حيث قال : « ولآن حكم الاستيلاد إنا ثبت 
بالإجماع في حق من حملت منه في ملکه » وما عداه لیس في معناه» . 

وقال رحه الله : « ولآن ثبوت أحكام الاستيلاد » إنم| كان بالإجماع في إذا 
استولد ملوکته » وهذه ليست ملوکته » ولاني معنی ملوکته » " . 

هذا . ولم أر في) اطلعت عليه من كتب آهل العلم من فقهاء المذاهب 
الأربعة من خالف في هذه المسألة . 

قال المرغيناني رحه الله : « باب الاستيلاد : إذا ولدت الآمة من مولاها : 
فقد صارت أم ولد له » لا جوز بيعها ولا تمليكها» “ . 

وقال الخرشي رحه الله : « والآمة تصير آم ولد باجتماع آمرين » آشار 
لأوهم) بقوله : إن قر السيد بوطء . وللثاني بقوله : إن ثبت إلقاء علقة ففوق 
ولو بامرآتین . يعني : أن السید إذا آقر في صحته آو في مرضه أنه وطى آمته › 
وأتت بولد لستة أشهر فأكثر من يوم إقراره » فإنها تصير أم ولد» تعتق بعد 


EON 


(۱) مراتب الإجاع : ص۲٠۲‏ . 

(۲) الشرح الكبير مع ا مغني ٤41 - ٤4٥/١١‏ . 
(۳) المرجع السابق ٤۹۷/۱۲‏ . 

. 1۸٩ /۲ المداية‎ )٤( 


. ٤۳٤/۸ حاشية الخرشی‎ )٥( 


> 2 


وقال العمراني ر حه الله : « إذا علقت الأمة من سيدها بحر ني ملكه » ثبت 
ها حكم الاستيلاد  »‏ . 

وقال ابن مفلح : (( وإذا علقت من سيدها » فوضعت ما تبين فيه بعض 
شر طان : 

آحدهما : آن تحمل به في ملکه » سواء کان من وطء مباح أو حرم » فما 


إن علقت منه ني غير ملكه » ۾ تصر أم ولد » وظاهر الآول » ولو كان حجورا 


عليه . 
الثاني : أن تضع ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان » حيا كان أو ميتا» 
OEE‏ 
والخلاصة : 


ن ما ذهب إليه ابن قدامة رحه الله من الإجاع ني هذه المسألة هو قول 


(۱) البيان ۸/ ٥۹‏ . وللاستزادة انظر : مغني المحتاج “/ oA‏ . 


(۲( المبدع /١‏ ۳۹۹ . وللاستزادة انظر : الإقناع ۳/ ۲۹۱ . 


الا 


که 


a> 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والا 
و 
فأحمد الله جل وعلا أن يسر لي الكتابة في هذا الموضوع من جميع جوانبه » 
حيث أنه يعطي الباحث مزيداً من الفائدة » وخصوصاً أن البحث تناول كتاباً من 
كتب الرعيل الأول من علائنا الذين تركوا لنا ثروة عظيمة من العلم » نهاية في 
التفضل » وغاية في الدقة . 
ومن خلال البحث في هذا الموضوع تبين لي ما يلي : 
الإجماع من الأدلة الشرعية التي تثبت بها الأحكام . 
* بطلان دعوى القول بعدم وقوع الإجماع » وقد تبين لي من خلال هذا 
البحث أن الإجماع قد وقع في أكثر من ستين مسألة من المسائل التي 
حكى فيها ابن قدامة الإجماع أو نفى علمه بالخلاف فيها . 
أهمية كتاب المغني ومنزلته بين كتب الفقه » حيث يتميز الكتاب 
بالعرض المغصل للأحكام » وحكاية لآقوال العلماء » وبيان مذاهب 
الفقهاء فيها . 
* صحة ما نقله ابن قدامة رحه الله » من الإجماع وخاصة الذي بحكيه 
عن المسلمين » بالإضافة إلى المسائل التي حكى نفي الخلاف فيها » 
فبعد الببحث والتأمل تبين لي ندرة الخلاف في هذه المسائل . 
أحيانا لا يذكر ابن قدامة رحه الله الخلاف في بعض المسائل عند 
ذكرها » بل يذكر ذلك في موطن آخر » لذا فأوصي المتتبع لكلامه 
رحه الله بالاستقراء التام لكل ما يتعلق بالمسألة » قبل الحكم على 


صحة ما حكاه ابن قدامة رحه الله . 


> 2 


# أن الإجماع من الموضوعات للمهمة التي ينبغي لكل عام » ومشتغل 
بالعلم الشرعي أن حرص على فهمه وتحصيله » ولا سيا من يتصدى 
للفتوى » حيث أنه لا بد له من معرفة مواطن اتفاق العلماء ومواضع 
اختلافهم » وذلك بالرجوع إلى كتب العلماء ممن اعتنى بجمع مسائل 
الإجاع والاختلاف » ومن هم إلمام واسع بمذاهب علاء الأمصار 
كابن قدامة رحه الله . 


هذه أهم نتائج هذا البحث . 


أما التوصيات : 

فإنني أوصي بمزيد من الدراسة لآمثال هذه الموضوعات » وتشجيع الببحث 
فيها » وحث الطلاب على التسابق للاشتغال بمثل هذا النوع من البحوث حتى 
يتبن الإجماع الصحيح من المدعى خدمة للعلم وأهله . 

كا أنني أوصي من جد في نفسه قدرة من الباحثين أن ينصب نفسه لجمع 
مسائل الإجماع سواء أكانت من كتب التراث أو من المسائل المستجدة » لا سيا مع 
توفر وسائل الاتصال في هذا العصر » خدمة هذا الدين وإثراءً للمكتبة الإإسلامية . 


تاها 

أسأل الله العظيم بحلمه وجوده وعفوه وإحسانه أن يغفر لي ما حصل من زلل 
أواشطا أو تقض أو تقض + واأن ارك ق هذا العمل :وله الصا لر جيه 
الكريم » وأن ينفعني به ولا وسائر المسلمين » وأن بجعله شاهداً لنا لا علينا . 


وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجعين . 


a HS 


سوره إلبفرة 


رگ A E RAS E‏ 
ل وّأقيموأ الصَلوة وَءَاتوأ الركوة» 3 0۳-۱ 


ا ا کے ا ی 

وَإذ قلتم يدموسى لن نؤمِنَ لك حت نری 

Ted‏ رو رگ ٤‏ ر درد وص 9 و و 

الله جهرة فاخذتكم الصعقة و انتم 

ب ا 

تنظرٌون »٭ ۹۳ 


ا وو اض و 
شمدَآءَ على الاس ویکون اَلرَسول عليكم 


# أن تضل إحَدَّنهمَّا فثذ كر إحَدَنهمًا 


- 4-4-4 


TIT = 1111۹ 


YY — YY -— 


YoY 1۳ 


۲۹۱ TAY 


EA 


الآية الصفحة 
rC‏ 
لَکانَ حيرا متهم الموينوتَ 
وڪترهم فقون 4% 


2 
ء۶ 


و 3# 


1۹-۱11۰ - ۲ 


11۷ 


YTEA= 110-40 


- ۱1۰-۸0-٤ e E E a 

* ومن يشاقق الرُسول من بعد ما تبين له 

ب 1 ر 2 2 2 ور ر 

الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولو ما 
صل 


ت 
مھ ي 


۲۰۹1-۱۱0-1۱۱ 


TTY 1۰ -— 


YoY 


3 3# ص 
کک ع و ج ت 
# فَاحُرّان يقومَان مَقامهمًا مر آلذین 
ا وک حو 0 ر ied‏ 
استحق علمم الاولين فيقسمان بالل 
ا E‏ و ا ‌ ا 4% 
لش د تنا احق من شد تهما 


سوره إلأنعام 


۳ 


E 


# فلا تونن مِنَ آلجَهلينَ 4 ۳0 ۱۸ 


سوره يونس 


سوره يوسي 


د 2 ص ا یں لہ یں ت 
E OEIC OT 3‏ ا 
ونزلتا + الكتب ينا لكل شىء 
ا 


ی کو : 
وهدی a‏ 


سوره |لأسراء 


ل وَقَضستآ إل ب ق إت ف آلكتب) ES‏ 
ریو | ر 
# وَقَصَى رَبك ألا تَعبْدُوا إل ايه 4 ê‏ 


E E 
والذين هم لفروجهم حَفِظون ر إلا‎ # 


عل ازو جه أو مَا ملكت أَيَمَنڄم ف 


ا 
© فمن ابَتغی ور ء ذالك 
9 کی سی و ر 


2 ر 3و صدرے‎ e 
4# ( فاولتيك هم آلعَادون‎ 


a 
سوره |لنور‎ 

8 وَالّذِين يبعَعُونَ اَلْكَمَبَ يما 
لکت ا کا فک ود هم ا 


۾ ودين لا يدعو مع الله إلا ءاخر 


ولا a‏ ومن يَفعَل ذلك يلق أثامًا 4 


A0 ¬ EAI >1۹ 


41۷-11-۲ 


- £1۹4 - 1۸ - 


CIA= E1 


AV -۸ 


ء۶ 2 


# ولک ڪر الاس لا يعَلَمُونَ 4 


Y۸ 


YAAK = Y4 TA 


سورة النجم 
# وما نطق عَنِ هوى () إن هو إلا وتي 


ونی @ € 


1۷۷ - 1۷7 


ا 


Yor YoY 


۲ - فذهرس الأحاديث 
طرف الحديث 

الأئمة من قريش 

الاثنان فما فوقهى| حماعة 

إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل 

إِذا کان لإحداکن مکاتب 

إراقة السمن إذا وقعت فيه فأرة 

اشترما» وأعتقيها 

آأصحابي کالنجوم بأہم اقتدیتم اهتديتم 

أصدَق ذو اليدين؟ 

اها ولدها 

آما بعد : ف بال ناس یشترطون شرو طا ليست في کتاب الله 

مرت أن أحكم بالظاهر 

إن الله قد أعطی کل ذي حق حقه 

إن الله لا يجمع أمتي أو قال أمة محمد ئ4 على ضلالة 

إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد 

إن أمتي لا تجتمع على ضلالة 

إن الولاء لمن أعتق 

بدا الإسلام غريباً وسيعود غريباً 


1۸٦٨ 


۷ 


1۱1۲ 


۲۱ 


طرف الحديث 


بم تقضي ؟ قال : بكتاب اللّه... 
اى 

ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم 
خير الأمور أوسطها 

ذم النبي ية الرؤساء الجهال 
داك او هه 

عتق النبي 4 جويرية وزواجه ها 
عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة 
فجعلها النبي إل بينهما نصفين 
لا ترجعوا بعدې کمفارا 

لا تزال طائفة من آمتي ظاهرين 
ل افوا کر 


لا ربا إلا في النسيئة 


لتتبعن سنن من کان قبلکم شبراً شبراً 


لو يُعطى الناس بدعواهم لادّعى 
لسن للكبمة إلا ذلاك 


ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن 


من ابتاع طعاما فلا یبیعه حتی يستوفیه 


طرف الحديث الصفحة 
م أغان غار ما او غاز »أو مکاتا ٤‏ 
من أعتق رقبة مؤمنة » أعتق الله بكل إرب منها 0 
من أعتق شر کا له في عبد a‏ 
من خرج من الطاعة وفارق الجاعة ثم مات ۹۹ 

من فارق الجاعة قيد شير ۹4۹ 
من م بجمع الصيام ٤۲‏ 

من يشتريه مني ؟ ۸7 - AV‏ 


يا هزال » لو سترته بثوبك ۷١‏ 


۳- فهرس الآثار 


الأثر قائله الصفحة 


خف الحدود ثہانون يك الر حن ين عورف ۸۷ 


امراًة خاصمت عمر فخصمته a‏ 
إنها عملوا لله وإنا أجرهم على الله 1۸ 
إنه إذا شرب هذى علي بن ابي طالب ۱۸٦‏ 
ذاك رجل أساه الله صديقاً علي بن أبي طالب 6 
ريك مع الجاعة حب إلينا ۸٥۵‏ 
رجوع الأنصار ومبايعة أبي بكر جمع من الصحابة 1٤‏ 
قصة مبايعة علي لأبي بكر علي وآبوبکر ۲٤٣-۲٤١‏ 
کان اتفق ريي ورآي عمر علي بن ابي طالب E‏ 
الكتابة على نجمين والإيتاء من الثاني علي بن ابي طالب ٥‏ 


مبايعة أبي بكر بالخلافة وخلاف سعد بن عبادة 


وعلي 


مسألة انفراد ابن مسعود في مسائل في الفرائض ۳۳ 


مسألة تحليل المتعة عبد الله ین باش ۳ 


۳۹ 


الأثر 
ا خو اي 
مسألة العول 
مسألة قسمة الفيء وخْس الغنائم بين المسلمين 
منا آمير ومنكم آمير 
من قر بولده طرفة عين 
والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة 


يا أم المؤمتين إني كاتبت أهلي 


قائله 


A٦ 


1A0 


۷ 


إبراهيم بن أحمد المروزي » بو إسحاق 10٥‏ 
إبراهيم بن خالد بن بي اليمان » آبو ثور ۳٠‏ 
إبراهيم بن سيار بن هاني » النظام 0۷ 
إبراهيم بن علي الفیروز آباذي الشيرازي ۸ 
إبراهيم بن بن محمد بن إبراهيم الإسفراييني ۳ 
او اا کک ع و ا ا 

ابن البطي = محمد بن عبد الباقي بن آحمد 

ابن آبي هبيرة = الحسن بن الحسين 

ابن برهان = أحمد بن علي بن محمد 

ابن تيمية ( شيخ الإسلام ) = أحمد بن عبد الحليم 

ابن جرير الطبري = محمد بن جرير الطبري 

ابن الجوزي = عبد الرحهمن بن علي بن محمد 

ابن الحاجب = عثمان بن عمر بن أبي بكر الدوني 

ابن حبان = محمد بن حبان بن أحمد 

ابن حجر العسقلاني = أحمد بن علي بن محمد 


ابن حزم = علي بن احمد 


الاسم 
ابن خیران = الحسین بن صالح 
ابن الدبيثي = محمد بن سعيد الدبيثي 
ابن رجب الحنبلي = عبد الرحهمن بن أحمد بن رجب السلامي 
ابن رشد القرطبي = محمد بن آحمد بن رشد 
ابن الساعاتي = آحمد بن علي بن تغلب 
ابن السمعاني = منصور بن محمد بن عبد الجبار 
ابن الصلاح = عثان بن عبد الر من بن عثان 
ابن عابدين = محمد آمين بن عمر 
ابن عبد البر = يوسف بن عبد الله بن عبد البر 
ابن العربي = محمد بن عبد الله بن محمد 
ابن العماد الحنبلي = عبد الحي بن آحمد بن محمد 
ابن فورك = محمد بن الحسن بن فورك 
ابن القاسم المالكي = عبد الرحمن بن القاسم العتقي 
ابن القاص = أحمد بن أي أحمد الطبري 
ابن القطان الفاسي = علي بن محمد بن عبد الملك 
ابن القيم الجوزية = محمد بن بي بكر الزرعي 
ابن اللحام = علي بن محمد بن عباس 


ابن ا لمسيب = سعيد بن المسيب ال مخزومي 


الاسم الصفحة 
ابن مفلح = محمد بن مفلح بن حمد 
ابن المنذر = محمد بن إبراهيم النيسابوري 
ابن ا مني = نصر بن فتيان بن مطر 
ابن النجار الفتوحي = محمد بن أحمد بن عبد العزيز 
ابن نجيم = زين الدين بن إبراهيم 
ابن هبيرة = بجيى بن محمد الشيباني 
ابن امام الحنفي = محمد بن عبد الواحد السواسي 
بو إسحاق المروزي = إبراهيم بن أحمد 
أبو بكر بن مسعود بن أحد الكاساني ۷ 
آبو ثور = إبراهيم بن خالد بن أي اليمان 
آبو الحسين البصري = محمد بن علي بن الطيب 
آبو ا لخطاب الكلوذاني = حفوظ بن أحمد بن الحسن 
بو زرعة بن طاهر = طاهر بن محمد بن طاهر الشيباني 
بو زيد القيرواني = عبد الله بن أي زيد 
أبو الطيب ( القاضي ) = طاهر بن عبد الله الطبري 
أبو عبد الله البصري = الحسين بن علي بن إبراهيم ( ا لعل ) 
بو عبد الله الدمشقي = محمد بن عبد الر من الدمشقي 
أبو علي الجبائي = محمد بن عبد الوهاب بن سلام 


الاسم 
أبو شامة = عبد الرحهمن بن إسماعيل بن إبراهيم 
أبو الفضل بن شافع = آحمد بن صالح بن شافع 


أبو الفضل الطوسى = عبد الله بن أحمد بن محمد 


أبو المحاسن الروياني = عبد الواحد بن إساعيل الطبري 


بو محمد الطباخ = المبارك بن علي بن الحسين 
أبو المكارم بن هلال = عبد الواحد بن محمد بن المسلم 
أبو منصور البخدادي = عبد القاهر بن طاهر 
أبو يعلى ( القاضي ) = محمد بن الحسن الفراء 
بو یوسف = یعقوب بن إبراهیم بن حبیب 
أحمد بن آبي أحمد الطبري » ابن القاص 

أحمد بن إدريس القراني 

أحمد بن صالح بن شافع » أبو الفضل 

أحمد بن عبد الحليم بن تيمية » شيخ الإإسلام 
أحهمد بن علي بن تغلب » ابن الساعاتي 

همد بن علي الرازي » آبو بكر الجصاص 
مد بن علي بن محمد » ابن برهان 

آحمد بن علي بن محمد » ابن حجر العسقلاني 


اخ هد ین جد دزی 


1۸٦ 


۲١١ 


الاسم 
آحمد بن محمد بن السعدي اهيتمي 
أحمد بن محمد بن قدامة 
الإسفراييني = إبراهيم بن محمد بن إبراهيم 
الأشعري = علي بن إسماعيل بن إسحاق 
الإصطخري = الحسن بن آحمد بن يزيد 
الأصفهاني = حمود بن عبد الرحمن 
الآمدي = علي بن ابي علي بن محمد 
امرۇ القيس بن عابس 


الأوزاعي = عبد الر حن بن عمرو 


الباجي = سليان بن خلف بن سعد 

الباقلاني = محمد بن الطيب بن جعفر » أبو بكر 

البخاري الحنفي (علاء الدين ) = عبد العزيز بن مد 

بريرة مولاة عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجعين 
البهاء المقدسي = عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحهمد 


البهوتي = منصور بن يونس بن صلاح الدين 


۲ 


الاسم 
البندنيجى = الحسن بن عبيد الله بن بحيى 


البييضاوي = عبد الله بن عمر الشيرازي 


الثوري = سفيان بن سعيد بن مسروق 


الجرجاني = محمد بن مهدي 

الجصاص = أبو بكر أحمد بن علي الرازي 

ا لجلاب = عبيد الله بن الحسين 

جويرية بنت الحارث رضي الله عنها » آم المؤمنين 

الجويني ( إمام الحرمين ) = عبد الملك بن عبد الله 

الجيلاني = عبد القادر بن أبي صالح عبد الله ا لجيلان 
ج 

ا لحسن بن آحمد بن يزيد الإصطخري 

ا لحسن بن الحسين بن أبي هريرة 


ا لحسن بن عبيد الله بن جى » أبو على البندنيجي 


ا لحسن بن يسار البصري 
الحسين بن صالح » بو علي بن خيران 


1۷ 


الاسم الصفحة 

الحسين بن علي بن إبراهيم ( ا لعل ) ۱٥١‏ 
ا لحطاب = عمد بن عمد الرعيني 
خرباق السلمي رضي الله عنه \o۲‏ 
الخرشي = محمد بن عبد الله الخرشي 
الخرقي = عمر بن الحسين 
الخياط = عبد الرحيم بن محمد بن عثان 

2 
داود بن علي الأصبهاني الظاهري 0۰ 
الدسوقي = محمد بن أحمد بن عرفة 

ر 
الرازي = محمد بن عمر بن الحسين 
ربيعة بن عبدان ٤‏ 

ر 


الزرقاني = عبد الباقي بن يوسف 


الزرکشي = محمد بن بهادر بن عبد الله 


الزيلعي = عبد الله بن يوسف بن آحمد 


الاسم 


زين الدين بن إبراهيم بن نجيم 


سبط ابن الجوزي = يوسف بن قزغلي 
السبكي = عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي 
السرخسي = محمد بن آحمد بن ابي سهل 

سعد الله بن نصر بن سعيد الدجاجى 

سلیان بن خلف بن سعد الباجیى 

سليمان بن عبد القوي الصرصري الطوفي 
السيوطي = مصطفى بن سعد 


Gr 


الشربيني = محمد بن أحمد الشربيني 
شمس الدين بن قدامة = عبد الرحمن بن محمد بن قدامة 
شهدة بنت أحمد بن الفرج الكاتبة 


الشوكاني = محمد بن علي بن حمد 


۲۸۹ 


1۳ 


الاسم 
الشيخ السبكي = علي بن عبد الكافي بن علي 
الشيرازي = إبراهيم بن علي الفيروز آبادي 


صفي الدين اهندي = محمد بن عبد الرحيم بن محمد 


الصيرقي = محمد بن عبد الله البغدادي 

ضياء الدين المقدسي = محمد بن عبد الواحد بن أحمد 
طاهر بن عبد الله الطبري » القاضى أبو الطيب 
طاهر بن محمد بن طاهر » أبو زرعة بن طاهر 
الطوفي = سليمان بن عبد القوي الصرصري 


ظفر أحمد العثاني التهانوي 


عبد الباقي بن يوسف الزرقاني 


عبد الجبار بن أحمد الهذاني » القاضى 


۷٦ 


1۷٦ 


الاسم 
عبد الحجي بن أحمد بن محمد » ابن العاد الحنبلي 
عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد » البهاء المقدسي 
عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي 
عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي » بو شامة 
ا 
عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي 
عبد الر هن بن القاسم العتقي » ابن القاسم 
عبد الرحمن بن الشيخ أبي عمر محمد بن قدامة » شمس الدين بن قدامة 
عبد الرحمن بن نجم بن عبد الوهاب الدمشقي » ابن الحنبلي 
عبد الرحيم بن محمد بن عشان الخياط 
عبد السلام بن محمد الجبائي » بو هاشم 
عبد السيد بن محمد » ابن الصباع 
عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخاري 
عبد العزيز بن عبد السلام » العز بن عبد السلام 
عبد العظيم بن عبد القوي المنذري » الحافظ 
عبد العلي بن محمد اللكنوي الأنصاري 
عبد الغني بن طالب بن حادة الميداني 


عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي 


الاسم 


عبد القادر بن أ صالح عبد الله ا لجيلاني 


عبد القاهر بن طاهر بن محمد » أبو منصور البغدادي 
عبد الله بن آبي زيد القبرواني 

عبد الله بن أحمد بن محمد أبو الفضل الطوسي 

عبد الله بن عمر الشيرازي البيضاوي 

عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي 

عبد الملك بن عبد الله إمام الحرمين الجويني 

عبد الواحد بن إسماعيل الطبري بو المحاسن الروياني 
عبد الواحد بن محمد بن المسلم » أبو المكارم بن هلال 
عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي 

عبد الوهاب بن علي بن نصر » القاضي عبد الوهاب البغدادي 
عبيد الله بن الحسين الجلاب 

عبيد الله بن الحسين بن دلال الكرخي 

عبيدة بن عمرو السلاني 

عثمان بن عبد الرحهمن بن عثمان » ابن الصلاح 


عثان بن عمر بن أبي بكر الدوني » ( ابن الحاجب ) 


الاسم 
العز بن عبد السلام = عبد العزيز بن عبد السلام 
علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني 
علي بن آبي علي بن محمد الآمدي 
علي بن امد بن حزم 
علي بن أحمد بن مكرم الله الصعيدي » العدوي 
علي بن إسماعيل بن إسحاق الأشعري 
علي بن سليمان بن أحمد المرداوي 
GEE E E‏ 
علي بن محمد بن حبيب الماوردي 
علي بن محمد بن عباس » ابن اللحام 
علي بن محمد بن عبد ال ملك الفاسي » ابن القطان 
علي بن محمد الهروي 
عمر بن الحسين الخرقي 
عمر بن محمد بن منصور الأميني » ( ابن ا لجحاجب الجندي ) 


العمراني = بحيى بن أبي الخبر اليمانفي 


۳٦۱ 


الاسم 


عيسى بن أبان بن صدقة 


القاشاني = محمد بن إسحاق 

القاضي عبد الجبار = عبد الحبار بن أحمد الهمذاني 

القاضي عبد الوهاب البغدادي = عبد الوهاب بن علي بن نصر 
القدوري = أحد بن محمد بن أحمد 

القراني = آحمد بن إدريس 

القرطبي = محمد بن أحمد بن ابي بكر 


القفال الكبير = محمد بن علي الشاشي 


الكرخي = عبيد الله بن الحسين بن دلال 


FAY 


مارية القبطية مولاة رسول الله 

الماوردي = علي بن محمد بن حبيب 

المبارك بن علي بن الحسين » آبو محمد الطباخ 
حفوظ بن أحمد بن الحسن » أبو الخطاب الكلوذاني 
محمد آمين بن عمر عابدين 

محمد بن إبراهيم النيسابوري »ابن المنذر 

محمد بن بي بكر الزرعي » ابن القيم الجوزية 
محمد بن آحمد بن آبي بكر القرطبي 

محمد بن آحمد بن أبي سهل السرخسي 

محمد بن آحمد بن عثمان بن قاياز » الإمام الذهبي 
کمدیوی اخا ن رش 

محمد بن آحمد الشربيني 

محمد بن أحهمد بن عبد العزيز الفتوحي » ابن النجار 
محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي 

محمد بن آحمد بن قدامة » بو عمر 


محمد بن إسحاق » ابو بكر القاشاني 


حمد بن ادر بن عبدالله الزرکشي 


A* 


AT 


o۲ 


حمد بن جرير الطبري 

محمد بن حبان بن آحمد بن حبان البستي 

محمد بن الحسن الشيباني 

محمد بن الحسن بن فورك 

محمد بن الحسين الفراء » القاضي أبو يعلى 

حمد بن داود بن علي الظاهري 

محمد بن الطيب بن جعفر » أبو بكر الباقلاني 

محمد بن سعيد بن يحيى الدبيثي 

محمد بن عبد الباقي بن أحمد » ابن البطي 

محمد بن عبد الر من الدمشقي 

محمد بن عبد الرحيم بن محمد » صفي الدين الهندي 
محمد بن عبد الله البغدادي الصيرفي 

محمد بن عبد الله الخرشي 

محمد بن عبد الله بن محمد بن العربي 

محمد بن عبد الواحد بن أحمد» ضياء الدين المقدسي 
محمد بن عبد الواحد السيواسي » ابن امام 


محمد بن عبد الوهاب بن سلام » ابو علي الجبائي 


1۲ 


الاسم 
محمد بن علي الشاشي » القفال الكبير 
محمد بن علي بن الطيب » أبو الحسين البصري 
محمد بن علي بن محمد الشوكاني 
محمد بن عمر بن الحسين الرازي » الإمام 
محمد بن محمد الرعيني » الحطاب 
محمد بن محمد الطوسي » أبو حامد الغزالي 


محمد بن حمود البغدادي » أبو عبد الله بن النجار 


محمد بن مهدي الجر جاني 

محمد بن يوسف العبدري المواق 

حمود بن عبد الر حن الأصفهاني 

المرداوي = علي بن سليان بن مد 

المرغيناني = علي بن آبي بكر بن عبد الجليل 
مصطفى بن سعد السيوطي 

المنذري ( الحافظ ) = عبد العظيم بن عبد القوي 
منصور بن حمد بن عبد الجبار » ابن السمعاني 
منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتي 
الا ع وف ادر 


الميداني = عبد الغنى بن طالب بن حادة 


۳۹ 


٤ 


۲۷۹ 


الاسم 


تصر بن فيان بن سء این انی 
النظام = إبراهيم بن سيار بن هاني 
نعيم بن عبد الله العدوي » النحام 
نور الدين الهروي الحنفي = علي بن محمد اهروي 


النووي = یی بن شرف بن حسن 


هبة الله بن الحسن بن املال الدقاق 
هند بنت أبي أمية بن المغيرة رضي الله عنها » آم ا مؤمنين 
الهيتمى = أحد بن حمد بن السعدي 


يجي بن أبي احير الياني العمراني 

يجي بن شرف بن حسن النووي 

بجي بن محمد الشيباني » ابن هبيرة 

یعقوب بن إبراهیم بن حبیب » آبو يوسف 

يوسف بن آيوب بن شاذي » صلاح الدين الأيوي 
يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي 
يوسف بن قزغلي » سبط ابن الجوزي 


الصفحة 


FAY 


۳ 


۲۷۹ 
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٥‏ - فهرس الغرق والطوانف 


الفرقة الصفحة 
الأفنافة ۲۱۰ 
ارا 1٤‏ 
ا 


المعتزلة 3 
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- ذهرس الكلمات الخريية والمصطحات 


الكلمة الصفحة 
الإجماع a‏ 
الاسترعاء VY‏ 
الا سلاد EAA‏ 
الأقضية ۲0۹ 
الإماء A۲‏ 
أمة الإإجابة وأمة الدعوة 0٤‏ 
السات ۲۹٦‏ 
ادنر ۳۸٦‏ 
التسري AY‏ 
التنجيم ٤‏ 
جماعيل ۲ 
الدعاوى ۹71 
العتق ۳4 


۷ - ذهرس الآأبيات الشحرية 


الت 


Û 


بعد بیاض الشعراعمر سكا 


وہ وي 8 
حرق عمري كل يوم وليلة 
اسالا کے اجار اوغ ولوا 
ما ر ر 
وغيبت في صدع من الارض ضيق 
2 ے ر I‏ 

ويجثو عل الترْبَ أوثق صاحب 
فيا رب کن لي مونسَا يوم وحشتي 


وما ضرن آني إلى الله صائر 


أتغفل ياابن أحمد والمنايا 
أف كان لري 
كووس الموت دائرةعلينا 


إلى كم تجعل التسويف دأباً 


سوى القبر إني إن فعلت لمق 
وشيكاً » وينعاني إل » فيصدق 
فهل مستطاعٌ رقع ما يتخرق؟ 
فمن ساكت أو مُعُْولٍ يتحرق 
ا حاف 
وأووعْتُ دا فوقه الصخر مُطْبْقّ 
ويُسلمني في القبر مَنْ هو مُشفق 
الج ار اص 


م و 


ومن هو مِنْ هلي أبَر وأزفق 


أمايكفيك إنذارالملشيب؟ 


الصفحة 


Y0 


Y0 


الل ست 


أما يفيك آنك كل حين 


RE E‏ قت مم قفرا 


ريخل اوخيیب؟ 


ولاك ات راط الب 


یأبیى علييك دخول داره 
يعوقه اااإن ل آداره 


ی ّ 
تقضی_ورب الداركاره 


الصفحة 


۲0 


<۳ 
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۸ - فذشرس المصادر والمراجح 


# القرآن الكريم . 


الإبماج في شرح المنهاج » لتقي الدين السبكي ( ت ١٠۷ه)»‏ وولده تاج الدين 
(ت١۷۷ه)‏ » صححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر » دار الكتب العلمية › 
بیروت . الطبعة الآولی عام ٤‏ ١٤۱ھ‏ - ٤۱۹۸م‏ . 

الإجماع » محمد بن ابراهيم بن المنذر ( ت ۳٠۸‏ ه ٠)‏ حققه / صغير أحمد 
حنيف » دار طيبة » الرياض . الطبعة الأول عام ۱٤۰۲‏ ه- ۱۹۸۲ م . 
الإجماع » لابن عبد البر يوسف المالكي ( ت ٦۳‏ ٤ه‏ ) » جمع وترتيب : فؤاد 
الشلهوب » وعبد الوهاب الشهري . دار القاسم » الرياض . الطبعة الآولى عام 
۸ اه. 

إحكام الفصول في أحكام الأصول » لأبي الوليد الباجي » تحقيق : عبدالمجيد 
تركي» نشر دار الغرب الإسلامي» بيروت. الطبعة الأولى سنة ۷١٤٠١ه‏ - 
7م 

أحكام القرآن » محمد بن إدريس الشافعي ( ت ۲٠٤‏ ه) » تحقيق : عبد الغني 
عبد الخالق » دار الكتب العلمية » بيروت . عام ٠٤٠١١‏ ه . 

أحكام القرآن » لابن العربي محمد بن عبد الله ( ت ٥٤۳‏ ه ) » تحقيق : 
عبد الرزاق المهدي » دار الكتاب العربي » بيروت . الطبعة الأولى عام ١١٤٠ه‏ 
E‏ 

الإحكام في أصول الأحكام » لسيف الدين علي بن محمد الآمدي(ت١۳٦ه)‏ 
بتعليق : الشيخ عبدالرازق عفيفي » المكتب الإسلامي » بيروت . الطبعة الثانية 


a> 


الإحكام في أصول الأحكام » للإمام محمد علي الظاهري (٦٥٤ه‏ ) » دار 
الكتب العلمية » ببروت . 

اختلاف الحديث » ( مطبوع في آخر كتاب الأم ) » محمد بن إدريس الشافعي 
(ت٤‏ ١۲ه)‏ » تحقيق وتخريج : الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب » دار الوفاء» 
مصر . الطبعة الول عام ۲۲٤١ه‏ ٠١٠۲م‏ . 

أخصر المختصرات › محمد بن بلبان ( ت ۱٠۸۳‏ ه ) » تحقيق : محمد ناصر 
العجمي » دار البشائر الإسلامية » بيروت . الطبعة الأولى عام ١١٤٠١ه.‏ 
الاختيار والتعليل » لعبد الله بن مودود الموصلي » تعليق : الشيخ مود أبو 
دقيقة » دار الكتب العلمية » ببروت . 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول » للإمام محمد بن علي الشوكاني 
( ت ١٠٠٠ه)‏ » تحقيق : بي حفص سامي الآثري » دار الفضيلة » الرياض . 
الطبعة الآولى عام١١٤١ه.‏ 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل » محمد ناصر الدين الألباني» نشر : 
ا ملكتب اللإسلامي » بیروت . الطبعة الآولی عام ۱٤١۷‏ هھ - ۱۹۸۷م . 
الاستذكار » لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر (ت ٤٦۳"‏ ه) » تحقيق : 
محمد سا م عطا » ومحمد علي معوض » دار الكتب العلمية » بيروت . الطبعة 
الأولى عام ١١٤٠١ه.‏ 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب > لابن عبد البر ( ت۳٦٤‏ ه) » تحقيق علي 
محمد البجاوي » دار الجيل » بيروت . الطبعة الأولى عام ١١٤١ه‏ . 

الإشراف على مذاهب آهل العلم » محمد بن إبراهيم بن المنذر (ت ۳١۸‏ ه) . 
تحقيتق : محمد نجيب سراج الدين » دار الثقافة » قطر . الطبعة الأولى عام 


1 هھ-۱۹۸41م. 
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الإشراف على نكت مسائل الخلاف » لعبد الوهاب بن على البغدادي 
بیروت . الطبعة الآولی عام ۱٤۲۰‏ ه-۹٩۱۹۹م‏ . 

الإصابة في تمييز الصحابة » لأحهمد بن على العسقلاني ( الحافظ بن حجر ) 
( ت ۲٠۸ه)»‏ تحقيق : على محمد البجاوي » دار الجيل » بيروت . الطبعة الأول 
أصول السرخسي » للإمام آي بكر محمد بن أحد السرخسي ( ت ٤۹١‏ ه)» 
تحقيتق وتعليق : الدكتور رفيق العجم » دار المعرفة » بيروت . الطبعة الآولى عام 
۸ اه. 

أصول الفقه » لزكي الدين شعبان » طبعة مؤسسة علي الصباح للنشر والتوزيع › 
أصول الفقه » محمد أبو النور زهير » المكتبة الفيصلية » مكة المكرمة . طبع عام 
0 ھهھ- ۱۹۸9م . 

أصول الفقه » لشمس الدين ابن مفلح ( ت ۷ه )» تحقيق وتعليق : الدكتور 
فهد السدحان » مكتبة العبيكان » الرياض . الطبعة الأولى ١١٤٠١ه‏ - 
۹مم 

أصول الفقه الإسلامى » لوهبة الزحيلى » دار الفكر المعاصر › ببروت . الطبعة 
أصول مذهب الإمام أحمد . للدكتور عبدالله التركي » مؤسسة الرسالة › 


بيروت . الطبعة الرابعة عام ۹١٤١ه.‏ 


إعانة الطالبين » للسيد البكري الدمياطي » دار الفكر » بيروت . 


2 


۷ 


- ۸ 


--۹ 


۳١ 


۲ 


ك 


€ 


a> 


الاعتصام » للإمام آبي إسحاق إبراهيم الشاطبي ( ت١۷۹ه‏ ) » دار المكتبة 
التجارية » مصر . 

إعلاء السنن » لظفر آحد التهانوي ( ت ۱۳۹٤‏ ه) » تحقيق : حازم إمام » دار 
الكتب العلمية » بیروت . الطبعة الأول عام ۱٤۱۸‏ هھ- ۱۹۹۷ م . 

الأعلام » خير الدين الزركلي » دار العلم للملايين » بيروت . الطبعة الثامنة 
عام ٩۱۹۸م‏ . 

إعلام الموقعين عن رب العالمين » للإمام ابن قيم الجوزية ( ت ١١۷ه)‏ » ضبط 
وتعليق وتخريج :محمد المعتصم بالله البخدادي » دار الكتاب العربي » بيروت . 
الطبعة الأولى عام ١١٤٠١ه.‏ 

الإفصاح عن معاني الصحاح ليحي بن محمد بن هبيرة ( ت ٥٦۰‏ ه)» 
الموسوعة السعيدية » الرياض . 

الإقناع » لشرف الدين موسى الحجاوي المقدسي(ت ۹1۸ه ) » تحقيق : 
الدكتور عبد الله التركي » طبعة دارة الملك عبد العزيز » الرياض . الطبعة الثالثة 
عام ٤ھ‏ - ٠٠۲م‏ . 

الإقناع في حل آلفاظ أبي شجاع » لمحمد الشربيني ( ت۹۷۷ه ) » تحقيق : 
مكتب البحوث والدراسات » دار الفکر » بیروت . عام ١١٤١ه‏ . 

الإقناع في مسائل الإجماع ‏ لعلي بن القطان الفاسي ( ت۲۸٦‏ ه) » تحقيق : 
الدكتور فاروق حادة » دار القلم » دمشق . الطبعة الآولى عام ٤١٤٠١ه‏ - 
E‏ 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف > لعلي بن سليان المرداوي 
( ت ۸۸٩‏ ه ) » تحقيق : محمد حامد الفقي . دار إحياء التراث العربي » 
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0 - الإنصاف ف معرفة الراجح من الخلاف ¢ لعلي بن سلی|ن المرداوي 


التركي . دار هجر » مصر . الطبعة الأول عام ۱٤۱۷‏ ه-٩۱۹۹‏ م . 


۳٦‏ - بحر المذهب في فروع مذهب الإمام الشافعي » لعبد الواحد بن إساعيل الروياني 


(ت ٠٠۲‏ ه) » حققه وعلق عليه : أ مد عزو عناية الدمشقى » دار إحياء التراث 


۷ البحر الرائق شرح کنز الدقائق لاش نجیم رین الدين بن إبراهيم 


( ت ٩۷۰‏ ه ) » حققه وعلق عليه : أحمد عزو الدمشقى . دار إحياء التراث 


۸- البحر المحيط في أصول الفقه » لبدر الدين الشافعي الزرکشى (ت ۷۹٤‏ ه)› 


قام بتحريره : الشيخ عبد القادر العاني » وراجعه : الدكتور عمر الأشقر » طبعة 
وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية » بالكويت . الطبعة الثانية عام ١١٤٠١ه‏ 


- ۹4۲م . 


۹ - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع » لعلاء الدين آبي بكر الكاساني ( ت۸۷٥ه)»‏ 


قف غد عدنان فر وکن دار اء الزات العرى روت الطة الال 


عام ۲٤اه‏ ۹٠٠۲م‏ . 


٠‏ - بداية المجتهد وناية المقتصد » لأبي الوليد محمد بن رشد القرطبی (ت ٠۹٥‏ ه)» 


دار ابن حزم » بیروت . الطبعة الآولی عام ۱٤۲۰‏ ہھ- ٩۱۹۹م‏ . 


1 - البداية و النهاية » لإساعيل بن عمر بن كثبر ( ت ۷۷٤‏ ه) » تحقيق : الدكتور 


الآولی عام ۱٤۱۹‏ ه- ۱۹۹۸ م. 
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البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» لمحمد بن علي الشوكاني » 
( ت ١١٠١ه)‏ »دار المعرفة » ببروت . 

البرهان في أصول الفقه ‏ للإمام آبي المعالي عبد الملك الجويني ٤۷۸(‏ ه)» حققه 
وقدمه ووضع فهارسه : الدكتور عبد العظيم الديب » دار الوفاء » المنصورة › 
مصر . الطبعة الرابعة عام۸١٤١ه‏ . 

البيان في مذهب الإمام الشافعي » ليحيى بن أبي الخير العمراني ( ت ٥٥۸‏ ه)» 
اعتنى به : قاسم محمد النوري » دار المنهاج » جدة . الطبعة الثانية عام ٤‏ ١٤٠١ه‏ 
م 

بيان المختصر (شرح ختصر ابن الحاجب ) » لشمس الدين حمود بن عبدالرحمن 
ابن أحمد الأصفهاني ٤۹(‏ ۷ه) تحقيق: الدكتور محمد مظهر بقا » من منشورات 
معهد البحوث العلمية والدراسات الإسلامية بجامعة آم القرى » مكة ال مكرمة » 
7 ھ`هھ-۹41م . 

تاج العروس من جواهر القاموس » لمحمد مرتض الزبيدي ( ت ١٠۲٠١‏ ه) » 
مكتبة الحياة » بيروت . 

التاج والإكليل لمختصر خليل › لأبي عبد الله محمد العبدري المواق › 
(ت ۸۹۷ ه) » دار الفكر » بيروت . الطبعة الثانية عام ۱۳۸۹ ه. 

تاريخ الأمم والملوك (تاريخ الطبري ) » محمد بن جرير الطبري (ت١٠۳ه)»‏ 
تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم » دار التراث » بيروت . 

تاريخ بغداد » للخطيب البغدادي أحمد بن علي ( ت ٤٦۳‏ ه) » دار الكتاب 
العربي » بيروت . 

تاريخ مدينة دمشق › لأبي القاسم ابن عساكر ( ت١۷١٠ه)‏ » تحقيق : 
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تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الحكام » لأبي الوفاء إبراهيم بن 
فرحون اليعمري (ت۷۹۹4 ه) ٠‏ تعليق : الشيخ جمال مرعشلي » دار عام 
الکتب » الریاض . طبع عام ۲۳٤۱ھ‏ - ۳٠٠۲م‏ . 

التبصرة في أصول الفقه ‏ لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي ( ت٦۷٤‏ ه)» 
حقيق: الدكتور خمد خسن هيت تشر دار الفكر» بدمشى اة ١٤۹١‏ هند 
۰مم . 

تبين الحقائق شرح كنز الدقائق » للإمام فخر الدين عثان بن علي الزيلعي 
( ت ۷٦۲‏ ه) » دار المعرفة » بروت . 

التحبير شرح التحرير » لعلاء الدين علي المرداوي المتوفى سنة (٥۸۸ه)‏ » 
قق ٠‏ الارن رفن مد القرق ٠‏ سكا لرك الرياضن ٠‏ الطبعة الارل 
عام ٤۲۱‏ ۱ه- ۲٠۰۰۹‏ م. 

تحفة الطالب » لابن كثير (ت ٤‏ ۷۷ه) » تحقيق : عبد الغني حيد الكبيسي » دار 
حراء » مكة المكرمة . الطبعة الأولى عام ٠٤١١‏ ه. 


تحفة المحتاج في شرح المنهاج » لآحمد بن حجر الميتمي ( ت٤‏ ۹۷ه) » طبعة دار 
تذكرة الحفاظ » لمحمد بن أحد الذهبي ( ت ۸٤۷ه‏ ) » نشر : مجلس دائرة 
المعارف النظامية في حيدر آباد الذكن . الطبعة الثانية سنة ۳۳١١ه.‏ 
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التعريفات » لعلى بن محمد بن على الجرجاني ( ت ١١۸ه)»‏ تحقيق وتعليق : 
الدكتور عبد الرحمن عميرة » دار عام الكتب » بيروت . الطبعة الأولى عام 
ATEN‏ 

التفريع » لعبيد الله بن الحسين بن ا لحلاب ( ت ۳۷۸ ه) » تحقيق : د/ حسين 
الدهماني » دار الغرب الإسلامي » بيروت . الطبعة الأولى عام ٠٤١۸‏ ه - 


۷م 


تقريب الوصول إلى علم الأصول » للإمام أبي القاسم محمد بن أحد الغرناطي 


المالكي(ت١٤۷ه‏ ) » تحقيق ودراسة وتعليق : الدكتور محمد المختار الأمين 
الشنقيطي » الطبعة الثانية عام ١٤۲۳٣‏ ه- ۲٠٠۲م‏ . 

التقرير والتحبير (شرح التحرير ) » للعلامة ابن آمير اجاج الحلبي (۸۷۹ه)» 
ضبط وتصحيح : عبد الله حمود محمد عمر » دار الكتب العلمية » بيروت . 
الطبعة الآولی عام ۹١٤١ه.‏ 


تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق » لعبد القادر الطوري ( ت ١١٠٠ه)»‏ 


حققه وعلق عليه : أحمد عزو الدمشقي » دار إحياء التراث العربي » بيروت . 
الطبعة الأولى عام ۲۲٤٠١ه-‏ ۲٠٠۲م‏ . 


تكملة شرح فتح القدير ( نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار ) » لأحمد بن 


قودر المعروف بقاضي زاده » تعليق : عبد الرزاق المهدي » دار الكتب العلمية › 
بیروت . الطبعة الأول عام ۱٤۱٩‏ ھ- ۱۹۹۵م . 

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير » لآحمد بن علي بن حجر 
( ت ۲٥۸ه)‏ » تعلق وتصحيح : عبد الله هاشم الياني المدني » عام ۱۳۸٤‏ ه - 
٤م‏ . 
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التلخيص في أصول الفقه » للإمام عبد الملك الجويني (ت ۷۸٤ه)‏ » تحقيق : 
محمد حسن إساعيل » دار الكتب العلمية » بيروت . الطبعة الأولى عام 
٤‏ ه. 

التلقين في الفقه المالكى ٠‏ للقاضى عبد الوهاب البغدادي ( ت ٤١١‏ ه)» 
تحقيق : محمد ثالث سعيد الغاني » دار الفكر » بيروت . طبع عام ٠٤١١‏ ه - 
٥4م‏ 

التمهيد ني أصول الفقه » لحفوظ بن أحد أبو ا لخطاب الكلوذاني (ت١٠١ه)»›‏ 
تحقيق : الدكتور : محمد بن علي بن إبراهيم » المكتبة المكية » مكة المكرمة .الطبعة 
التمهيد لا في الموطاً من المعاني والأسانيد » ليوسف بن عبد الله بن عبد البر 
( ت۳٦‏ ٤ه‏ ) » تحقيق : أسامة إبراهيم » الناشر الفاروق الحديثة للطباعة 
والنشر » القاهرة . الطبعة الأول عام ۱٤۲۰‏ ھ- ۱۹۹۹م . 

التنبيه في فروع الفقه الشافعي » لآبي إسحاق الشيرازي ( ت ٤۷١‏ ه)» 
تحقيق : عاد الدين أحمد حيدر » دار عام الكتب » بيروت . الطبعة الأولى عام 
۳ ه. 

عهذيب التهذيب » لأ حمد بن على بن حجر ( ت ۸٥۲‏ ه) » دار الفكر » ببروت . 
الطبعة الآولی عام ۱٤١ ٤‏ هھ _- ٤۱۹۸م‏ . 

تيسبر التحرير على كتاب التحرير » للعلامة محمد أمين المعروف بأمير بادشاه 
( ت۹۷۲ ه)» دار الفکر » بروت . 

جامع الأسرار » محمد بن محمد بن أحد الكاكي ( ت ۹٤۷ه‏ ) » تحقيق : 
الدكتور فضل الرحمن عبد الغفور الأفغاني » الناشر مكتبة نزار مصطفى البازء 
مكة المكرمة . الطبعة الأول عام ۱٤۱۸‏ ه- ۱۹۹۷م . 
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حع الجوامع ( مطبوع مع حاشية العطار ) » لتاج الدين عبد الوهاب السبكي 
( ت ١۷۷ه)‏ » دار الكتب العلمية » ببروت . 

ا لجامع لأحكام القرآن » محمد بن أحمد القرطبي ( ت ٦۷١‏ ه) » دار الشعب› 
القاهرة. 

ا لجواهر المضية في طبقات الحنفية » لابن أي الوفاء القرشي ( ت ٦٩٦‏ ه)› 
مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية » حيدر أباد . الطبعة الأولى عام 
۲ هھ . 

حاشية ابن عابدين ( المسمى رد المحتار على الدر المختار ) > محمد أمين بن 
عابدين (ت ۲١٠٠٠ه)‏ » تحقيق عبد المجيد طعمه الحلبي » دار المعرفة » بيروت . 
الطبعة الأول عام ١۲٤١ه-‏ ١٠٠۲م‏ . 


حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب › لسليان بن محمد بن عمر الشافعي 
المعروف بالبجيرمي ( ت ۱۲۲۱ه) » دار الفکر » بیروت . طبع عام ١١٤٠١ه‏ 
- ۱440 م. 

حاشية الخرشي على ختصر سيدي خليل » محمد بن عبد الله الخرشي 
( ت ۱۱۰۱ ه ) » ضبطه وخرج أحادیثه کا قرات دار الکنت 
العلمية » بیروت . الطبعة الآولی عام ۱٤۱۷‏ هھ- ۱۹۹۷ م . 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير » محمد عرفة الدسوقي (ت ١٠۲۳١‏ ه)»› 
دار الفکر » ببروت . 

حاشية الشيخ علي العدوي على الخرشي ٠‏ للشيخ علي الصعيدي العدوي 
(ت ۲١١١ه‏ ) » مطبوع مع حاشية الخرشي على ختصر سيدي خليل › 
محمد بن عبد الله ا لخرشي ( ت ۱۱۰۱ ه)» ضبطه وخرج آحادیثه: زکریا عمیرات › 


دار التب العلمية » بیروت . الطبعة الآولی عام ۱٤۱۷‏ ه- ۱۹۹۷ م . 
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حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني » لعلي بن 
آحمد الصعيدي العدوي ( ت۸۹٠١ه)‏ » ضبط وتصحيح : محمد عبد الله شاهين » 
دار الكتب العلمية » بيروت . الطبعة الأول عام ۱۷٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م . 

حاشية العطار على جمع الجوامع » للشيخ حسن العطار » دار الكتب العلمية › 
بروت . 

الحاوي الكبر ف فقه مذهب الإمام الشافعي لعلي بن محمد الماوردي 
( ت ٤٥١‏ ه ) » تحقيق وتعليق : علي معوض » وعادل عبد الموجود › دار 
الكتب العلمية » لبنان » بيروت . الطبعة الآولی عام ۱٤۱٤‏ ه-٤۱۹۹٠م‏ . 
حجية الإحماع ومواقف العلماء منها › تأليف الدكتور / عبد الغني محمد 
عبد الخالق » دار الكتاب الجامعي » القاهرة . طبع عام ۱۳۹۱١ه-۱۹۷۱م.‏ 
حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة » لجلال الدين السيوطي ( ت ٩۱۱‏ ه)» 
وضع حواشيه : خليل منصور › دار الكتب العلمية » بيروت . الطبعة الأولى 
عام ۱٤1۸‏ ھ- ۱۹4۷ م. 

خلاصة البدر المنير » لعمر بن علي بن الملقن ( ت ۸٠٤‏ ه) » تحقيق : مدي 
السلفي » مكتبة الرشد» الرياض . الطبعة الأولى ١٠١٤٠ه‏ . 

دراسات حول الإجاع والقياس » للدكتور شعبان عمد إساعيل » مكتبة 
النهضة المصرية » القاهرة . الطبعة الثانية عام ٤١۳‏ ١ه.‏ 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة » لا بن حجر (۸0۲ه) » ضبطه وصححه : 
عبد الوارث عمد على » دار الكتب العلمية » ببروت . الطبعة الأول » ٤١۸‏ ١ه‏ 


0 


- 144۷ م . 
الدراية في تخريج أحاديث اداية » لابن حجر العسقلاني (ت ۸٥۲‏ ه ) » 


تحقيق : عبدالله هاشم الياني المدني » طبعة دار المعرفة » بيروت . 
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دول الإسلام » محمد بن أحمد الذهبي ( ت ۸٤۷ه)‏ » اعتنى بطبعه ونشره : 
الشيخ عبد الله الأنصاري » دار إحياء التراث الإسلامي » قطر . 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب » لإبراهيم بن فرحون المالكي 
( ت ۷۹۹ ه)» تحقيق : مأمون بن حي الدين الحنان . دار الكتب العلمية › 
بروت . 

الذخيرة » لشهاب أحمد بن إدريس القراني ( ت ٦۸٤‏ ه) » تحقيق / الدكتور 
محمد حجي » دار الغرب الاسلامي » بیروت . الطبعة الأول عام ۱۹۹٤‏ م . 
الذيل على طبقات الحنابلة » لعبد الرحمن بن رجب الحنبلي ( ت ۷۹٥١‏ ه) » 
خرج أحاديثه : أسامة بن حسن وحازم بجت .دار الكتب العلمية » بيروت . 
الطبعة الأول عام ۱۷٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷ م. 

رحة الأمة في اختلاف الآئمة › لأبي عبد الله حمد بن عبد الرحمن الشافعي » دار 
الكتب العلمية » بیروت . طبع عام ۱٤۱٩‏ ھ- ۱۹٩۹١‏ م. 

الرسالة » للإمام المطلبي محمد بن إدريس الشافعي »)۲٠٤١ -٠١١(‏ بتحقيق 
وشرح آحمد محمد شاکر › دار الفکر . بیروت 

الرسالة الفقهية لأبي زيد القبرواني » ( ت١۳۸ه‏ ) » تحقيق : الدكتور الهمادي 
حو » والدكتور محمد أبو الأجفان رحه الله » دار الغرب اللإسلامي » بيروت . 
الطبعة الأول عام ۱٤۰٩‏ ه- ١۱۹۸م‏ . 

رفع الحاجب عن ختصر ابن الحاجب » لعبد الوهاب بن علي السبكي 
( ت ١ه‏ ) » تحقيق وتعليق : علي معوض » وعادل عبد الموجود » عالم 
الکتب » بیروت . الطبعة الآولی عام ۱٤۱۹‏ ہھ- ۱۹۹۹م . 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع » لمنصور بن يونس البهوتي ( ت١١٠٠ه)»‏ 
مطبوع مع حاشية ابن قاسم النجدي ( ت۳۹۲١ه‏ ) » الطبعة السابعة عام 
۷ اه. 

روضة الطالبين وعمدة المفتين » لمحي الدين بن شرف النووي (ت ٦۷١‏ ه)» 
إشراف : زهير الشاوش ٠‏ المكتب الإسلامي » بيروت . الطبعة الثالثة عام 
الا 

روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه » لموفق الدين ابن قدامة 
( ت۲۰٣ھ‏ ) » قدم له ووضح غوامضه وخرج شواهده : الدکتور شعبان 
محمد إسماعيل » ال مكتبة ا مكية » الطبعة الثانية . عام ١٤۲٣۳‏ ه ۲٠٠۲م‏ . 
روضة الناظر وجنة المناظر » لابن قدامة المقدسي ( ت٠۲٠‏ ه ) » تحقيق 
وتعليق : الدكتور عبد الكريم النملة > مكتبة الرشد » بالرياض . عام 
٤‏ ھهھ_- ۱۹4۳م . 

الزواجر عن اقتراف الكبائر » لابن حجر الميتمي ( ت٤‏ ۹۷ه ) » طبعة دار 
الفكر » ببروت . 

سبل السلام شرح بلوغ المرام من آدلة الأحكام » محمد بن إساعيل الصنعاني 
( ت ۱۸۲١ه‏ ) » خرج أحاديثه وعلق عليه : فواز أحمد زمرلي » وإبراهيم 
محمد الجمل » دار الكتاب العربي » بيروت . الطبعة الثامنة عام ١١٤٠١ه‏ - 
٥4م‏ 

السلسلة الصحيحة › لمحمد ناصر الدين الألباني » طبعة مكتبة المعارف › 
الرياض . 

سنن ابن ماجه » محمد بن يزيد القزويني ( ت ۲۷۳ ه) » تحقيق : محمد فؤاد 


عبد الباقي » دار الفكر » بيروت . 


a> 


۷ - سنن أي داود » لسليمان بن الأشعث السجستاني ( ت ۲۷۵ ه) » تحيتق : محمد 


حي الدين عبد الحميد » دار الفكر . بيروت . 


°۸ 1 - سنن البيهة الکری > لأحمد بن الحسين البيهقى ( ت ٤0۸‏ ه)» تحقيق : 


محمد عبد القادر عطا » توزيع مكتبة دار الباز » مكة المكرمة . عام ٠٤١٤‏ ه- 


4 م. 


۹ - سنن الترمذي ( الجامع الصحيح ) » محمد بن عيسى الترمذي ( ت ۲۷۹ه)» 


ففق ٠‏ خد غد شاكر و ارون »داز إخباءالتراث 4 روت 


۰ سنن الدار قطنی ‏ لعلى بن عمر الدار قطنیى ( ت ۳۸١‏ ه ) » تحقيق : السيد 


عبد الله هاشم المدني » دار المعرفة » بيروت . الطبعة الآولى عام ١۳۸١ه‏ - 


7مم 


: سنن النسائي الكبرى » للإمام أحمد بن شعيب النسائي ( ت ۲٠۳ه) » تحقيق‎ -- ١ 


الدكتور عبد الغفار سليان البنداري » و سيد كسروي حسن » طبعة دار 
الكتب العلمية » بیروت . الطبعة الآولی عام ۱٤۱۱‏ هھ-۱۹۹۱ م . 


۲ -- سنن النسائي ( المجتبى ) » للإمام أحمد بن شعيب النسائي » ( ت۲٠٣ه)»‏ 


تحقيق : عبد الفتاح أبو غدة » طبعة مكتبة المطبوعات » حلب . الطبعة الثانية 


۳ -- سير أعلام النبلاء » محمد بن أحد الذهبي ( ت ۷٤۸‏ ه) » تحقيق : شعيب 


الأرنؤوط » مؤسسة الرسالة » بيروت . الطبعة السادسة عام ٠۱٤١۹‏ ه - 


4۹ م. 


= رة الور ال ية ى طقات الالكة لد ن ما حاف اة 


السلفية » القاهرة . عام ٠١٤۹‏ ه. 
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شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجاعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة › 
هبة الله الالكائي ( ت۱۸٤‏ ه ) » تحقيق : آحمد سعد حمدان » دار طيبة » 
الرياض . طبع عام ١١٤٠ه.‏ 

شرح الزرقاني على موطا الإمام مالك › لمحمد بن عبد الباقي الزرقاني 
( ت ۲١١١ه) ٠‏ دارالكتب العلمية » بيروت . الطبعة الآولى عام ١١٤٠١ه.‏ 
شرح العضد على ختصر المنتهى الأصولي » للقاضي عضد الملة والدين 
عبد الرحمن الإيجي( ت ۷٠١١‏ ه) » ضبطه ووضع حواشيه : فادي نصيف » 
و طارق يحيى » دار الكتب العلمية » بيروت. الطبعة الآولى عام١١٤١ه‏ - 
۰م 

شرح فتح القدير » لابن امام الحنفي ( ت ٦۸١‏ ه ٠)‏ تعليق : عبد الرزاق 
المهدي » دار الكتب العلمية » بيروت . الطبعة الأولى عام ١١٤٠ه‏ - 
٥4م‏ . 

الشرح الكبير على متن المقنع » لعبد الرحمن بن بي عمر بن قدامه المقدسي 
( ت 1۸۲ ه ) » مطبوع مع الكتاب المغني ٠‏ دار الفكر » بيروت . عام 
۲ هھه. 

الشرح الكبير » لأي عمر بن قدامة ( ت ٦۸۲‏ ه ) (مطبوع مع المقنع 
والإنصاف ) تحقيق : الدكتور عبد الله التركي » دار هجر » مصر › الطبعة 
الأول عام ۱٤۱۷‏ ه-۱۹۹۱ م. 

شرح الكوكب المنير » لابن النجار محمد بن أحد الفتوحي ( ت۹۷۲ه) » 
تحقيق : الدكتور محمد الزحيلي » والدكتور نزيه ماد » نشر مكتبة العبيكان عام 
۲۳ هھه» طبع عام ٤۱۸‏ ١ه.‏ 
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شرح اللمع في أصول الفقه » لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي 
7 یلید ر کے کر دار ارت ال سای 


بیروت . سنة ٤٩۸‏ ۱ه - ۱۹۸۸م . 


شرح مختصر ابن الحاجب ( المسمى بلاغ النهى شرح مختصر المنتهى ) ٠‏ تاليف 
الحسن بن أحمد الجلال (ت ٠٠۸٤‏ ه) » تحقيق ودراسة : أحمد باكر الباكري » 
رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراة في أصول الفقه من جامعة أم القرى » 
إشراف الدکتور / شعبان محمد إساعیل »عام ٤۲٤۱ھ‏ - ۳٠٠۲م‏ . 

شرح ختصر الروضة » لنجم الدين الطوفي المتوفى سنة (١١۷ه)»‏ » 
تحقيق:الدكتور عبد الله التركي » مؤسسة الرسالة.بيروت. الطبعة الثانية 
عام ٩۱٤۱ھ‏ . 

شرح معاني الآثار » لأبي جعفر الطحاوي ( ت ٠ه‏ ) » تحقيق : محمد زهري 
النجار » دار الكتب العلمية » بیروت . الطبعة الآولی عام ۳۹۹١ه.‏ 


شرح منتهى الإرادات ( المسمى دقائق أولي النهي لشرح المنتهى ) › للشيخ 
منصور بن يونس البهوتي ( ت١١٠٠ه)‏ » تحقيق : الدكتور عبد الله التركي » 
مؤسسة الرسالة » بيروت . الطبعة الأول عام ۱ ۲٤١ه-٠١٠٠۲م.‏ 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب » لابن العاد الحنبلي ( ت ۱٠۸۹‏ ه)» دار 
الفکر » بیروت . الطبعة الآولی عام ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹م . 

شعب الإيمان » لأحمد بن الحسين البيهقي ( ت ۸٥٤ه‏ ) » تحقيق : محمد 
السعيد بسيوني زغلول » دار الكتب العلمية » بيروت . الطبعة الأول 
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الصحاح ٠‏ تاج اللغة وصحاح العربية » لإساعيل بن حاد الجوهري 
( ت ۳۹۳ ه)» تحقيق : أحمد عبد الغفور عطار » مطابع دار الكتاب العربي » 
صر 

صحيح البخاري » حمد بن إساعيل البخاري ( ت ۲٠١‏ ه ) » تحقيق : 
الدكتور مصطفى ديب البغا » دار ابن كثر » اليامة » ببروت . الطبعة الثالثة 
عام ۷٩٤۱ھ‏ ۱۹۸۷م . 

صحيح الترغيب والترهيب » لمحمد ناصر الدين الألباني » دار المعارف » 
الرياض . الطبعة الخامسة . 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع › لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي 
( ت ٩۰۲‏ ه)» طبع في القاهرة» عام ۳١۳٠ه.‏ 

صحيح مسلم » لمسلم بن الحجاج القشيري ( ت١٦۲‏ ه )» تحقيق : محمد 
فؤاد عبد الباقي » دار إحياء التراث العربي » بيروت . 

طبقات الحفاظ » لأبي الفضل السيوطي ( ت١١۹ه)‏ » دار الكتب العلمية › 
بيروت . الطبعة الأولى عام ١١٤٠١ه.‏ 

طبقات الحنابلة ء القاضي آي الحسين محمد بن آبي يعلى الفراء ( ت ٠۲١‏ )» 
تحقيق : محمد حامد الفقي » دار إحياء الكتب العربية . 

طبقات الشافعية » عبدالرحيم الأسنوي ( ت ۷۷۲ه)» تحقيق : كمال يوسف 
الحوت » دار التب العلمية » بیروت . الطبعة الأول » ۱٤۰۷‏ ه- ۱۹۸۷ م . 
طبقات الشافعية الكبرى » لتاج الدين عبدالوهاب السبكي ( ت ١۷۷ه)»‏ 
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الطبقات السنية في تراجم الحنفية » لتقي الدين بن عبدالقادر التميمي 
( ت ١۱۰۰ھ‏ ) » تقیق : د/ عبد الفتاح الحلو . دار الرفاعي للنشر 
والطباعة » الرياض . الطبعة الآولی ۱٤۰۳‏ ه- ۱۹۸۳م . 

الطبقات الكرى ( طبقات ابن سعد ) » محمد بن سعد( ت ۲۳۰ ه)» دار 
صادر » بیروت . عام ۱۳۲۷۲ ه. 

العبر في خبر من غبر » محمد بن أحمد الذهبي ( ت ۸٤۷ه)»‏ تحقیق : عمد 
السعيد زغلول » دار الكتب العلمية » بيروت . 

العدة في أصول الفقه . للقاضي أي يعلى محمد بن الحسين الفراء ( ت۸٥٤ه)»‏ 
تحقيق : الدكتور أحمد بن سير المباركي » مؤسسة الرسالة » بيروت . الطبعة 
ا 

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية › لعبد الرحمن بن علي بن الجوزي 
( ت ٥۹۷‏ ه) » تحقيق : خليل الميس »دار الكتب العلمية » ببروت . الطبعة 
الأولى عام ١١٤٠١ه.‏ 

علم أصول الفقه » تأليف عبد الوهاب خلاف » دار الكلمة للنشر والتوزيع › 
مصر . الطبعة الثانية عام ۱٤۲۳‏ ه- ۲٠٠۲‏ م . 

عمدة القاري في شرح البخاري › لبدر الدين محمد بن أحمد العيني ( ت 
٥ه‏ ) » طبعة دار إحياء التراث » بروت . 

العناية شرح اهداية » محمد حمود البابرتي ( ت ١۷۸ه‏ ) » طبعة دار الفكر » 
بروت . 

فتاوى السبكي » لأبي ا لحسن علي السبكي ( ت٦٥۷‏ ه)» دار المعارف . 
فتح باب العناية بشرح النقاية » لنور الدين المروي ( ت٤٠١٠ه)‏ › قدم له 


خلیل امیس » دار الأرقم » بیروت . الطبعة الأول عام ۱٤۱۸‏ ه- ۱۹۹۷ م . 
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فتح الباري بشرح صحيح البخاري » لأآحمد بن حجر العسقلاني 
( ت ۸٥۲‏ ه) ٠‏ تحقيق : حب الدين الخطيب » دار المعرفة » ببروت . 

الفتح المبين في طبقات الأصوليين » لعبدالله المراغي » الناشر : عبد الحميد 
حنفي » مصر . 

الفرق بين الفرق » لعبدالقاهر البغدادي » المتوف سنة (۲۹٤ه)›‏ تحقيق محمد 
حي الدين عبدالحميد » نشر مطبعة المدني . القاهرة . 


الفروع » لأبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي ( ت ۷٦۲‏ ه) » تحقيق : 
عبد الرزاق المهدي » دار الكتاب العربي » بيروت . الطبعة الآولى عام 
ا 

الفروق ( المسمى آنوار البروق في آنواء الفروق ) » لأحمد بن إدريس القرافي 
( ت٤۸‏ ه ) » دراسة وتحقيق : الدكتور أحمد محمد سراج » والدكتور علي 
جمعة محمد . دار السلام للطباعة والنشر » مصر » الطبعة الأولى عام ١١٤٠ه‏ 
E‏ 

الفصول في الأصول » لأحمد الرازي الجصاص (ت٠۳۷ه)‏ » تحقيق : الدكتور 
عجيل جاسم النشمي » وزارة الأوقاف » الكويت . الطبعة الأولى عام 
0 اه. 

الفهرست » لابن النديم محمد بن إسحاق (١۳۸ه)‏ » اعتنى ما وعلق عليها : 
۷م 

الفوائد البهية في تراجم الحنفية » محمد عبد الحي اللكنوي ( ت ٠۳٠٤١‏ ه)»› 
فواتح الر موت ٠‏ لعبد العلي محمد بن نظام الدين الانصاري ( ت ١٠٠٠١ه).‏ 
( ت ۹١١١ه)»‏ تقديم وضبط وتعليق : الشيخ إبراهيم محمد رمضان » وهو 
مطبوع بذيل المستصفى للغزالي » دار الأرقم » بيروت . 
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القاموس المحيط » لمحمد بن يعقوب الفیروز آبادي ( ت ۸۱۷ ه)» دار 
الفکر » بیروت . عام ۱٤١۳‏ هھ ۱۹۸۳م . 

قرة عيون الأخيار تكملة رد المحتار على الدر المختار » محمد علاء الدين بن 
محمد آمين بن عابدين » تحقيتق عبد المجيد طعمه الحلبي » دار المعرفة » بيروت . 
الطبعة الأول عام ١۲٤١ه-‏ ١٠٠۲م‏ . 

قواطع الأدلة في أصول الفقه » لمنصور بن محمد السمعاني ( ت٩۸٤ه‏ ) » 
تحقيق : الدكتورعبد الله الحكمي » و الدكتور علي عباس الحكمي » الطبعة 
الأول عام ۱٤۱۸‏ ه- ۱۹۹۸م . 

الكاني في الفقه » لابن قدامة المقدسي ( ت٠٠٠‏ ه) » تحقيق : إبراهيم أحمد 
عبد الحميد » دار إحياء الكتب العربية . 

الكاني في فقه آهل المدينة المالكي » لآي عمر يوسف بن عبدالبر القرطبي 
(ت ٤٦۳‏ ه)» تحقيق : الدكتور محمد محمد الموريتاني » مكتبة الرياض الحديثة › 
الرياض . الطبعة الأول عام ۱۳۹۸ ه- ۱۹۷۸م . 

الكامل في ضعفاء الرجال » لعبد الله بن عدي الجرجاني ( ت١٠٠‏ ۳ه ) » 
تحقیق : بحيى ختار غزاوي» دار الفكر» بيروت. الطبعة الثالثة عام ١٤٠١٩۹‏ ه - 
۸م 

كشاف القناع عن متن الإقناع » للشيخ منصور بن يونس بن إدريس البهوتقي 
(ت١١٠٠ه)‏ » تحقيق : محمد عدنان درويش » دار إحياء التراث العربي › 
بیروت . الطبعة الآولی عام ۱٤۲۰‏ ہھ- ۱۹۹۹م . 

كشف الأسرار على أصول فخر الإسلام البزدوى » لعبدالعزيز البخاري 
( ت ١۷۳ه)‏ » طبعة الصدف ببلشرز » كراتشي » باکستان. 
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كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون » لمصطفى بن عبد الله الشهير 
بحاجي خلیفة (ت ۱۰۹۷ ه) » دار الفکر » بیروت .۱۰٤۱ھ‏ ۱۹۹۰م . 
اللباب ف شرح الكتاب « لعبد الخ الميدانى ( ٿت۱۲۹۸ه ) » حقیق : 
عبد المجيد طعمه الحلبي » دار المعرفة » بيروت . الطبعة الأولى عام ١٤١۸‏ 
۸م 

لسان العرب » لمحمد بن مكرم بن منظور ( ت ۱ه ) » دار صادر »› 
ببروت . الطبعة الأولى . 

لسان المیزان » لحد بن على بن حجر ( ت ۸٥۲‏ ه) » دار الفكر » بروت . 
الطبعة الآولی عام ۱٤٩۸‏ ه _ ١۱۹۸م‏ . 

اللمع في أصول الفقه » لإبراهيم بن علي الشيرازي (ت ٤۷٦‏ ه) » دار الكتب 
العلمية » بیروت . الطبعة الأول عام ٤۰٥‏ ١ه‏ - ٥۱۹۸م‏ . 

لمبدع في شرح المقنع » لآب إسحاق إبراهيم بن مفلح ( ت٤۸۸ه)‏ » المكتب 
الطبعة الثالثة عام ۹۸١١ه.‏ 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية » المتو سنة (۷۲۸ه) جمعه : الشيخ 
اللجموع شرح المهذب » لمحي الدين بن شرف النووي ( ت 1۷١‏ ه)» 
وتكملته لتقى الدين السبكى ( ت ١١۷ه)‏ » تحقيق وتعليق وإكال : عمد 
اللحصول » للقاضى أبي بكر بن العربي ( ت١٤٠ه‏ ) » تحقيق : حسين علي 
اليدري » وسعيد فودة » دار البیارق » عبان . طبع عام ۲۰٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹م‏ . 
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اللحصول في علم أصول الفقه › للإمام فخر الدين الرازي (ٿ ٦۰٨ ٦‏ ه) » 
تحقيق : الدكتور طه جابر العلوانى » مؤسسة الرسالة » ببروت . الطبعة الثالثة 
اللحلى شرح المجلى » لأبي محمد علي بن حزم الظاهري ( ت ٤٥٦‏ ه)» تحقيق : 
أحمد محمد شاكر » دار إحياء التراث العربي » بيروت . الطبعة الثانية عام 
EET‏ 

ختار الصحاح » لمحمد بن أبي بكر الرازي ( ت ٦٦١‏ ه ) » مكتبة لبنان 


ناشرون » بیروت . طبعة جدیدة» عام ۱٤۱٩‏ هھ ۱۹۹۰٩-‏ م . 


ختصر ابن الحاجب (ختصر المنتهى) » لعثان بن عمر بن آبي بكر المعروف بابن 
ا لجحاجب ( ت ٠٤١‏ ه ) » مطبوع مع بيان المختصر » تحقيق : الدكتور محمد 
بجامعة أم القرى » مكة المكرمة » ١٤١٩‏ ه- ١۱۹۸م‏ . 


ختصر طبقات الحنابلة » دراسة : فواز الزمزل » دار الكتاب العربي » بيروت . 
الطبعة الأول عام ۱٤١٩‏ ه- ١۱۹۸م‏ . 

اللختصر في أصول الفقه على مذهب أحد بن حنبل » لعلي بن محمد البعلي 
المعروف بابن اللحام ( ت ۳٠۸ه‏ ) .تحقيق محمد مظهر بقا . دار الفكر » 


دمشق . ۱٤۰٩‏ ه- ۱۹۸۰م . 
ختصر القدوري في الفقه الحنفى . تأليف أحمد بن جعفر القدوري 
( ت۲۸٤‏ ه ) » تحيق : كامل عمد عويضه » دار الكتب العلمية » ببروت . 


الطبعة الأول عام ۱٤۱۸‏ هھ- ۱۹۹۷ م . 
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المدخل إلى مذهب الإمام مد لعبد القادر بن أحمد بن مصطفى المعروف بابن 
بدران الدمشقي» ضبطه وصححه وخرج آیاته وآحادیثه: حمد مین ضناوي »› 
دار الكتب العلمية » بیروت . الطبعة الآولی عام ۱٤۱۷‏ ه- ۱۹۹٩۱‏ م . 
الممدونة الكبرى » للإمام مالك بن آنس (ت۷۹١ه‏ ) » طبعة دار صادر » 
بروت . 

مرآة الزمان في تاريخ الأعيان » أبو المظفر قزأوغلي المعروف بسبط الجوزي » 
طبع / حيدر أباد - الدكن - اند » دائرة المعارف العثانية عام ۱١۱۹م‏ . 
مراتب الإجماع ( و بذيله نقد مراتب الإجماع لابن تيمية ) » لأبي محمد علي بن 
حزم الظاهري ( ت ٤٥٦‏ ه) » عناية : حسن أحمد إسبر . دار ابن حزم » 
بیروت . الطبعة الأولی عام ۱٤۱۹‏ ه- ۱۹۹۸م . 

املستدرك على الصحيحين » لمحمد بن عبد الله الحجاكم النيسابوري 
( ت ٤٠٠١‏ ه ) » تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا » دار الكتب العلمية › 
بيروت . الطبعة الأولى عام ١١٤٠١ه.‏ 

المستصفى من علم الأصول » للإمام أبي حامد الغزالي ( ت ١٠٠ه)‏ » دراسة 
وتحقيق د/ مزة زهير حافظ . 

المسودة في أصول الفقه » لآل تيمية : جد الدين عبد السلام (ت۲٠٠ه)‏ » 
وابنه شهاب الدين عبد الحليم بن عبد السلام (ت۸۲٦ه)‏ » وحفيده 
تقي الدين آحمد بن عبد الحليم ( ت۷۲۸ه ) » تحقيق: الدكتور أحمد بن 
إبراهيم الذروي » دار الفضيلة . الرياض » الطبعة الأولى عام ۲١٤٠١ه.‏ 
مسند الإمام أحهد » لآحمد بن حنبل ( ت ۲٤١١‏ ه ) » طبعة مؤسسة قرطبة › 
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مسند عبد بن هید » لعبد بن هید (ت ٣٤۲ھ‏ ) » تحقيق صبحي البدري 
السامرائي » وحمود محمد الصعيدي » مكتبة السنة » القاهرة . الطبعة الأولى 
عام 0۸٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸م . 

مشكاة المصابيح » لمحمد بن عبد الله التبريزي » تحقيق : محمد ناصر الدين 
الآلباني » المكتب الإإسلامي » بيروت . الطبعة الثالثة عام ٩۱۹۸م‏ . 

مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه » لأحمد بن أبي بكر البوصيري 
( ت ۸٤١‏ ه ) » تحقيق : محمد المنتقى الكشناوي » دار العربية » بيروت . 
الطبعة الثانية عام ۱٤٤١۳‏ هھ - ۱۹۸۳م . 

المصباح المنير » لآحمد بن محمد بن علي الفيومي (ت ۷۷١‏ ه ) » المكتبة 
العصرية » بيروت . الطبعة الثانية ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م . 

للصنف » لعبد الله بن محمد بن آبي شيبة ( ت ۲۳١‏ ه) » تقديم وضبط : كال 
ا لحوت » مكتبة الرشد » الرياض . الطبعة الآولی عام ۱٤۰۹‏ هھ ۔- ۱۹۸۹م . 
مصنف عبد الرزاق » لأبي بكر عبد الرزاق الصنعاني (ت١٠۲ه)‏ » تحقيق 
حبيب الرحمن الأعظمي ٠‏ المكتب الإسلامي » بيروت . الطبعة الثانية عام 
۳ ه. 

مطالب أولي النهى ني شرح غاية المنتهى . لمصطفی الرحیبانی ( ت ٠۲٤۳‏ ه)» 
طبعة المكتب اللإسلامي » دمشق . عام ۱۹٩۱‏ م . 

المعتمد في أصول الفقه » لبي الحسين البصري ( ت٦‏ ٤ه‏ ) قدم له : خليل 
الميس » دار الكتب العلمية » ببروت . 

معجم البلدان » لياقوت بن عبدالله الحموي ( ت ١۲٦ه‏ ) » دار صادر » 


بيروت . الطبعة الثانية عام ٩۱۹۹م‏ . 
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معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية » لعمر رضا كحالة » دار إحياء 
التراث العربي » بيروت . 

معجم مقاييس اللغة » لأحمد بن فارس القزویني ( ت ۳۹۵ ه ) » تحقيق 
وضبط : عبد السلام هارون » دار الجیل » بیروت . عام ۰٩٤۱ھ‏ -۹٩۱۹۹م.‏ 
معراج المنهاج (شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي) » تأليف 
شمس الدين الجزري (ت ۷١١‏ ه) » حققه وقدم له : الدكتور شعبان محمد 
إساعیل » دار ابن حزم » بیروت . الطبعة الأول عام ٤۲٤١ھ‏ - ۳٠٠۲م‏ . 
معرفة السنن والآثار » لحد بن الحسين البيهقي ( ت ٤0۸‏ ه)» تحقيق : سيد 
كسروي حسن » دار الكتب العلمية » ببروت . 

المعونة على مذهب عالم المدينة الإمام مالك بن أنس » للقاضي عبد الوهاب 
البغدادي (ت ٤۲١‏ ه) » تحقيق : محمد حسن الشافعي » دار الكتب العلمية › 
بیروت . الطبعة الآولی عام ۱٤۱۸‏ هھ - ۱۹۹۸م . 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني آلفاظ المنهاج » لمحمد الشربيني (ت ٩۷۷‏ ه)»› 
دار الفکر » بیروت . طبع عام ۳۹۸١ه.‏ 

المغني » لموفق الدين بن قدامة المقدسي ( ت ٠۲١‏ ه ) » تحقيق : الدكتور 
عبد الله التركي » والدكتور عبد الفتاح الحلو » دار عام الكتب » الرياض . 
الطبعة الثالثة عام ۱٤۱۷‏ ه- ۱۹۹۷م . 

المغني ٠‏ لموفق الدين بن قدامة المقدسي ( ت ٠٠١‏ ه) » مطبوع مع الشرح 
الكبير لأي عمر بن قدامة ( ت ٦۸۲‏ ه) . دار الفكر » بيروت . الطبعة الأول 
عام ۱٤ ٤‏ هھ ٤۱۹۸م‏ . 

المغني عن حمل الأسفار » لأبي الفضل العراقي (ت٦٠۸ه)‏ » تحقيق : شرف 
عبد المقصود » مكتبة طبرية » الرياض . الطبعة الأولى عام ١١٤٠١ه.‏ 
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المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد » لإبراهيم بن محمد بن مفلح 
( ت ٤۸۸ه‏ ) » تحقيق : عبد الرحمن بن عثيمين » مكتبة الرشد » الرياض . 
الطبعة الآولی . عام ۱٤۱۰‏ ه- ۱۹۹۰ م . 

المقنع » لابن قدامة المقدسي ( ت ٠٠١‏ ه) » (مطبوع مع الإنصاف والشرح 
الكبير ) تحقيق : الدكتور عبد الله التركي » دار هجر » مصر . الطبعة الأولى 
عام ۱٤1۷‏ ھ-۱۹۹7 م. 

الملل والنحل » محمد بن عبد الكريم الشهرستاني ( ت ٥٤۸‏ ه )» تحقيق : 
عبد العزيز محمد الوكيل » مطبعة البابي الحلبي » القاهرة . عام ۱۳۸۷ ه - 
4۸م 

مناهج العقول شرح منهاج الوصول » لمحمد بن الحسين البدخشي 
(ت ١‏ ۸۲ه) » دار الكتب العلمية » ببروت . 

منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات » لابن النجار محمد 
الفتوحي (ت ۹۷۲ ه) » تحقيق : الدكتور عبد الله التركي » مؤسسة الرسالة › 
الطبعة الأول عام ١٤١١‏ ه-١٠٠٠۲م.‏ 

المنتقى شرح الموطاً » لأبي الوليد الباجي ( ت٤۷٤ه‏ ) » طبعة دار الكتاب 
الإسلامي . 

المنخول من تعليقات الأصول » لأبي حامد الغزالي ( ت١٠٠ه‏ ) » حققه 
وعلق عله شد حن هى :داز الفك ا لاص ١‏ زوت الطبعة الالة 
عام ۱٤1۹‏ ھ- ۱۹۹۸م . 

منهاج الطالبين » ليحيى بن شرف النووي ( ت ٦۷١‏ ه) » تحقيق وتعليق : 
د/ أحد الحداد » دار البشائر الإإسلامية » لبنان » بيروت . الطبعة الآولى عام 
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المهذب في فقه الإمام الشافعي ‏ لإبراهيم بن علي الشيرازي ( ت ١۷٤ه)»‏ 
تحقيق : د/ محمد الزحيلي » دار القلم » دمشق » والدار الشامية » بيروت . 
الطبعة الآولی عام ۱٤۱۲‏ ه- ۱۹۹۲ م . 

مواهب الجليل لشرح ختصر خليل » لمحمد بن عبد الرحمن ٠‏ المعروف 
با لحطاب ( ت٤‏ ١ه‏ ) » دار الفكر » بيروت . الطبعة الثانية عام ١۳۹۸‏ ه - 
۸م 

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي » لسعدي آبو جيب » دار الفكر - دمشق . 
الطبعة الثالثة عام ۱٤۱٩۹‏ هھ- ۱۹۹۹ م . 

الموطاً » للإمام مالك بن انس (ت ۱۷۹ ه)» تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي » 
دار إحياء التراث » مصر . 

ميزان الأصول في نتائج العقول » لعلاء الدين السمرقندي( ت ٥۳۹‏ ه)» 
تحقيق وتعليق : الدكتور محمد زكي عبد البر » مكتبة دار التراث » القاهرة . 
الطبعة الثانية عام ۱۸٤۱ھ‏ -۱۹۹۷م . 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » جال الدين أبو المحاسن المعروف 
بابن تغري بردي( ت ٤۸۷ھ‏ ) » قدم له وعلق عليه : حمد حسين شمس 
الدين » دار الكتب العلمية » بیروت . طبع عام ۱۳٤۱ھ‏ - ۹۹۲٠م‏ . 

نزهة الخاطر العاطر (شرح روضة الناظر) » لابن بدران الدمشقي( ت ٠١٤١‏ ه)» 
دار ابن حزم » بیروت . الطبعة الثانیة عام ۱٤۱٥‏ ه- ۵٩۹۹م‏ . 

نصب الراية لأحاديث اهداية » لعبد الله بن يوسف الزيلعي ( ت ۷٦۲‏ ه)» 


تحقيق : محمد يوسف البنوري » دار الحديث » القاهرة . عام ۷١۳١ه‏ . 
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£ نهاية السول ٤‏ شرح منهاج الوصول ِل علم الأصول « لال الكين 


عبد الرحيم الإسنوي( ت ۷۷١‏ ه ) »> تحقيتق : الدكتور شعبان محمد 


إسماعيل » دار ابن حزم » بيروت . الطبعة الثانية عام ١‏ ١٤١ه‏ . 


٠٥‏ - ناية الوصول إلى علم الأصول المسمى ( ببديع النظام الجامع بين كتاي 


البزدوي والإحكام) لحد بن على بن ثعلب بن الساعاتي ( ت٤۹٦‏ ه)›» 


التراث الإسلامي » جامعة أم القرى » مكة المكرمة عام ۸١٤٠ه.‏ 


٠‏ - نهاية الوصول في دراية الأصول » لصفي الدين محمد بن عبد الرحيم الهندي 


( ت ۷٠١‏ ه ) » تحقيق : صالح اليوسف » وسعد السويح » نشر : المكتبة 
التجارية » مكة المكرمة . الطبعة الآولی عام ۱٤۱٩‏ هھ _ ٩۱۹۹م‏ . 
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دار ابن حزم » بیروت . الطبعة الآولی عام ۲۱٤١ه-‏ ١٠٠۲م‏ . 

هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين ( مطبوع مع كشف الظنون ) » 
لإسماعیل باشا البغدادي (ت ۳۳۹١ه‏ ) » دار الفكر » بيروت . طبع 
الهداية شرح بداية المبتدي » لعلي بن أبي بكر المرغيناني ( ت ٥۹۳‏ ه) » تحقيق 
وتعليق : محمد تامر » وحافظ عاشور . دار السلام » القاهرة . الطبعة الآولى 
عام ١۲٤۱ه-‏ ۹٠٠٣م‏ . 

الوسيط في المذهب » لمحمد بن محمد الغزالي ( ت ٠٠١‏ ه)» تحقيق وتعليق : 


أحمد مود إبراهيم » وحمد تامر » دار السلام » مصر . الطبعة الأولى عام 
۷ هھA`ھ-‏ ۱۹4۷م . 
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: الوصول إلى الأصول » لأحمد بن على بن برهان ( ت ۵۱۸ ه) » تحقيق‎ -١ 
الدكتور عبد الحميد بن علي بن برهان » نشر مكتبة المعارف » الرياض . عام‎ 
. ۱۹۸۳م‎ ه٤‎ 

۲ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » لأ حمد بن محمد بن خلكان ( ت ۱ هھه)» 


تحقيق : الدكتور إحسان عباس » دار صادر » ببروت . 


٩‏ - فذهرس الموصضوعات 
الموضوع 


الإإهداء 

شکر وتقدیر 

المقدمة 

أسباب اختيار الموضوع 
خطة البحث 


التمهيد : وفيه مبحثان : 


المببحث الأول : التعريف بابن قدامة ويشتمل على الآتي : 


EE 

ثانياً : مولده » ونشأته » ورحلته لطلب العلم 

ثالثاً : الحياة العلمية والسياسية ني عصره وأثره فيها وتأثره بها 
اعا كا الةو قاد الل دع 


غاا ا ن 


۱۲ 


الموضوع 


اا ٠‏ ف س 
اا ی ا 
AD‏ 
اا او 


غاشرا ‏ وفان 


المببحث الثاني : التعريف بكتاب ( المغنى ) ويشتمل على الآتي : 


أولاً : منهجیته ومیزاته 

انا اا عل کات ال 

ثالثا : الأعمال التي قام بها العلماء القدماء على كتاب المغني 
کا 
الفصل الأول : دراسة عن الإجماع 

المببحث الأول : في تعريف الإجماع 

المطلب الأول :التعريف اللغوي للإجاع 

رفت لار 


۲٦ 
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الموضوع 
المببحث الثاني : إمكانية وقوع الإحماع » وفيه أربعة مطالب : 
الملطلب الأول : في إمكان وجود الإجماع عادة 
المطلب الثاني : في إمكان العلم بالإجاع 
اللطلب الثالث : ني إمكان نقل الإجاع 
المطلب الرابع : في عبارات الناقل للإجاع 
المببحث الثالث: في حجية الإجماع ومرتبته بين الأدلة الشرعية › 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول: آراء العلماء ني حجية الإجماع وأدلة كل رأي 
الملطلب الثاني : رتبة الإجماع بين الأدلة الشرعية 
اللطلب الثالث : حكم منكر الإجماع 


المبحث الرابع : أقسام الإجماع وحجية كل قسم وفيه ثلاثة مطالب : 


اللطلب الأول : الإجماع الصريح وحجيته 
اللطلب الثاني : الإجماع السكوتي وحجيته 
اللطلب الثالث : مراتب الإجماع 

المببحث الخامس : شروط الإجماع 

الشرط الأول : أن يكون للإجماع مستند 
الشرط الثاني : في بلوغ المجمعين حد التواتر 
الشرط الثالث : نقل الإجماع بطريق التواتر 


الموضوع 
الشرط الرابع : انقراض عصر المجمعين 
الشرط الخامس : العدالة في المجمعين 
الشرط السادس : اتفاق جميع مجتهدي العصر 
الشرط السابع : أن لا يكون الإجماع مسبوقاً بخلاف مستقر 
الفصل الثاني : دراسة تطبيقية على المسائل التي حكى فيها ابن قدامة 
رحه الله الإجاع » أو نفى علمه بالخلاف فيها 
المببحث الأول : كتاب الأقضية 
تمهيد : تعريف الأقضية 
المسألة الأولى : التغليظ بالزمان و المكان والألفاظ في اليمين غير 
واجب 
المسألة الثانية : من مات وقد وجد في سجلاته دين له على إنسان 
فطولب المدين بهذا الدين فأنكره » وطولب باليمين فأنكره » فاليمين 
لا ترد على المدعي 
المسألة الثالثة : تشرع اليمين في حقوق الآدميين في ما هو مال أو 
مقصود منه الال 
المسألة الرابعة : اليمين لا تشرع ني الحدود 
المسألة الخامسة : عدم اكتمال الشهادة » عند الاختلاف بين الشهود في 


صفة المشهود به » اختلافا يو جب التغاير 


1۰ 


Y1 
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V1 


الموضوع 
المسألة السادسة : من شهد بحرية عبد أو آمة ثم رجع عن الشهادة 
غرم قيمتها 
المسألة السابعة : إذا رجع شهود الفرع بعد شهادت) على شهود الأصل 
فعليهم الضان 
المسألة الثامنة : لو تبين أن شهود المال كانا كافرين فإن الحكم ينتقض 
المسألة التاسعة : عدم قبول شهادة الفاسق 
المسألة العاشرة : قبول شهادة العدل بعد إنكاره ها إذا كان ذلك بسب 
الان 
المسألة الحادية عشرة : قبول شهادة الوصي على من هو موصى عليه 
لبخت الئان كتاب الاعاؤئ والبنات 
تمهيد : تعريف الدعاوى والبينات » والآصل فيها 
اة الأول م اعت النكاح »› وادعت معه حقاً من حقوقه 
كالصداق » والنفقة »> سمعت دعواها 
المسألة الثانية : من ادعى ملك عين من دابة ونحوهاء في يد آخر » وأنه 
أودعها لديه » أو أعاره إياها » أو آجرها منه » فالقول قول من كانت 
العين بيده » مع يمينه 
المسالة الغالفة اذا تعارضت نة املك ٠‏ وة اليك غلل غن» دست 


بينة املك على بينة اليد 


a> 


الصفحة 


Vo 


VY 


۲۸۱ 


TA 


۲۸۹ 


4۳ 


a> 


الموضوع الصفحة 
المسألة الرابعة : إذا تنازع رجلان عینا في آید) » فادعی کل واحد ۳٠۹‏ 
منه) آنا ملكه دون صاحبه » ولم تكن | بينة » حلف كل واحد منه| 
لصاحبه » وجعلت بينه| نصفين 
المسألة الخامسة : إذا تنازع رجلان في عين وادعيا ملكيتها » وكان | ۳٠۲‏ 
لأحدهما بينة » فإنه بحكم له بها 
المسألة السادسة : إذا تداعى رجلان عيناً في يد غيرهما ولا بينة ها ٠٠١‏ 
فأنكر هما » فالقول قول المنكر مع يمينه 
المسألة السابعة : في حال التداعي على عين » بجحكم لمن له بينة 1۷ 
المسألة الثامنة : لو ادعى رجل ملك عين وآقام به بينة » وادعی آخر | ۳٠۹‏ 
أنه باعها منه » أو وهبها إياه » أو وقفها عليه » أو ادعت امرأته أنه أصدقها 
إياها ء آو أعتقها » وآقام بذلك بينة قضي له با 
المسالة التاسعة :ذا انت نة الشر اء الملكة للمتغى عة »قان الك ٣٣۲٣‏ 
ينتقل » ويثبت للمدعي 
المسألة العاشرة : لو ادعى رجل ملك دار في يد آخر وادعى صاحب To‏ 
اليد آها ني يده منذ سنتين وآقام كل واحد منه| بينة بدعواه فهي ل مدعي 
اللاك 
المسألة الحادية عشرة : من ادعى خلاف الأصل الثابت ولا بينة لها ۲۲۹ 
فالقول قول المنکر مع يمینه 
إن مات مسلم وخلف زوجة وورثة سواها واختلفوا ني أمور : 


الموضوع 

-١‏ إن كانت كافرة وادعت الإسلام قبل موته وأنكرها 
الورثة فالقول قوم 

- وإن لم يثبت آنا كافرة وادعى الورثة نها كانت كافرة 
فأنکرتہم فالقول قوطما 

۳- وإن ادعوا آنه طلقها قبل موته فأنكرتهم فالقول قوهما 

-٤‏ وإن ادعت آنه طلقها وانقضت عدتها » وآنه راجعها 
فالقول قوهم 

°- وإن اختلفوا في انقضاء عدتها فالقول قوها في آنا ۾ 


« 
مړ“ »۰ 


تنقض 
السالة الاه عة : إن آدغ الان الارن «ؤادعت وجه ادان 
أباه أصدقها ذلك » أو باعها إياها » قدمت بينتها » فإن لم تكن بينة › 
فالقول قول الابن مع يمينه 

المسالة الثالثة عشرة : إقرار النسب بين أهل الحرب لا يشترط له بينة 
المسألة الرابعة عشرة : إذا اختلف الزوجان في متاع البيت فإن كان 
لأحدهما بينة فضي بها 

المسألة الخامسة عشرة : إذا كان لرجل على غيبره حق » وهو مقر 
به » باذل له » م یکن له آن یأخذ من ماله إلا ما یعطيه 

المسألة السادسة عشرة : إن كان المانع الذي يمنع المدين من دفع الحق 
إلى الدائن » مر يبح المنع » من تأجيل » وإعسار ونحو ذلك لم جز 


ro 


8 


€ 


۳7 


الموضوع 
للغريم آخذ شيء من مال المدين 
الات الت كات لحن 
تمهيد : تعريف العتق 
المتالة الأول مو عة العتق 
المسألة الثانية : صحة عتق كل من يجوز تصرفه في المال 
المسألة الثالثة : إذا كان العبد مشتركاً بين ثلاثة فأعتقوه فولاؤه بينهم 
على قدر حقوقهم 
ماله الر اة فة فى ت الشر نك الوسر من الد ار 
المسألة الخامسة : صحة العتق ممن يصح تصرفه 
السا الشادمة: ادا سهد كل واد من الشر يكن ال شين عل 
صاحبه بالعتق » وأنكرا العتق» فإن العتق لا بحصل إلا بشاهد ويمين 
المسألة السابعة : يحرم وطء الجارية المشتركة 
المسألة الثامنة : من وطى الحارية المشتركة يعزر 
المسألة التاسعة : الوصية لا تكون إلا في ثلث الال لخير وارث 
المسألة العاشرة : مشروعية القرعة في القسمة 
إلا ا اد رة دا على عق العد عل وت فحن عت اليد 


€۸ 


۳۹ 


VY 


VY 


A۰ 


الموضوع 
مسال الفافة ”عكر + إذا قال المد لام كل ولك تلدية فهر 
حر عتق کل ولد ولدته 
المببحث الرابع : كتاب التدبير 
تمهيد : تعريف التدبير » والأصل فيه 
ااا ول و 
المسألة الثانية : تعليق صريح العتق بالموت يعد تدبيراً 
المسألة الثالثة : ا لحمل المو جود من المدبرة حال تدبيرها يدخل معها في 
اكير 
المسألة الرابعة : الولد الذي وجد قبل التدبير لا يتبع مه 
اا ا ا ا ا ا ها ملک کان 
ويباح له التصرف في رقبتها بأنواع التصرفات 
المسألة السادسة : ولد المدبر حكمه حكم أمه 
المسألة السابعة : إذا ادعى العبد على سيده أنه دبره » فأنكر السيد ولم 
تكن للعبد بينة فالقول قول المنكر مع يمينه » لن الأصل عدمه › وإن 
كانت للعبد بينة ها ویقبل فيه شاهدان عدلان 
المسألة الثامنة : الاختلاف بين العبد وورثة السيد بعد موته أنه دبره » 
هو بمنزلة الخلاف مع السيد » إلا أن الدعرى صحيحة 
المسألة التاسعة : التدبير إن كان صحيحا فلا خلاف في أنه ينفذ في 
الغلت 


a> 


الصفحة 


FAY 


۳۸٦ 


FAA 


۳4۷ 


۳۹۹ 


۹۷ 


۹ 


الموضوع 
المببحث الخامس : كتاب المكاتب 
تمهيد : تعريف ال مكاتب » والأصل فيه 
المسألة الأول : مشروعية الكتابة 
المسألة الثانية : من لا خير فيه من العبيد لا تجب إجابته إلى المكاتبة 
المسألة الثالثة : جوزا كتابة من لا كسب له ولا حرفة من العبيد 
المسألة الرابعة : جواز الكتابة لأكثر من نجمين 
المسالة الاسة + اليوان المطلق غر مو ضوف الحنس والس > لا 
تجوز الكتابة عليه 
المسألة السادسة : صحة الكتابة على الخدمة والمال » شريطة أن يكون 
لمال مؤجلا بعد مضي وقت الخدمة بيوم أو أكثر 
المسألة السابعة : ولاء المكاتب لسيده إذا أدى ما عليه 
المسألة الثامنة : الكتابة لا تنفسخ بموت السيد 
المسألة التاسعة : المكاتب محجور عليه في ماله » فليس له استهلاكه ولا 
هبته 
المسآلة العاشرة : يجوز للمكاتب أن يتاجر بالبيع والشراء » وكل ما فيه 
صلاح المال 
المسالة ا لحادية عشرة : لا جوز للسيد وطء جارية مكاتبته » ولا مكاتبه 


a ES CONN ES O 


<۳١ 


الموضوع 
للمكاتب أن يؤدي إلى أحدهما أكثر من الآخر 
المسألة الثالثة عشرة : عدم اعتبار المصلحة المرسلة التي شهد الشرع 
ببطلانا دلیلاً 
المسألة الرابعة عشرة : المكاتب لا زكاة عليه 
المسألة الخامسة عشرة : الكتابة عقد لازم لا يملك السيد فسخها قبل 
عجز المكاتب 
المسألة السادسة عشرة : وإذا حل نجم الكتابة فللسيد مطالبة المكاتب 
با حل من نجومه » وله الصبر عليه » فإن اختار الصبر عليه م يملك 
العبد الفسخ 
المسألة السابعة عشرة : صحة تدبير المكاتب 
المسآلة الثامنة عشرة : المكاتب يملك الال 
المسألة التاسعة عشرة : جواز مكاتبة الأمة 
المسألة العشرون : الكتابة لا تنفسخ بالبيع » ولا يجوز إبطاها 
المسألة الحادية والعشرون : صحة عتق ما في بطن الأمة دون رقبتها 
المسألة الثانية والعشرون : صحة شراء المكاتب للعبيد 
المسألة الثالثة والعشرون : إذا شرط المكاتب في كتابته أن يوالي من شاء 
فالولاء لمن أعتق » و الشرط باطل 


الت الشادس ٠‏ كات ع امات الارلاد 
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الموضوع 
تمهيد : تعريف أم الولد » والأصل في ذلك 
المسألة الأولى : إباحة التسري ووطء الإماء 
المسألة الثانية : إذا آقر الرجل بولده م يكن له نفيه 
المسألتان الثالثة والرابعة : ثبوت حكم الاستيلاد في حق من ملت 
أو ولدت فى ملك سيدها 
الخاتمة 
الفهارس العامة 
فهرس الآيات القرآنية 
فهرس الأحاديث النبوية 
فهرس الاآثار 
فهرس الأعلام 
فهرس الفرق والطوائف 
فهرس الكلات الغريبة والملصطلحات 
فهرس الأشعار 
فهرس المصادر والمراجع 


فهرس الموضوعات 


